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الدرس الأول : قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الدرس الأول
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
نبدأ مستعينين بالله تعالى هذه الحلقة، وحقيقة يا شيخ عبد المحسن مع بداية هذا الدرس وبما أنه أول الدروس لو ألمحتم إلماحة بسيطة على حرص طالب العلم على معاهدة العلم والتمسك به ومواصلة طلبه بعد الطلب؛ حتى يتمكن منه ويرسخ في ذهنه بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يوفقني وجميع إخواني المسلمين لكل خير، وأن يجعلني وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني وإياهم العلم النافع، والعمل الصالح بمنه وكرمه آمين.
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لاشك أن العلم كما سبق التنبيه عليه وكما يعلم كل طالب علم، وهذا من العلم العام الذي يعلمه عموم المسلمين -أن العلم من أفضل القربات، وأن العلم من أفضل العبادات، والمتعلم على طريق نجاة، والمتعلم نفعه متعدٍ لغيره لأنه يعلم نفسه، ويعلم غيره، ولهذا فالذي يطلب العلم في عبادة عظيمة، والذي يطلب العلم أفضل ممن قام يصلي أو يصوم ؛ لأنه كما قال الإمام -رحمه الله-: « إذا تعلم فله ولغيره، وإذا قام يصلي فله وحده » يعني به ما يتنفل به من النوافل، والمعنى أنه يجمع بين خصال الخير كلها، وليس معنى ذلك أنه لا يزداد من خصال الخير من النوافل وغيرها، لا فهذا مشروع لهم، لكن عليه أن يجعل نفيس وقته في طلب العلم، وقد كان السلف -رحمة الله عليه- يجتهدون، ويمضون الأوقات الطويلة في طلب العلم، وربما مضت الليالي تلو الليالي وهم يطلبون العلم، وقد اشتهر في تراجم كثير من السلف أنهم ربما جلسوا يتذاكرون مسائل الفقه حتى يبرق الفجر، والإمام أحمد -رحمه الله- نُقل عنه مثل هذا، وأنه ربما ذاكر بالفقه إلى أن يطلع الفجر، وكذلك كثير من أهل العلم، فُضيل بن غزوان الضبي -رحمه الله- كان يذاكر ابن شبرمة وجماعة قال: « ربما تذاكرنا الفقه حتى يُنادى بأذان الفجر » وهكذا كثير من أهل العلم ربما خرج من المسجد بعد صلاة العشاء فلقي إخوانه فجعل يتحدث في مسائل العلم وهم واقفون، وقد يطلع عليهم الفجر وهم يتذاكرون مسائل العلم، لِمَا يحصل لهم من الأنس واللذة في طلب العلم فإنه تمضي هذه الساعات وهي من أفضل ساعاتهم، ولهذا كانوا يرون أن أثقل أوقاتهم هو ما يمضي في أمر مباح، حتى إن كثيراً منهم ربما استثقل وقت طعامه وشرابه، وحاول أن يختصر قدر الإمكان، لكن طالب العلم، وطالب الخير إذا قصد بذلك وجه الله -عز وجل- فإنه يكون وقته كله لله -عز وجل- يكون جميع وقته لله حتى المباحات بالنية، وهذا قد تقدم معنا في القاعدة التي صُدرت أو تصدر بها كتب القواعد، وهي
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قولهم: « الأمور بمقاصدها » المأخوذ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( إنما الأعمال بالنيات ).
فهذا لطالب العلم ولغيره، وتراجم أهل العلم في هذه الأبواب وفي الجد في طلب العلم بحر لا ساحل له، وكتب التراجم ممتلئة بهذه القصص، وبهذه العبر التي في الحقيقة يقف الشخص أمامها إكباراً، وتكون داعية له إلى طلب العلم، مع معرفته بما ورد في النصوص واستحضار النية وأن يخلص النية لله -عز وجل- يجتهد، ولو عرض له ما عرض من ضعف في النية فلا يبالي، ولا يكسل، ولا يضعف حينما تضعف نيته، ليجتهد ولا يطيع أو يتبع شيئاً من الوساوس التي تعرضه له، بل يجعل هذا معينا له على طريق الخير، وقد كان من المشهور عن السلف -رحمة الله عليه- أن المعتاد عندهم أنه يطلب العلم في كل حال، وهو سائر في طريقه، وهو سائر إلى المسجد، وهو سائر إلى أخيه ليزوره، وهو ذاهب إلى عمل من أعماله الخاصة، وهو ذاهب لطلب الرزق لأهل بيته، فإن المعتاد عندهم هو أن يكون كتابه معه، هذا المعتاد، وفي تراجم أهل العلم كثير من هذا، ولهذا كان إذا التقى بعضهم ببعض مباشرة كل يعرف ماذا يقول للآخر، هل نعرض شيئاً من القرآن؟ أو نعرض شيئاً من الحديث،أو نعرض شيئاً من المحفوظ، لا يعدو أمرهم واحداً من هذه الأمور، إما أن يتدارسوا كتاب الله -عز وجل- وحفظه ومعرفة أحكامه أو حديثه -عليه الصلاة والسلام- برواياته بأسانيده، أو دراسة المحفوظ مما حفظوه من مسائل الفقه أو الاستنباط، هذا هو المتقرر عندهم، ومما ذكر في هذا في ترجمة أبو عمر المقدسي -رحمه الله- محمد هو أخو صاحب المغني -رحمه الله- أبو محمد عبد الله بن أحمد وهذا أخوه محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو عمر المقدسي -رحمه الله- إمام كبير وشهير، وهو أكبر من أبو محمد صاحب المغني، ومحمد بن عبد الواحد المشهور بالضياء صاحب المختارة، هو ابن أخت صاحب المغني، وابن أخت أبي عمر، هما خالاه، كان ينهل من علمهم، ويأخذ منهم علماً
(1/3)



كثيراً، يقول الضياء -رحمه الله- هو صاحب المختارة، هو إمام حافظ حتى إن بعضهم فضله على عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي صاحب عمدة الأحكام، مع أن محمد بن عبد الواحد يجل عبد الغني، ويجعله من الأئمة الحفاظ الكبار لكنهم قالوا: إنه ربما فاقه في الحفظ وما عنده من العلم، يقول محمد بن عبد الواحد: خرجت يوماً فلقيت خالي أبا عمر، وكان سائراً فقال: لا أقطع عليك قراءتك؛ لأنه لقيه ومعه الكتاب، قال: لا أريد أن أقطع عليك قراءتك، لنعرض مختصر الخرقي، بمعنى أنهم يعرضونه حفظاً، قال محمد بن عبد الواحد: فعرضت عليه مختصر الخرقي أو عرض أبو عمر عليه وهو يمسك عليه إما من حفظه أو من كتاب، قال: فقرأه كله، وهم سائرون، قال: فما خرم منه حرفاً، قال أبو عمر: تعلم كم لي عن هذا المختصر؟ يعني لم أراجعه؟ قال: نعم، قال: منذ عام. منذ سنة لم يراجعه، لكنه كان حفظاً قوياً، وكانوا حفاظا وأئمة كبارا -رحمة الله عليه- ولهذا رزقهم الله -سبحانه وتعالى- العلم النافع مع ما كان معهم من الإخلاص والجد فيزدادون علماً إلى علمهم، وفهماً إلى فهمهم، والكلام في هذا كما تقدم كثير، والقصص في هذا كثيرة كما هو معلوم. نعم.
نعم بارك الله فيكم، الحقيقة كما ذكرتم مع صعوبة ظروفهم السلف الصالح -رضوان الله عليهم- ومشقة طلب العلم في وقتهم لعل الحجة تزداد هذا الوقت الراهن الذي -بحمد الله- تيسرت فيه وسائل العلم في كل طريق، وبكل وسيلة -بحمد الله- يجد طالب العلم نفسه محاطاً بعدد كبير من الدروس، سواءً في بيته أو في مسجده أو في أي مكان، لعل هذا مما يزيد الحجة عليهم، نسأل الله أن يعيننا وإياهم.
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نعم، هذا صحيح، ويسهل طلب العلم، لكن مثلما تفضلت يعني أن المتقدمين وإن كان لم يتوفر لهم مثلما توفر للمتأخرين، لكن العلم والحفظ والفهم في المتقدمين أعظم وأكبر وأبرك، وذلك أن العلم لا يحلو إلى على الجد والاجتهاد، ومع شيء من المشقة، أما حينما تحفه وسائل الترفيه فإنه يضعف، وإن طالب العلم يضعف فيه، ولهذا كلما كان طالب علم مصاحباً للكتاب يقلب للكتاب، هذا هي أحسن حالات طالب العلم، يقلب الكتاب، ويتصفح الكتاب، ولهذا أنا أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد بتصفح الكتب والمراجعة وإن كان هنالك وسائل أخرى عبر الحاسب وغيره في تصفح الكتب وهي نافعة، لكن ليس الأنس واللذة وإدراك الفائدة وأخذ الفوائد مثلما تتلقاها عن طريق بطون الكتب؛ ولهذا كان المتقدمون إلى ما شاء كتابهم، وقد ذكر في تراجم كثير من السلف -رحمة الله عليهم- ومن أئمة الدعوة في وقت متأخر أن الواحد لا يسير إلا والكتاب في إبطه، وكان بعض أئمة الدعوة -رحمة الله عليهم- كان لا يسير إلا وكتاب تفسير ابن كثير يكون في إبطه -رحمه الله- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق أو غيره من أهل العلم كان -رحمه الله- لا يسير إلا والكتاب معه، ويتصفحه، ويقرأه، وقد كما تقدم نقل عن كثير من أهل العلم أنه قرأ كتباً كثيرة في سيره وفي ذهابه وإيابه.
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يقول ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -رحمه الله- إمام حافظ وأبوه إمام حافظ، أبوه من حفاظ القرن الثالث، توفي سنة 277 وابنه سنة 327 في الثلث الأول من القرن الرابع، يقول: كنت أقرأ على أبي فإذا طرق الباب بدرته بالكتاب، فقرأت إذا دخل، وإذا جلس قرأت عليه وهو جالس، وإذا تناول طعاماً قرأت عليه وهو يتناول، وإذا قام يخرج من البيت قرأ عليه وهو يريد الخروج، حتى يخرج من البيت، وفي هذا حصل علماً كثيراً، ولهذا تجد مثلاً في تفسيره لا يخلو إسناد أول ما يقول حدثنا أبي مباشرة، في تفسيره المشهور الذي نقل منه الحافظ ابن كثير علماً كثيراً، ويُصدر به مع مسند أحمد -رحمه الله- الآيات إما يقول: حدثني الإمام أحمد أو يقول: حدثني ابن أبي حاتم، ثم يقول: أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود أو ما أشبه ذلك.
الحقيقة يعني الحديث في مثل هذا -كما ذكرتم- البحر الزاخر من المعاني العظيمة والمواقف الجليلة أيضاً يعني يحتاج إلى ساعات طويلة الحقيقة.
شيخنا الكريم لو عدنا إلى درسنا القواعد الفقهية، الحقيقة ما ذكرتم في الدورة الأولى إن كان هناك رابط بين ما ذكرتم وما ستذكرون هنا، حتى يكون الإخوة على تواصل فيما ذكر وما سيذكر.
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نعم، تقدم معنا أن في القواعد الفقهية وبيان شيء من أهميتها، وأنها كما تقدم قواعد، وهي أسس يبنى عليها غيرها، وأن من كانت له قواعد وهي الأساسات قام بناؤه وانضبط، واستطاع أن يبني، ومن لم يكن عنده قواعد فإنه قد يبني، لكن ليس على ثقة من بنائه، لأنه لا قواعد له، والقواعد في جميع الفنون، في الأصول، وفي التفسير، وفي النحو والعربية، وفي المصطلح، وفي الحديث، وكذلك في الفقه وقواعد الفقه، كل شيء له قواعد، وسبق الإشارة إلى أهمية علم القواعد وما يتفرع عنه، وذكر الضوابط، وذكرنا أن هنالك قواعد أصول في هذا الباب هي مأخوذة من الأدلة المنصوصة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأخذ العلماء منها قواعد مستنبطة، وهذه القواعد الكلية بنيت عليها الشريعة، ثم تفرع عنها قواعد كثيرة، وغالبها صحيح أخذ به أو بها جمهور العلماء، وهنالك قواعد اختلف فيها العلماء بحسب اختلافهم في الاستنباط والتدليل، ومنها ما يكون قاعدة ضعيفة، وفي الغالب أنها تكون ضوابط، وإلا فالقاعدة المنضبطة المستندة إلى أصل لا تكون إلا صحيحة.
وتقدم معنا من القواعد الأصول في هذا الباب قاعدة: الأمور بمقاصدها، وأنها أصل عظيم، وأنه بني عليها أبواب عظيمة من مسائل الفقه، وقال الشافعي وغيره: « إنها تدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه » ومن تأمل كلامه -رحمه الله- ومن تأمل أبواب الفقه ومسائل الفقه وجد صحة كلامه -رحمه الله- وهذا واضح وهذه القاعدة -كما هو معلوم- مأخوذة من الحديث المشهور: ( إنما الأعمال بالنيات ).
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تقدم معنا أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( إنما الأعمال بالنيات ) قاعدة واسعة وأنها ليست خاصة بمجرد الأعمال التي تدخلها الصحة والفساد، بل هي عامة في كل عمل، حتى الأعمال العادية المباحة على الصحيح أنها بالنيات، وأن هذا هو الصواب في هذه القاعدة، يعني لبس الثياب، أكل الطعام، النوم الشرب ومشي الإنسان زيارته سفره، كل هذه الأعمال تدخل في هذا الحديث بحسب نيته، فإذا نوى خيراً فإنه يؤجر عليه وله ذلك، ولو لم تكن هذه الأعمال في الأصل فيها تكليف شرعي، سبق الإشارة إلى هذا.
والقاعدة التي بعدها قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" أو "لا شك مع اليقين" وهي قاعدة عظيمة أخذت من حديثين، أحدهما في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد، وحديث أبي هريرة في هذا الباب، ومعناه مأخوذ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( شُكِي إليه الرجل يجد يشك خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء ) وفي لفظ: ( يجد حركة في دبره ) وفي لفظ: ( أشكل عليه في بطنه أو خرج منه شيء ) فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) هو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
وذكرنا قواعد متفرعة على هذا، وأنها قاعدة وأصل عظيم بنى العلماء عليها قواعد كثيرة، وبقي فيها معنا فرع يسير من القاعدة هذه. لعلنا نأخذها.
إذن نبتدئ درسنا بهذه القاعدة يا شيخ.
نعم بآخر فرع من قواعدها، القاعدة هذه، حتى نبدأ في القاعدة التي بعدها.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (لا عبرة بالتوهم ولو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون تحرٍ واجتهاد لا تصح صلاته لابتنائها على مجرد الوهم، بخلاف ما لو تحرى وصلى مع غلبة الظن تصح صلاته وإن أخطأ القبلة).
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نعم هذه القاعدة كثيرة، والمصنف ذكر أمثلة وهذا المثال هو من أشهر أمثلة في هذا الباب، وسبق معنا أيضاً قاعدة متفرعة أشرنا إليها في دروس سابقة وهي قولهم: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" وعندنا هنا: (لا عبرة بالتوهم) وهنا هاتان القاعدتان فيهما شيء من التناسب والتقارب، وسبق أن ذكرنا أن في قولهم: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" أن فيها نظرا، ويتبين بالنظر في هذه القاعدة في قوله: (لا عبرة بالتوهم) فالتوهم وهو النظر إلى الشيء بلا تحرٍ ولا اجتهاد، مجرد أنه يهجم على الأمر بدون بذل النظر والتفكر فيه هذا لا عبرة به، ولهذا لو ترتب على تصرفه خطأ فإنه مؤاخذ به، ولم يزل عنه التكليف في هذا الأمر من جهة أنه لم يأخذ الأسباب الشرعية، ومن ذلك لو أنه مثلاً خفيت عليه القبلة وهو في البرية فصلى مباشرة بلا اجتهاد، مجرد أنه توهم أن هذه القبلة من هنا، وصلى إليها، ثم تبين أن القبلة ليست إلى هذه الجهة، إيش نقول في صلاته؟ إيش تقولون؟ هل نقول: صلاته صحيحة؟ أم غير صحيحة؟ من يجيب؟ نعم، إذا كان بغير اجتهاد وصلى بدون اجتهاد إلى غير القبلة؟
صلاته صحيحة؛ لأنه جهل الحكم.
جهل الحكم، لكن اجتهد أم ما اجتهد؟
ما اجتهد.
طيب إذا صار ما اجتهد؟
له نصيب، للمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.
يعني هذا إذا اجتهد؟
إذا اجتهد.
لكنه هو هنا الآن، جواب آخر؟
إذا لم يجتهد فصلاته غير صحيحة.
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يعني هو إذا كان لم يجتهد صلاته لا تصح، لكن إذا اجتهد، إذا بذل الوسع، فنقول: صلاته صحيحة، هذا صحيح، نعم، الجوابان كما تقدم نقول: إذا اجتهد -مثلما قال أخونا- فإن صلاته صحيحة، وإن كان لم يجتهد فصلاته لا تصح، والمثال معنا مفروض على الصورة التي هو لم يجتهد فيها، بل إنه يقول بعض أهل العلم: لو صلى ووافق القبلة بلا اجتهاد فصلاته ما تصح، حتى لو وافق القبلة، أرأيت لو أن إنساناً صلى مثلاً وهو يشك في دخول الوقت، يشك في دخول وقت الظهر، صلى وفرغ من الصلاة، ثم لما فرغ من الصلاة تبين أنه صلى بعد دخول الوقت، وإيش حكم صلاته؟
باطلة.
باطلة، لماذا؟ لأنه صلى بغير؟
اجتهاد.
أحسنت، نعم.
مع أنه صلى في وقت الصلاة.
صلى في الوقت، لكنه هجم بدون نظر، ولهذا نقول: صلاته ما تصح؛ لأن المكلف مؤاخذ بما يعتقده وبما ظنه لا بما في نفس الأمر، ولهذا مثال آخر: لو صلى بغير وضوء وهو يظن أنه على غير وضوء، ثم تبين أنه متوضئ، إيش نقول: إيش حكم صلاته؟
غير صحيحة لأنه لم يجتهد.
نعم، لأنه لما صلى يعتقد أنه على غير وضوء، وهو يعامل بمقتضى اعتقاده واجتهاده وظنه، هكذا الشريعة مبنية على مثل هذا، ولهذا في مثل هذا الأمر نقول: إن عليه أن يجتهد، فإذا هجم على قبلة مثلاً أو بادر إلى الصلاة بلا نظر ولا اجتهاد نقول له: إذاً ما صليت، قال: كل الجهات واحد، هنا أو هنا، نقول: لا، الجهة واحدة؟ ما كل الجهات واحدة، في هذه الحال نقول: الصلاة لا تصح، واجتهاده بدون نظر، والواجب هو النظر والاجتهاد، انظر للشريعة، لو أنه نظر واجتهد ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة وإيش حكم صلاته؟
صحيحة.
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صحيحة، حكم الصلاة صحيحة، ولو أنه صلى بغير نظر فإن صلاته لا تصح، وهذا هو الواجب، وكما تقدم نقول: إن الصحيح أن صلاته صحيحة، ولو تبين أن صلى إلى غير القبلة، ولذلك قلنا: لا عبرة بالتوهم، الشريعة ما بنيت على مسألة الأوهام، لا، لابد من أن تبنى على العلم إن أمكن، وأرقى الدرجات في تكليف المكلف، فإن لم يحصل العلم غلبة الظن، إن لم يحصل غلبة الظن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولهذا تأتينا هذه المسألة لو أنه مثلاً ليس عنده علم، قلنا: طيب اجتهد في القبلة، قال: والله أنا ما أعرف الجهات، يعني هو الآن في هذه الحالة نقول: ? فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ? [التغابن: 16] ويصلي إلى الجهة التي يقدرها الله له، وإن اختار شيء صلى إليه، وصلاته صحيحة ما دام أنه لم يتيسر له الاجتهاد، وليس عنده آلة الاجتهاد، وليس عنده من يقلده وهو في مكان وبرية أو ليس عنده أحد، أما إذا كان داخل البلد فلا يجوز أن يجتهد، فلو إنسان اجتهد مثلاً وهو داخل البلد والمساجد موجودة والمحاريب موجودة وصلى إلى غير القبلة نقول: صلاته إيش حكمها؟ لو صلى إلى غير القبلة وبعد اجتهاده بعد البلد؟
غير صحيحة.
غير صحيحة أحسنتم، الصلاة غير صحيحة، كما نقول: « لا اجتهاد مع النص » أرأيت لو أن إنسانا حاكما أو مفتيا سُئل عن مسألة فيها نص، وقال أجتهد، نقول: تجتهد ولا تعمل بالنص؟
النص مقدم.
الواجب العمل بالنص، كذلك الذي يكون في البلد، نقول: لا اجتهاد مع النص، أنت الآن عليك أن تأخذ بقول أهل البلد أو النظر إلى المساجد أو المحاريب، هذا الواجب عليك، ولهذا قد يكون الإنسان عالما في الشريعة يقلد عالما في باب اجتهاد القبلة، يقلد يكون مثلاً في البرية ويكون ما يعلم الجهات وعنده إنسان يعلم الجهات، فهو عالم الشريعة، لكنه في باب النظر ومعرفة الجهات، هو المنازل وما أشبه ذلك والاتجاهات يكون مقلداً فيقلد هذا الشخص.
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هذا القاعدة (لا عبرة بالتوهم) هذه واضحة وماشية معنا على ما تقدم، ويأتي معنا مثلما تقدم وما سبق وهي: « لا عبرة بالظن البين خطؤه » قلنا: أن تلك القاعدة فيها نظر، وفي صحتها نظر، وذلك أننا نقول: إن الظن في الحقيقة معمول به في الشريعة، وتلك القاعدة في الحقيقة بنيت على بعض المسائل التي هي في بعض الجوانب صحيحة وفي بعض الجوانب تختلف، ولهذا نتبع الدليل في هذا، ولو أن الإنسان اجتهد وغلب على ظنه أمر من الأمور، ثم تبين خطؤه، فإنه في كثير من المسائل مرفوع عنه العتب، ولا تكلفة عليه بعد ذلك، نعم.
يا شيخ هذه القاعدة (لا عبرة بالتوهم) هل هي بمعنى القاعدة: « اليقين لا يزول بالشك » أم هي مفهوم مخالف لها؟.
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أحسنت، نعم هذه القاعدة متفرعة عنها، يعني عندنا قاعدة « اليقين لا يزول بالشك » هذه قاعدة أصل، وعندنا قواعد فروع، ولهذا القاعدة الأصل هذه كل يعمل بها، أما قواعد الفروع هذه يختلف فيها العلماء؛ ولهذا ربما تدخل فيها مسائل خاصة ولا تدخل فيها مسائل أخرى تدخل تحتها قاعدة أخرى متفرعة من القاعدة الأم، أو القاعدة الأصل، ولهذا مثلما تقدم (لا عبرة بالتوهم البين خطؤه) في بعض الأحيان صحيحة، لو أنك مثلاً كان لك إنسان يطلبك مثلاً مات، وكيلك سدد له الدين، أنت عندك وكيل كلفته أن يسدد الديون عنك، أعطى هذا صاحب الدين المال الذي يطلبه، أنت ما علمت، رحت وأعطيته المال مرة أخرى لصاحب الدين، ثم تبين أن وكيلك قد أوفى عنك الدين، أنت ظننت أن الدين لا زال، الظن هذا إيش نقول؟ في هذه الحال لا عبرة بظنك، وكونك ظننت أن الدين لم يُقضَ فلا عبرة به في هذه الحال وهذا صحيح، وتسترجع المال، أم لا؟ نقول: نسترجع المال؛ لأنه ذلك لا يحق له أن يأخذ المال لأنه قد برئت الذمة بالسداد الأول، وتأتي كثيراً في مسائل كثيرة لكن عندنا مسائل في أبواب العبادات نقول: الظن معتبر، لكن لأن فيها خلافا جاء، لو أن إنسانا صائم، وكان في مكان يرقب الشمس، والشمس حالت دونها مثلاً سحاب أو قترة، ثم رأى الوقت قريبا من الغروب، ورأى الليل أقبل من جهة المشرق في نظره، والشمس غلب على ظنه أنها قد غابت، هو بنى على أمور، النظر إلى جهة المشرق، وأن الليل قد أقبل، والنظر إلى المغرب وأن النهار قد أدبر، وأيضاً هو مأمور بتعجيل الإفطار، والمبادرة إليه، والعمل بالسنة، والأخذ بها؛ لأنها ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ) ( لا يزال الدين ظاهراً ما لم يؤخروا الفطر ) فإن مثل ما قال: فإن اليهود والنصارى يؤخرون، وكذلك مثل: ( لا تزال أمتي على الفطر ما لم يؤخروا الفطر حتى تشتبك النجوم ) أراد يبادر إلى العمل بالسنة، وأفطر واجتهد، ثم بعد ما فرغ من فطوره طلعت عليه
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الشمس، تبين أنه لا يزال رأس القرص ما غاب، وإيش حكم صيامه؟ نعم.
صيامه صحيح.
صيامه صحيح؛ لأنه بنى؟
اجتهد.
اجتهاد، وهو مأمور بتعجيل الفطر، ولم يفرق، هذا صحيح، أحسنت، لم يفرق، هناك قول بل قول الجمهور يقولون: إن الصوم لا يصح، لكن أرى صحة الصوم في مثل هذا، والحديث المشهور حديث أسماء -رضي الله عنها- لما قالت: ( أنه أفطرنا في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس ) قيل: أمروا بقضائها وقيل: لم يؤمروا بقضائها وهذا أصح الروايات فيها، أنه لم يؤمروا بقضاء، والمسألة فيها كلام معروف، لكن القصد أن هذه المسألة وأمثالها مما يبين أن هذه القاعدة ليست مضطردة، كذلك لو بنى الإنسان على ظنه أن الفجر لم يطلع الفجر، فجعل يأكل وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، وتبين له ذلك، يعني ما انبهم الأمر، لأنه إذا انبهم الأمر فالأمر واضح لا شيء عليه، كذلك إذا انبهم الأمر بمغيب الشمس، ما طلعت فالأمر أوضح، أنه لا شيء، لكن إذا ظهر مثل طلعت عليه الشمس وفي رأسه القرص، أو تبين له أن الصبح طلع وهو يأكل، الصبح طالع وهو يأكل، في هذه الحالة الصوم صحيح، فلهذا قلنا: إن هذه القاعدة التي هي عيب التوهم تجري على ما ذكر المصنف والله أعلم، ما ذكره أهل العلم في باب القواعد أما تلك القاعدة المتفرعة ففيها تفصيل كما تقدم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: القاعدة الثالثة: (لا ضرر ولا ضرار، الضرر: إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، وهذه القاعدة من أركان الشريعة وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، وهي عدة الفقهاء وميزاتهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث، ودليل هذه القاعدة هذه القاعدة بلفظها نص حديث شريف: ( لا ضرر ولا ضرار ).
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نعم، هذه القاعدة وهي: « لا ضرر ولا ضرار » قاعدة عظيمة، وهي من قواعد الشريعة الخمس التي نص عليها العلماء وبينوها، وهي قولهم: « لا ضرر ولا ضرار » وهذه القاعدة مأخوذة من أدلة من الكتاب والسنة، في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( لا ضرر ولا ضرار ) قوله تعالى: ? وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ? [البقرة: 282] وفي قوله تعالى: ? وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ? [الطلاق: 6] وفي قوله تعالى: ? وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ? فالضرر منفي في الشريعة عموماً، وهنا النفي نفي على سبيل الاستغراق لنفي الجنس، وأنه نفي لجميع أنواع الضرر، قوله: ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا نص حديث كما تقدم من حديث ابن عباس، ومن حديث أيضاً أبي سعيد الخدري فيه عبادة بن الصامت رواه أحمد وابن ماجه وفي الموطأ، وله طرق، والحديث في بعض طرقه ضعف، لكن بعض الطرق لا بأس بها، وهو بمجموعه إما من باب الحسن أو من باب الصحيح لغيره. ولهذا اتفق العلماء على صحة هذه القاعدة للأدلة الواضحة في الكتاب والسنة، ثم الشريعة في الحقيقة جاءت بهذا المعنى، بنفي الضرر وإلغائه وإثبات الضد وهو المصالح التي تنفي الضرر، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ( لا ضرر ولا ضرار ) التي أخذت منها القاعدة، يعني لا يجوز الضرر ابتداءً ولا الضرر مقابلةً إلا إذا كان على سبيل القصاص، قيل: إن معنى قوله: ( لا ضرر ولا ضرار ) معنى واحد، وأنه من باب التأكيد ( لا ضرر ولا ضرار ) من باب التأكيد.
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يقول: كنت أريد أن أسأل سؤالاً ولكن قد يكون سؤالي خارج الحلقة؛ لأنني أبحث منذ فترة عن إجابة له: أنا مسلمة من أصل فرنسي، وأعيش هنا في هولندا، وأبنائي ينتسبون إلى المدارس هنا، وأحياناً في إحدى المدارس يذهبوا بأبنائي إلى الكنيسة في يوم الاثنين وهي حصة أسبوعية، ساعة كل يوم اثنين إلى الكنيسة، ولا أستطيع أن آخذ أبنائي إلى مدارس أخرى، وإذا رفضوا حضور هذه الحصة قد يتم إخراجهم وفصلهم من المدرسة، وكنت أسأل وقد حصنت أبنائي جميعهم -والحمد لله- بحفظهم للقرآن، وعلمتهم أمور كثيرة في الشريعة، وكل يوم أبدء أعيد عليهم ذلك حتى لا يتأثروا، فما حكم أن يذهبوا إلى هذه المدرسة؟ فأرجو الإجابة.
نعم يا شيخ الأمر متروك لك إن أردت أن تجيب أو نكمل الشرح.
لا بأس، لكن بعض كلمات ما واضحة.
هي يا شيخ تقول: هي مسلمة من أصل فرنسي وتعيش في هولندا، وتقول: أبنائي ينتسبون إلى أحد المدارس الهولندية، وعندهم حصة في يوم الاثنين الذهاب إلى الكنيسة، مع أن أبناءها يعني متربين على الشريعة الإسلامية ويحفظون القرآن كما تقول، وإذا رفضوا الذهاب إلى الحصة هذه يحصل لهم ضرر في الدرجات أو شيء من هذا، تريد توجيه من فضيلتكم يا شيخ حول هذه المسألة.
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أقول لها: هذه المسألة يصعب الإجابة عليها؛ لأننا لا نعرف حالتها وواقعها، فالذي أرى لها أن تنظر من يعرف حالتها وواقعها من أهل العلم الذين يكونون قريبين منها في تلك البلاد، ويعرفون ويقدرون الضرر والضرورة؛ لأنه قد يقال أيضاً لها ارتباط بهذه المسائل الضرر والضرورة من جهة أول شيء من جهة بقائها في تلك البلاد، وأن بقاءها ضرورة عليها، وأنها لا تستطيع ترك هذا المكان هي وزوجها، أو هي وأولادها لا يمكنها أن تترك هذا المكان، هذا شيء، الأمر الأول من جهة من مشروعية بقائها في تلك البلاد على وجه يحصل به القول بأن بقاءها لا بأس به؛ لأن هذه مسائل كما ذكروها، وذكروا مثلاً الحالة التي يجوز للمكلف أن يبقى ويكون بين أولئك القوم، ولا شك أن أحياناً بقاء أهل الإسلام بين أولئك ربما يكون فيه مصالح في الدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، أو يكون السبب مثلاً الضرر على المسلمين في بعض البلاد فينتقل إلى بلد آخر، لأن العلماء ذكروا من أنواع الهجرة الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، يعني من بلد شرك إلى بلد شرك آخر، هذا نوع هجرة، لكنه انتقال من بلد خوف إلى بلد أمن، مثل هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة مع أنها بلد ليست بلد إسلام، لكنها بلد أمن بالنسبة إليهم، فهو متحقق فيها هذه القاعدة من جهة دفع أعلى المفسدتين، يعني ولهذا بعض الناس يسأل يقول: إنه حينما لا يستطيع مثلاً البقاء في مكان أو في بلد للضرر عليه ويمكن أن ينتقل إلى بلد آخر، ويكون كلها ليست من بلاد أهل الإسلام، والضرر الذي يلحقه في البلد الآخر أخف إما يجد الحماية في دينه، أو الضرر عليه في بدنه، وما أشبه ذلك مع تضرره في دينه ويأمن في ذلك البلد؛ ولهذا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأصحابه: ( إن في تلك البلد ملك لا يُظلم عنده أحد ) ولهذا لما ذهبوا إليه، قالوا: أنتم سيوب يعني تذهبون حيث شئتم وتأكلون حيث شئتم ) هذه مسألة وينبغي العناية بها، وكثير من الناس يفرطوا
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فيها، ولا يعتني بهذه المسألة، وهي الهجرة مثلاً من بلد الخوف إلى بلد الأمن مع القيود والضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم، أما الهجرة الواضحة التي نص عليها فهي الهجرة الأخرى وهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة الأخرى في الأنواع الأخرى.
ما يتعلق بهذه المسألة كما تقدم في هذا، وإن كنت أنا أقول: أوصيها مهما كان بالحذر من هذه المدارس التي يكون فيها تدريس لهذه الأديان الباطلة وما عليه النصارى وأمثالهم فلا شك أن المسلم عليه يحذر، خاصة إذا كان بين هؤلاء القوم الحذر واجب، وما عنده غير دينه؟!
إذا ذهب الدين لم يبقَ شيء.
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إذا لم يعتنِ بحفظ هذا الدين، وحمايته وحماية السياج، والاجتهاد في ذلك، خاصة مع الأطفال الصغار، ما الذي يأمن؟ أنا أقول لأختنا هذه: ما الذي يجعلها تأمن أن يكون أطفالها وهو يظهر أنهم بهذا السن وخاصة بين أولئك القوم، ما الذي يأمن أن بقع في قلوبهم شيء من الشبهات؟ إذا كان أهل العلم كرهوا مجالسة أهل البدع ومجالستهم ومحادثتهم إلا على سبيل البيان لهم، وإلا على سبيل توضيح العقلي لهم أو ما أشبه ذلك، وإلا فالأصل هو ردعهم ومنعهم خاصة من يكون داعية إلى بدعة وضلالة، فكيف إذا كان بين قوم من أهل الكفر والنصارى أو غيرهم؟ فالواجب الحذر في مثل هذا، الواجب الحذر، فقد تقع الشبه، بعض أهل العلم كما تقدم يقولون حينما يأتيه رجل مبتدع ويقول كلمة، يقول: ولا نصف كلمة، ما الذي يأمنني أن يقع في قلبي شبهة من كلامك، وقد يصعب زوالها، فكيف بما يكون مثلاً مما يقع لهؤلاء الأطفال أو أمثالهم، ومن الذي يأمن البلاء والفتنة؟ من الذي يأمن؟ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لم يأمنوا وغيرهم، وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ما منهم رجل يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل، أو ميكائيل، وقال -ما معناه-: إنه ما منهم إلا رجل يخاف النفاق على نفسه، فكيف وهم في بلد الإسلام، بلد الهجرة، بلد الخير؟ فكيف إذا كانوا في مثل هذه البلاد؟! فأقول: إن عليها العناية بمثل هذا، ثم عليها أن تعتني بمتابعة الأمر مع أناس من أهل العلم ممن يبينون وجه الصواب في هذه المسألة ممن يعلموا حالتها، ويعلموا واقع الأمر من مسألتها.
توقفنا عند استنباط القاعدة من الحديث النبوي الشريف.
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نعم أحسنت، وهل هذا الحديث كما تقدم هو قوله: ( لا ضرر ولا ضرار ) هو نفي للضرر، وهو قيل: إنه تأكيد، وقيل: إنه ( لا ضرر ) يعني: لا ضرر ابتداءً ( ولا ضرار ) لا ضرر مقابلة، يعني لا ضرر مقابلة، بمعنى أنك تضر بغيرك أو أن تقابله بالضرر إلا إذا كان على وجه القصاص، وفي الغالب أن الإضرار أو الضرار يكون فيه زيادة وفيه تعدٍ بالحدود والحقوق الواجبة من جهة الشريعة.
وهذه القاعدة وهي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( لا ضرر ولا ضرار ) هي تقدم أنها قاعدة عظيمة، وجاءت أدلت كثيرة بهذا المعنى، وجاءت أحاديث تؤيده وتدل عليه، وتبين أن الناس يلتقون في كثير من الأمور والواجب أن يعاون بعضهم بعضاً حتى ينتفي الضرر، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- مما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ( لا يمنعن ) وفي لفظ: ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة ) وفي لفظ قيل: ( خشبه في جداره ) وهذا أيضاً من الأحاديث التي استنبط منه أهل العلم دفع الضرر عن الجار بمعنى أنه يريد أن يغرز خشبة في جداره، فلا يجوز له أن يمنعه لأن فيه ضرراً عليه، وإذا كان فيه ضرر فالضرر كما سيأتينا فإنه يزال، الضرر يزال، وهذه من فروع القاعدة التي ستأتينا، وهذه القاعدة كما تقدم، لها فروع، وهي تشبه في الحقيقة قاعدة « المشقة تجب التيسير » وفيها تشابه مع هذه القاعدة، وكثير من فروع قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وقاعدة « المشقة تجب التيسير » متشابهه ومتقاربة، وذلك أن المشقة نوع ضرر، والضرر نوع مشقة، ولهذا يلتقي كثير فروع هذه القاعدة مع فروع تلك القاعدة، وأمثلة هذه القاعدة مع أمثلة هذه القاعدة.
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لكن قوله -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم: ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا هو الأصل والقاعدة، لكن قد يُتحمل أحياناً شيء من الضرر في سبيل دفع ضرر آخر، ولهذا قالوا: « إن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها » ليس معنى ذلك أن الضرر يدفع في جميع أحواله لا، هذه قاعدة لكن قد يحصل وقد يُتحمل بعض الضرر الذي يدفع به ضرر آخر، ولهذا لما قالوا: « الضرورات تبيح المحظورات » مع أن ارتكاب المحظور فيه ضرر، لكن لما كان عندنا ضرر أكبر دفعنا الضرر الأكبر في سبيل ارتكاب الضرر الأخف، ولذلك قالوا: « بشرط نقصانها » بمعنى أن يكون المحظور الذي انتهك الذي فعله المكلف حين انتهاكه أقل ضرراً من الضرر الذي يصيبه لو لم يترخص مثل أكل الميتة، الميتة حرام، وأكلها مفسدة لكن لو أن إنسانا أصابته مخمصة شديدة وجوع شديد، إيش نقول؟ هل يتحمل الجوع الشديد والضرر حتى يصل به إلى إنهاك نفسه وقد يئول به إلى الهلاك؟ أو نقول: إنه يأكل الميتة؟ نعم.
يأكل الميتة.
يأكل الميتة، نقول: إنه يأكل الميتة، لماذا؟ أيهما أعظم ضررا ومفسدة؟ مفسدة أكل الميتة أو المفسدة المترتبة عليه لو لم يأكل؟ نعم.
المفسدة المترتبة عليه لو لم يأكل أعظم من مفسدة أكل الميتة.
لأنه ربما يؤدي يؤول إلى؟
ربما يؤدي إلى هلاكه.
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نعم إلى الهلاك، هذا صحيح، ولهذا قلنا: إن هذه قاعدة أصل، وهذا معنى قولنا: الفروع، والفروع أحياناً تفسر القاعدة، أحياناً تفصل فيها، أحياناً تخص عمومها، يقولون: ( لا ضرر ولا ضرار ) قد يفهم منه أن جميع أنواع الضرر منفية على كل حال، هذا هو الأصل، لكن بعض أنواع الضرر تُتَحمل، لماذا؟ لأن عندنا ضرر آخر، ولذلك عندنا قاعدة وهي تدخل في قاعدة أخرى وهي: إذا وجد عندنا مفسدتان، ندفع المفسدة الكبرى في سبيل ارتكاب المفسدة الصغرى، أنت ممكن أن تجعل هذه القاعدة هي هذه القاعدة، ولهذا فالشريعة من حكمة الله ورحمته أنها متوافقة، متوائمة، ترى هذه القواعد التي أخذت من أدلة ممكن أن تصوغها بعدة عبارات لكنها متفقة من جهة الحكم العام، وبعضها يزيد.
مثلاً قاعدة درأ المفاسد، أو إذا وجدت مفسدتان، يدرأ ويدفع أعلاهما، ويرتكب أدناهما، هي في الحقيقة مثل هذه القاعدة التي ذكرنا حينما وجد عندما ضرر أكل الميتة، والضرر المترتب في ترك الأكل، هذا مفسدة، وهذا مفسدة، هذا ضرر وهذا ضرر.
ضرر أكبر.
نعم، لكننا دفعنا الضرر الأكبر، وارتكبنا الضرر الأصغر، ثم بعد ذلك أيضاً يأتينا قيد آخر، ولهذا قلنا: « الضرورات تبيح المحظورات » سيأتينا قاعدة أيضاً تفسير هذه القاعدة التي هي فرع، حتى هذه القاعدة التي هي فرع تحتاج إلى تفسير، وسيأتينا في قاعدة أن: « أن الضرورة تقدر بقدرها » فأنت حينما تتأمل هذه القواعد المتفرعة عن القاعدة ترى أنها في الحقيقة مترتبة وبعضها يفسر بعض ويخص بعض، فلهذا لا نقول مثلاً مثلما تقدم: ( لا ضرر ولا ضرار ) جاءتنا قاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » بشرط عدم نقصانها كما تقدم معنا، لكن هذه ليست تبيح المحظورات على الإطلاق، ستأتينا قاعدة تفسر هذه القاعدة وهي قولهم ونرجئ الكلام عليها لكن قولهم: « الضرورة تقدر بقدرها ».
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يقول: يوجد سؤال -أحسن الله إليكم- بالنسبة لقاعدة: « اليقين لا يزول بالشك » ذكرتم -حفظكم الله- حديث: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) فإذا كان -حفظك الله- الرجل قبل الصلاة فهل يجري عليه نفس هذا الحديث أنه ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) إذا كان قبل الصلاة فهل يطبق عليه هذا الحديث أو أن الحديث خاص بالصلاة؟.
شيخنا الكريم الأخ طرح سؤالا في مسألة الشك يقول: إذا كان الشك قبل الصلاة فهل يكون له أثر؟.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
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فسؤال الأخ -بارك الله فيه- مثلما تقدم أنه حينما يتوضأ الإنسان فإنه في هذه الحال يبني على اليقين وله حالان سواء كان الحالة الأولى: قبل دخول المسجد أو بعد دخول المسجد، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر المسجد أنه لا يخرج من الصلاة، معنى لو كان في الصلاة أو كان في المسجد، والحالة التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- غير حالة الشك، إنما ذكر حالة وهي أنه يتوهم أنه خرج منه شيء، عندنا في مسألة السؤال الذي سأله أمر يتعلق بالشك إذا شك بعد وضوئه أحدث أم لم يحدث؟ هذه حاله، الحالة الثانية: حينما يحصل عنده ظن أو شك أنه خرج منه شيء، فالشك في الحدث بمعنى أنه يقول: أنا توضأت لكن عندي شك أنني أحدثت، يعني قبل ذلك، هذه حالة، والحالة التي ذكرت في الحديث حينما يجد حركة مثلاً في دبره، يجد حركة في بطنه أشكل عليه شيء خرج منه شيء، هذه وهي ظنه أنه خرج منه شيء، فهو قبل ذلك جازم بأن وضوءه صحيح، أما حالة الشك هو طروؤه وظنه أنه محدث، وأنه الآن ليس على وضوء، وليس بشك خرج منه، وهو على كلا الحالين لا يجوز أن يتبع هذا الوهم، سواء كان الشك في وضوئه مثلما يكون متوضئا وهو متوضئ ويقطع أنه متوضئ ثم بعد ذلك حصل شك أنه ما توضأ، نقول: في هذه الحالة: لا يجوز الالتفات إلى هذا الشك، وثبت في الأخبار كثير من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، ولهذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( أنه يأتي الشيطان فيأخذ شعرته يمدها فيقول: قد أحدثت، فليقل: كذبت إلا ما وجد ريحاً بأنفسه أو سمع صوتاً بأذنه ) في اللفظ الآخر: ( إن الشيطان يأتي فيبس بأحدكم كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أظرط بين آليته، فإذا وجد ذلك لا ينصرف، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً لا يشك فيه ) هذه رواية أحمد -رحمه الله- زاد: ( لا يشك فيه ) وسندها جيد، وحديث ابن عباس وفي حديث سعيد الخدري عن أبي داود، وحديث ابن عباس قال: ( فليقل كذبت ) وفي لفظ لابن حبان: ( في نفسه )
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مبالغة في دفع الشكوك والأوهام، ضد الشيطان وتسويله وأوهامه، كما هو معروف الحديث، حديث صفي وحديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( إن الشيطان يبلغ، يجري من ابن آدم مجرى الدم ) فلا يتابع هذه الأوهام والوساوس لأتعبه وأفسد عبادته، فنقول: لا يلتفت إليها، وصلاته صحيحة ووضوؤه صحيح، وكذلك لا يلتفت لو حصل عنده شيء من الشك، هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، نعم.
قريب من المسألة يا شيخ عبد المحسن -بارك الله فيك- أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: أثناء وضوئي أشك في بعض مناطق من جسدي لا تمسها الماء، فاضطر إلى إعادة، لا يصلها الماء، مثلاً مرفقه أو شيء من ذراعه أو شيء فأعيد الوضوء مرة تلو أخرى فيأخذ عليه وقتا وجهد.
هذا سبق أن ذكرناه في درس مضى وبينا أن هذه على سبيل الوسوسة مثلما تقدم، وأنه توضأ ثم شك، هذه وساوس لا يجوز الالتفات إليها، وأوصيه بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، ليس هنالك علاج للوساوس إلا بالاستعانة بالله -عز وجل- واللجوء إليه وكثرة ذكره، وأن يكثر الإنسان من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ملازمة الأذكار التي فيها ذكر التوحيد، والاجتهاد في ذلك مع الإعراض عن الوساوس وقطعها، يعرض عنها، وأن يقطعها.
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الوساوس كما قال ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه "ذم الوسوسة": « لو كانت الوسوسة خير، لكان الصحابة أسبق الناس إليها » ولهذا لا يعرف في الصحابة موسوس أبداً، ولا يعرف في أحدهم الوسوسة، لكانت الوسوسة فيها خير لسبق إليها أهل العلم وأهل الفضل، تجد من يذم أهل العلم ويحذرون منها، فكيف بَدَر إليها هنا؟ ولهذا تجد الإنسان يقول: الشيطان الشيطان، ثم يقول: أنا أتوضأ وأحتاط، يعني تناقض، فالمقصود أنه لا سبيل إليها إلا بقطعها والإعراض عنها، والاستعانة بالله -عز وجل- ثم هو في الحقيقة إذا عزم وقطع فإنها تنقطع عنه بإذن الله، ويعان على ذلك.
بمعنى أنه يأثم إذا عاد الوضوء مرة أخرى.
نحن نقول: الأصل أنه ما يجوز، ما يجوز ولهذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديثه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد صحيح عن عمرو بن شعيب لما ذكر الوضوء قال: ( هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، ما ظنك بعبد أساء وتعدى وظلم؟ ).
ساء، مجرد الزيادة لو زاد، لو جاء مجرد الزيادة على الثلاث يعني غسل يده ثلاث غرفات، غسل يده ثلاث مرات كل غرفة تأتي على العضو، جميع العضو، ثم ثانية ثم أخذ رابعة زاد، نقول: هذا إساءة وتعدٍ وظلم.
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وفرق بين هذا وبين إنسان يتوضأ لا على سبيل الشك، إنسان يتوضأ ويعلم أنه متوضئ لا عن سبيل الشك، هذا مشروع، لكن ما يتوضأ وضوء ما يتوضأ ساعة الظهر مثلاً، ثم حضرت صلاة العصر وهو على وضوء وأراد أن يتوضأ، تجديد الوضوء ونشاط مثلاً، أو مثلاً توضأ مثلاً ثم صلى وقرأ القرآن، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي وأحس بضعف، وأرد أن يتوضأ لينشط، نقول: هذا مأجور عليه وسنة، ولا يحافظ على الوضوء إلى مؤمن كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ثوبان، وكذلك حديث بلال، وحديث بريدة في وضوء بلال -رضي الله عنه- قال: ( ما أحدثت قط إلا توضأت عنده وصليت ركعتين ) فالوضوء في الأصل مشروع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتوضأ لكل صلاة كما قال أنس -رضي الله عنه- في صحيح البخاري، لكن الوضوء على سبيل الشك هذا هو المحظور الذي ظهرت نصوص تحريمه وعدم جوازه.
يقول: ذكرتم في بداية الحلقة أن القاعدة تختلف عن الضابط الفقهي، فما الفرق بينهما؟.
نعم، نحن سبق أن قلنا: إن القاعدة تدخل فيها مسائل في أبواب كثيرة متعددة، القاعدة تنتظم مسائل كثيرة في أبواب متعددة تشمل، أم الضابط فلا، يكون يضبط مسائل في باب واحد أو في فصل من باب، مثل عندنا ضابط مثلاً في باب الطهارة، النواقض هي كذا وكذا وكذا، عندنا ضابط مثلاً في باب الصلاة، بل في سجود السهو، لو قلنا مثلاً: «كل سجود سهو فإنه قبل السلام إلا إذا سلم في صلب صلاته أو بنى على غالب ظنه » هذا ضابط في جزء من الصلاة، وهو سجود السهو، ومثلا في باب الأيمان والنذور: « كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور » يعني يجب المبادرة بها على الفور، ومثل في باب القصاص، والديات، وباب الأيمان والنذور، أشياء وقواعد، ضوابط لأنها خاصة في أبواب معينة، بل في فصول خاصة، أما القاعدة فإنها تكون أوسع وتشمل أبوابا وربما كانت قاعدة واسعة تشمل أبواب الفقه كلها، وهو الجاري على غالب القواعد الخمس الكلية هذه كلها.
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نعم يا شيخ سندع الوقت لك يا شيخ حتى تكمل ما بدأت تفريعكم على قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) يعني ( الضرورات تبيح المحظورات ) تحدثتم قبل الفاصل عن هذه القاعدة.
نعم، نعم، ومثلما تقدم وهو أن هذه القاعدة -كما قلنا- متفرعة بعضها على بعض، وأن هذه القواعد حينما تنظر إليها ترى أنها يأخذ بعضها ببعض وتأتلف وتتفق لأنها مأخوذة من حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن الأدلة، وأنت ترى الأدلة تأتلف وتتفق، ولو حصل في نظرك شيء من اختلاف فهو اختلاف في نفس المناظر لا في نفس الأمر، إما بقصور في الاجتهاد وفي النظر، وكذلك هذه القواعد كما تقدم، ولهذا قلنا: إن قاعدة الضرورة -كما تقدم- تقدر بقدرها متفرعة عن هذه القواعد وكذلك القاعدة التي قبلها وكلها مبنية على مسألة الضرر، إما نفي الضرر أو إثبات ضرر خاص بدفع ضرر أكبر، ولهذا من الأدلة التي يستدل بها لهذه القاعدة ولقواعد أخر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر أموراً كثيرة هي في الظاهر فيها ضرر، لكن لأن إزالتها فيها ضرر أكبر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أقرها، مثل إقراره للإعرابي البول في المسجد، فيه ضرر، لكن الإنكار عليه فيه ضرر أكبر، ومن ذلك كما تقدم إنكار المنكر، الأصل وجوب إنكار المنكر، فإذا ترتب عليه إنكار المنكر ضرر أكبر منه، فإنه يسكت حتى يكون الوقت مناسبا، ولعله في القاعدة بعدها يتبين فيه الكلام، نعم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (الضرر يدفع بقدر الإمكان).
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نعم، وهذه قاعدة متفرعة عن القاعدة الكلية، وكما تقدم معنا أن هذه القاعدة تفسر القاعدة التي قبلها، تقدم معنا أن « الضرورات تبيح المحظورات » قد يقول قائل: طيب تبيح المحظورات، يعني معنى أن الإنسان إذا اضطر خلاص يحل له الشيء الذي كان حرام عليه؟ نقول: الضرر يُدفع ويكون بقدر الإمكان، والضرورة تدفع بقدرها، أو الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة فإذا دُفع الضرر وزال في هذه الحالة يثبت التحريم الذي هو وصف لهذه الضرورة، مثلما تقدم معنا في مسألة أكل الميتة مثلاً، أكل الميتة قلنا: إنه ضرورة، وأنه يأكل منها، لكن إيش معنى يأكل؟ هل يأكل حتى يستمر، يستمر يستمر في الأكل دائماً، أو يأكل بقدر حاجته؟ نعم.
يأكل بقدر حاجته.
التي هي ماذا؟ هي الضرورة، فإذا انتفت الضرورة يمسك؟
يمسك عن الأكل.
أحسنت يمسك عن الأكل، إذا انتفت الضرورة يمسك عن الأكل، طيب، في هذه الحال قلنا: إنها تقدر بقدرها، طيب لو أن إنسانا جاءك وسألك عن شخص أنت تعرفه، وهو لا يعرفك، قال: فلان تقدم يطلب أن يتزوج ابنتي، وأنا ما أعرفه الآن، وأنت تعرفه وجاء وسألك، تبين له أم لا تبين له؟ نعم.
أبين له.
تبين له الشيء الذي ماذا؟ الذي تعرفه عنه، صحيح. ويجب عليك ذلك، طيب أليست الغيبة محرمة؟ محرمة، قد يكون الذي تذكره أمرا هو عيب، أو ليس عيبا، لكن يكره بيانه، لو كان لو أنه كان يكره أنك تبينه هل يوافق على هذا، أو نقول: تبينه ولو كره؟ نعم.
نبينه ولو كره.
نبينه ولو كره؛ لأننا محتاجون إليه، وإن كان هذا في الحقيقة فيه ضرر عليه، لكننا ندفع ضررا أكبر، لأن هذا مأمور أن ينظر في المصلحة الشرعية لموليته من ابنة أو أخت يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يضعها إلا في موضع أمانة، فأنت في هذه الحالة يجب عليك أن تبين لكن طيب، هل أنك تسرد العيوب وتقول فيه كذا وكذا، أم تبين بقدر الضرورة؟
بقدر الضرورة.
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تبين ماذا؟ بقدر الضرورة، إذن تقدر بقدرها، ولهذا نقول: إذا كان أمكن أنك تقول: فلان لا يصلح لكم، أنت تعرف فلانا مثلاً لا يناسب مثلاً لهم وتعرف فيه خصالا لا تناسب، وخصالا في الحقيقة لو سكت لحصل ضرر، فلو قلت: أنا أرى أن فلانا لا يصلح لكم، وقنع الرجل بكلامك يكفي، ما له حاجة تفصل. ولهذا إذا أمكن الاستغناء عن التفصيل كان هو الواجب، لكن قد يكون مثلاً أنت ترى أن فيه أمورا هي عيب، وهو لا يراها عيبا، قد يقول: اذكر لي وإيش ماذا تعيب عليه؟ قد يكون أنت تراها مانعة وتراها عيبا، وهو مثلاً لا يراها مثلاً من العيوب، فتذكر بقدر ذلك، فإذا أمكن أنك تذكر كلاماً يحصل به الكفاية كان هو الواجب، لأن الأصل في عرض المسلم هو الحماية والصيانة وعدم التعرض له بغيبة.
كذلك أيضاً العلاج، الإنسان إذا أراد أن يعالج واحتاج إلى كشف عورته، يجوز أم لا يجوز يكشف العورة؟
يجوز.
يجوز له كشف العورة، يجوز أن يكشف العورة، لكن يكشف العورة التي يحتاج إليها، ما يكشف زيادة، ولهذا نقول: لأن الأصل أن هذه عورة وهي سوءة وكشفها ضرر، لكن عدم الكشف ضرر، لأجل العلاج، فدفعنا الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر، لكن قدرنا هذا الضرر بقدر ذلك، من ذلك المرأة إذا احتاجت إلى العلاج ولو عند رجل مثلاً، لم تتمكن من العلاج عند امرأة، يجوز أن يعالجها الرجل، وإن احتاج إلى النظر إلى شيء من جسدها جاز أن ينظر إليه لكن يكون بماذا؟ بقدر الضرورة، وهكذا.
إذن يمكن أن تفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة.
أمثلة كثيرة يعني.
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نعم، ولهذا إذا كان الضرر عاما على المسلمين يمكن ألا يكون لا عورة لها، ولهذا في الصحيحين في قصة علي -رضي الله عنه- في المرأة التي أرسلها حاطب -رضي الله عنه- بكتاب إلى قريش وأُعْلم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالوحي أنه أرسل تلك المرأة فأرسل علياً والزبير والمقداد وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- قال: إنها في روضة خاع، فلحقوا بها فأدركوها في روضة خاع، قالوا: أخرجي الكتاب قالت: ما معي من كتاب، قال علي -رضي الله عنه-: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، تجريد كامل.
فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها، لماذا؟ لأن في هذا ضررا يتعلق بالمسلمين وكشفا لبعض الأسرار المتعلقة بجهاد المسلمين وقتالهم، فكان دفع هذا الضرر متعينا وترتب عليه ضرر، والأمثلة في هذا كثيرة جداً في الصلاة في الصوم، لو أرادنا أن نسرد هذه المسائل في الصوم، وفي دفع الضرر في باب الوضوء والطهارة، في باب الصلاة، في مسائل كثيرة، حينما تعرضه، والشريعة جاءت على هذا.
ولهذا تجد الشريعة مبنية على التيسير، تجد أنها حينما تأتي التكاليف، التكاليف كما يقول الشاطبي -رحمه الله-: « لا تكون فوق طاقة المكلفين » الله -عز وجل- هو العليم الحكيم العليم الخبير، يعلم -سبحانه وتعالى- أن هذه التكاليف كل مكلف يستطيع أن يعمل بها، ولا يمكن أن يكلف إلا من يستطيع أن يعمل بها في الحالة المعتادة أبداً، لكن ليس معنى ذلك أنه ما فيه مشقة في التكاليف؛ لأن المشاق عندنا والضرر مشقة في الدرجة العليا، ومشقة في أدنى الدرجات، ومشقة متوسطة، المشقة العليا التي تؤدي إلى تلف النفس هذه الشريعة ترفعها مباشرة، ولا تكلف أحداً بذلك، ولهذا يمكن للإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر في سبيل دفع القتل عن نفسه ? إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ? [النحل: 106] ومن صبر فهو خير له، لكن لا يُكلف به.
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الضرر اليسير مثل الماء البارد الوضوء بالماء البار في الشتاء، الماء الحار في الصيف، المشي إلى المسجد القصد الحج ? إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ ? [النحل: 7] هذا لابد فيه المشاق، هذه يقول العلماء المشاق التي لا تنفك عنها التكاليف هذه ليست ساقطة بالاتفاق؛ لأنها تكاليف مشاق يسيرة لا تنفك عنها، لكن المشاق الشديدة أو ما يقرب منها هذه هي التي تسقطها الشريعة، وهذا كما تقدم في أبواب الشريعة كلها، يكون في أبواب العبادات والمعاملات، حينما تأتي إلى مسائل معاملات في الربا في أشياء كثيرة، الأصل فيها التحريم واستثني أشياء، في باب القمار واستثني أشياء، في باب اللباس والذهب والفضة كلها مراعاة لأمور حاجية وأمور ضرورية.
تقول: يا شيخ أنت قلت في الدرس: لو كانت الوسوسة خيرا لسبق عليها الصحابة، هل معنى ذلك أنهم لا تحدث لهم الوسوسة أم أنك تقصد أنهم يدفعونها؟ وهل يؤجر الإنسان على الوسوسة إلى دفعها؟.
هذا سؤال جيد في الحقيقة وهو يشير إلى مسألة في الحقيقة، هل الإنسان يؤجر على الوسوسة أم لا؟ نحن نقول: الوسوسة نوعان:
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وسوسة لا يمكن أن يتخلص منها إنسان حتى الصحابة -رضي الله عنهم- ما يمكن يتخلص منها أحد، وهذه نوع من الوسوسة، هذه ثبتت في صحيح مسلم حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وقال في حديث ابن مسعود لما سألوه قال: ( تلك محض الإيمان ) وقال في حديث أبي هريرة: ( الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ) وفي اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة: ( ذاك صريح الإيمان ) قال: ( الحمد لله الذي رد كيده ) وفي حديث ابن مسعود ( محض الإيمان ) لما سألوه، وفي اللفظ الآخر قال: إن أحدنا يجد في حديث أظنه ابن عباس عند أبي داود بإسناد لا بأس به قالوا: ( يا رسول الله: إن أحدنا يجد في نفسه لأن يكون حُمَمَة ) يعني الشيء المحترق ( أو لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتلفظ به، قال: الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة ) ولهذا قال العلماء: هل قوله: ( محض الإيمان ) أن الوسوسة هذه محض الإيمان ويؤجر عليها؟ أو أن دفعها هو محض الإيمان؟ على قولين لأهل العلم، والأظهر أنه لا اختلاف في هذا، وما ذكرته الأخت في هذا هو صحيح نقول: إن الصحابة كغيرهم، وأن نفس الوسوسة وما يعرض للإنسان بعض الأشياء التي شيء من مبادئ شك لا أحد يسلم منها، ولهذا لما قال ذلك الرجل لأحد التابعين قال لابن عباس أراد أن يسأله عن مسألة فقال: ما هي؟ قال: والله لا أتكلم به؟ قال: أو شك هو؟ ما سلم منه أحد، ثم بين له وذكر له ذلك -رضي الله عنه- وكذلك هذه الأمور.
وفي اللفظ الآخر قال: ( من يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد هذا فليستعيذ بالله وينتهي ) في اللفظ الآخر: ( فلينفث عن يساره ثلاثاً وليستعيذ بالله ولينته ) وفي لفظ فليقل: ( الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ).
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فهذه الوسوسة لا يسلم منها أحد، وهذه الوسوسة والحمد لله كما تقدم هي من كيده، من كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، لكن يُرَد كما تقد، بأنه كونه يكره هذا الشيء دلالة على الإيمان خير، وكون الإنسان يعرض له هذه الوساوس هي لا شك من دلالة الخير، ولهذا البيت الخرب لا يأتيه اللص كما قال العلماء، إنما يأتي اللص البيت المعمور الذي فيه أثاث فاخر فيه أموال يأتيه اللص، ولهذا لما ذكر لابن عباس قالوا: إن اليهود والنصارى لا يوسوسون في صلاتهم، قال: وما يعمل الشيطان في البيوت الخربة؟!! ما له حاجة؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله، عندهم الكفر أعمى، قد فرغ منهم الشيطان، إنما يأتي إلى هذه البيوت النقية القلوب الطاهرة النقية فحينما يبتلون بذلك فهذا الابتلاء من نعمة الله -عز وجل- على العبد، والعبد في كلتا حالتيه على خير، كما في حديث صهيب: ( عجباً لأمره إن أمره له كله خير ) حتى ما يبتلى به من هذه الأمور ومن هذه الوساوس فهو يؤجر عليها معنى أنه حينما يكررها يؤجر عليها، ومعنى ذلك أنه يعرض عنها ولا يتمادى معها، وإذا عرض عليه هذا الشيء لا يكرره، يعني لا يكره معنى أنه يقول: إنني يقع لي هذه الأشياء، لكن كراهيته له هذا خير، ويعرض عن هذا الشيء، أما الوسوسة التي ذكرناها هي الوسوسة في الطهارة، الوسوسة في الصلاة، إعادة الصلاة، هي التي ذكرتها الوسوسة في إعادة الوضوء وما أشبه ذلك، هذه الوساوس التي أنكرها العلم وبينوها وحذر منها وابن القيم -رحمه الله- له كلام عظيم في هذا في "إغاثة اللهفان" وابن قدامة -رحمه الله- في كتابه، نعم.
إذن هي يا شيخ ابتلاء من جانب ومن جانب تسويل للشيطان أو تسويغ من الشيطان.
هي وإن كانت ابتلاء لكن نقول: العبد عليه على كل حال أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه مهما كان في التخلص منها، نعم.
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تقول: هل يقاس على الصائم الذي غلب عليه إقبال الليل وغروب الشمس مع من سمع المؤذن يؤذن للمغرب، ثم بعد ما أفطر تبين أن المؤذن أخطأ وأذن مبكراً؟.
إن كان هذا المؤذن هو المؤذن الذي يعتمد عليه الصائم، وأذن في الوقت المعتاد يعني له قريباً، معنى أنه لم يحصل تفريط من الصائم الذي تابع المؤذن، وكان أذانه قريبا من الوقت، وكان يعتمد عليه في هذه الحال لا بأس ؛ لأن من قواعد أهل العلم في باب الخبر عن دخول وقت الصلاة، الخبر عن دخول وقت الهلال أن الخبر عن العبادة يكتفى فيه واحد، يكتفى فيه حتى بالمملوك، لو أخبر رجل أو امرأة حتى لو أخبر به مملوك، فإن خبره مقبول في باب الشهادة في الهلال، وكذلك الإخبار في باب غروب الشمس، إذا غربت الشمس، فإذا كان هذا مؤذن معروفا ويؤذن على الوقت فلا بأس أما إذا كان لا، إنه تقدم تقدماً واضحا ولا زال النهار بينا وأخطأ وغلط وحصل تفريط من الصائم حينما استعجل قال: أنا أعتمد عليه ولا أحتاج أنظر، فهذا في الحقيقة فطر مع الشك، ومثل هذا لا يجوز، لكن المعنى إذا كان على غلبة الظن، ثم تبين خطؤه فالصحيح أنه لا شيء عليه في فطره في هذه الحالة وصومه صحيح.
تقول: ما هو المقياس الذي يرجع إليه لتقدير الضرر؟ فقد يتساءل البعض حين يسمع هذه القاعدة فيريد قائلاً: « الضرورات تبيح المحظورات » فيفتح على نفسه مجالاً كثيراً ويبيح كثيراً من المحظورات بحجة أن عنده ضرر، تسأل هل هناك مقياس مثلاً؟.
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نعم هناك، العلماء بينوا هذا، وبينوا أن الضرر هو الذي لا يمكن احتماله، مع أنه يحصل فيه ضرر، ولهذا لاشك أن الضرورات تختلف، والضرورات كثيرة، مثلاً في باب الصوم، حينما يحصل عليه ضرر بالصوم، فإن له أن يفطر، وإذا تضرر ضرراً شديداً لو صام حصل عليه ضرر شديد قد يؤدي إلى الهلاك ويحرم عليه، فيحرم الصوم، ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( ليس من بر الصوم السفر، قال: أولئك العصاة ) وذكر أحوالا كثيرة في هذا، أما إذا كان يتضرر بالصوم لكنه ليس مشقةً شديدةً، يحصل ضرر، نقول: جاز له الفطر ويأخذ الرخصة، لكن لا يحرم عليه، أما إذا كان مرضا يسيرا مثل إنسان حصل له جرح يسير في أصبعه، وخرج منه الدم، وقال: أنا أفطر، نقول: هذا لا ضرر فيه ولا حاجة، ما له حاجة تفطر، هذا ضرر يسير مثلاً، وما أشبه، فالضرر يقدر في مثل هذه الحال، ثم الضرر تارة يعلمه المكلف، وتارة لا يعلمه، فإن كان مثلاً يقول: أنا أستطيع أن أصوم، لكن ما أدري مثل بعض مرضى السكر، أحياناً يقول: قد أستطيع أن أصوم، لكن قد يقول الطبيب: أنت لو تواصلت الصوم يضر بك، وإن كانت الحالة المعتادة الآن قد لا تضر، لكنه لو تواصلت يوما يومين حصل لك ضرر، هذه تؤخذ من الطبيب، لكن في بعض الأحوال هو يعلم بنفسه، مثل ذهابه إلى صلاة الجماعة في حق الرجل، يعني متى تسقط عنه؟ إذا شق عليه الذهاب إليها.
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كذلك في مسائل كثيرة، في مسألة أكل الميتة؟ لو قال: أنا أريد أن آكل الميتة، نقول: إذا كان لا يمكن أن يتحمل الضرر ويخشى على نفسه، ونفرط في أكل الميتة بين حالته، بين الضرورة المستمرة وبين الضرورة العارضة، الضرورة المستمرة، لا يشترط فيها الضرر، لأن الضرورة المستمرة الإنسان في مكان ما عنده إلا ما عنده شيء يأكله إلا لحوم الحمر، يقول: ما عندي إلا لحوم الحمر، وما عندي إلا الكلاب، ما عندي شيء، وأذبح من هذه الكلاب وآكل، يقول: هل لا آكل إلا حينما أفطر أستمر مثلاً يعني لا آكل في اليوم إلا وجبة واحدة مع الضرورة الشديدة؟ مع أن الضرورة مستمرة.
نقول: نفرق بين الضرورة المستمرة والضرورة الطارئة، الضرورة الطارئة لا يأكل إلا مع شدتها لأنه لا ضرر في ضرورة طارئة مرة واحدة، لكن الضرورة المستمرة لو كان إنسان في مكان ما عنده مما من الطعام الطيب إلا ميتات أو شيء محرم، لو قلنا: لا تأكل في اليومين إلا وجبة واحدة إذا تضررت، ربما يؤذي بالهلاك في وقت قريب، أليس كذلك؟ ولهذا جاء عند أبي داود بإسناد جيد وله شواهد ذلك الرجل الذي جاء وشكى إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يجد طعاما إلا أن يصطبح أو يغتبط، قال: ( ذاك وأبيك الجوع، فكل من سمين حمرك ) فأذن له -عليه الصلاة والسلام- ولم يقيد له فلهذا يفرق بين هذه المسائل.
أسئلة الحلقة.
في أولها لو يذكر دليلاً للقاعدة من الكتاب ودليل من السنة؟
وكذلك يذكر مثالاً على قاعدة « الضرورة تقدر بقدرها »؟ تذكر القاعدة ومثال معها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1806
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الثاني : قاعدة العادة محكمة
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثاني
قاعدة العادة محكمة
بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا الفاضل في بداية هذا الدرس لو تطرقتم إلى فضيلة شهر الصوم وحال السلف -رضوان الله عليهم- في هذا الشهر الفضيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فمن نعمة الله -سبحانه وتعالى- ومن فضله أن يدرك العبد هذا الشهر، وأن يدرك مواسم الخير، فإن إدراك مواسم الخير نعمة من الله -عز وجل- فإن كثيرًا من الناس قد لا يتيسر له إدراك مواسم الخير، فإذا أدرك العبد موسما من مواسم الخير المكانية أو الزمانية فهذه نعمة تستحق الشكر من الله -عز وجل- تستحق الشكر له -سبحانه وتعالى- ومن شكر هذه النعمة فإن الله يزيده كما قال سبحانه: ? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ? [الرعد: 7] وأعظم الزيادة هو أن يزيدك الله -عز وجل- من الخير والهدى والصلاح، فشهر رمضان شهر عظيم، وموسم كريم، يتنافس فيه المتنافسون، ويتسابق فيه المتسابقون، السابقون السابقون، السابقون إليه بالخيرات في هذه الحياة بالأعمال الصالحات بالذكر بقراءة القرآن والاجتهاد في حفظ الصوم هم السابقون يوم القيامة.
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فعلى العبد أن يشكر الله -عز وجل- وأن يجتهد في حفظ صومه، وأن يجتهد أن يصوم الصيام المشروع، فإن الصوم ليس عن الطعام والشراب كما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- عند ابن حبان وغيره: ( ليس الصوم عن الطعام والشراب، إنما الصوم عن اللغو والرفث ) وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر ).
فإذا أدرك العبد هذا الموسم فإن عليه يجتهد، لأنه لا يدري لا يدرك آخره أو لا يدرك آخره، لكنه يجتهد وينوي الخير، ومن نوى الخير فإنه -سبحانه وتعالى- شكور يعطي النوال قبل السؤال، ويعطي الكثير على القليل -سبحانه وتعالى- وقد جاء في الحديث المروي من طرق من حديث أبي طلحة -رضي الله عنه- ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره: ( أن أبا طلحة -رضي الله عنه- كان عنده ثلاثة نفر من أضياف الإسلام ممن ليس لهم مأوى ممن هاجروا أو جاءوا لتعلم الإسلام، فكان أبو طلحة يأويهم -رضي الله عنه- وكانوا في ضيافته قال: فقُتل أحدهم شهيدًا، ذهب في غزوة أو سرية فقُتل شهيدًا في سبيل الله، ثم مات الآخر ثم الثالث، قال أبو طلحة -رضي الله عنه-: رأيتهم في المنام على أسرة، ورأيت الذي مات آخرًا أرفعهم سريرا، ثم يليه الذي مات قبله، ثم يليه الذي قتل شهيدًا في سبيل الله، ووجد الذي تأخر موته -مع أنه مات على فراشه- أرفعهم، قال أبو طلحة: فوقع في نفسي ) لعلمه بفضل الشهادة والقتل في سبيل الله وما جاء فيه من الأدلة في الكتاب والسنة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجاء هذا المعنى أيضًا في حديث أبي هريرة قال: ( فقلت للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: أليس قد عاش بعده سنة؟ قال: قلت: بلى، قال: أليس قد أدرك رمضان وصامه؟ قال: قلت: بلى، قال: أليس قد صلى صلاة كذا وكذا؟ يعني صلى صلوات فروضات، قال: قلت: بلى، قال: فوالذي نفسي بيده إن بينهما كما بين السماء والأرض ).
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وجاء هذا المعنى أيضًا من حديث أبي هريرة والشاهد قول: ( أدرك رمضان ) وأدرك شيئًا من المفروضات من الصلوات، فهذه نعمة من الله -عز وجل- حينما يدرك العبد هذا الشهر، ويدرك صومه، وهذا مما خص الله به -سبحانه وتعالى- هذا الشهر، وهذا الشهر هو شهر الصبر، سماه النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المروي من طرق: ( شهر الصبر ) وذلك أن فيه يتعلم المؤمن الصبر وهو رأس الأخلاق.
فالذي أوصي نفسي وإخواني هو أن يحفظ الصائم صومه، ثم عليه أن يحذر من إفساد صومه في نهاره أو في ليله، كثير من الناس ربما يصوم لكن لا يصوم سمعه ولا بصره، أيضًا حينما يفطر لا يبالي يسمع المحرمات ويرى المحرمات من المشاهد المحرمة، والمسلسلات المحرمة عبر هذه الفضائيات، أو ما يكون فيه سخرية بالدين وأهل الدين وأهل الصلاح، كل هذا مما يجب الحذر منه؛ لأن هذه أعمال منكرة، كيف يكون حال الصائم في هذه الحال؟ لينظر إلى السلف -رضي الله عنهم- كيف كان صومهم؟ كان كثير منهم حين إذا صاموا مع أنهم ربما يكون هنالك أعمال من أعمال الخير والمصالح التي قد يكون فيها نفع لكن ربما بعضهم آثر دفع المفسدة على جلب المصلحة وقالوا: نلزم المساجد نحفظ صيامنا، نحفظ أسماعنا، نحفظ أبصارنا، فكانوا في بيوتهم ومساجدهم -رضي الله عنهم- يقرءون كتاب الله ويتلون كلامه، ويذكرونه -سبحانه وتعالى- ليسوا من الناس في شيء إلا في ذكر لله -عز وجل- فهذا هو الواجب، وكذلك كان حال الصحابة أخذًا بهديه وسيرته -عليه الصلاة والسلام- فهذا الشهر شهر الصيام، وشهر القرآن وأوصي نفسي وإخواني بأمرين أو بثلاثة أمور:
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الأول: هو المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد لمن وجبت عليه الجماعة في المساجد، المبادرة إليها، ولم لا تجب عليه في المساجد من مريض ونحوه أو المرأة فإن المشروع المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ثم المبادرة إلى سماع المنادي بالأذان وإجابته كلمة كلمة، هذه مشروعة للجميع لمن صلى في البيت أو صلى في المسجد، فإن هذا من أعظم المعينات لأداء الصلاة في وقتها، ثم هو من أعظم المعينات على الصوم، ثم المحافظة على صلاة التراويح، أن يحافظ على صلاة التراويح في المسجد، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي ذر، الذي رواه أهل السنن بإسناد صحيح: ( من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة ) وجاء هذا المعنى أيضًا من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-.
أيضًا يجتهد العبد في الإكثار من تلاوة كلام الله -عز وجل- تلاوته وتكراره وقراءته، وسواء كان قرأه قراءة حدر أو قراءة تأنٍ وتدبر يرى ما هو أصلح وأنفع وأجمع لقلبه فيعمله في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعينني فيه وإخواني على كل خير، وأن يتقبل مني ومنهم الصيام والقيام، وأن يعينني وإياهم فيه على كل خير، وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر بمنه وكرمه آمين.
شيخنا الكريم توقفنا في الدرس السابق عند قاعدة ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- وعنون لها بقوله: (القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أي أن العادة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي).
نعم هذه القاعدة، وهي قول المصنف: (العادة محكمة) يقال: مُحَكَّمة، أو: مُحَكِّمَة.
العادة من "العود" وهو التكرار، يمعنى أنها تعود وتتكرر حتى تستقر في النفوس وتطمئن إليها النفوس فهذه عادة استقرت واطمأنت حتى صارت معلومة ومعروفة فتكون مُحكمة، معنى مُحكمة أنها تفصل في النزاع بين الناس.
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والعادة محكِّمة على هذا الأصل معنى أنه لو وقع أمر من الأمور ووقع خلاف فيه نرجع إلى العادة، ما هي العادة في هذا الأمر؟ فإذا قيل: إن العادة المضطردة المنضبطة هي هذا الشيء، فإننا نعمل به، ويتعلق فيها أمور:
الأول: دليلها،لم يأتِ دليل بنص العادة، إنما جاء أدلة تتعلق بالمعروف، من قوله تعالى: ? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ? [النساء: 19] وفي قوله تعالى: ? وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ? [البقرة: 233] وقوله -سبحانه وتعالى-: ? وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ? [البقرة: 241] ومثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ) وهذا أيضًا في صحيح مسلم، ومثل قوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين لما قال لهند: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فجاء ذكر المعروف كثيرًا في الكتاب والسنة، وهذا المعروف هو في الحقيقة في معنى العادة، لكن اختلف هل بينهما اتفاق أو بينهما اختلاف، والصحيح أن بينهما اتفاقا واختلافا، فالعادة أعم مطلقًا، والمعروف أخص مطلقًا؛ لأن العادة تشمل العادة الخاصة وتشمل العادة العامة، أما المعروف فإنه في الغالب يكون للمعروف عموم بين الناس، ولهذا يقال كما يجري أو يقال في الأصول: بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن العادة أعم مطلقًا، والمعروف أخص مطلقًا، فكل معروف عادة، وليس كل عادة معروفًا، مثل الإسلام والإيمان، الإسلام أعم مطلقًا، والإيمان أخص مطلقًا، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وأخص منه الإحسان، فكل محسن مؤمن ومسلم، وهذا هو المعنى فيها، ثم استدل العلماء بما جاء بالمعروف للعادة؛ لأن معناهما يئول إلى معنى واحد، لكن في الغالب أن العادة تكون في الأمور العملية، والمعروف يكون في الأمور العملية، ويكون أيضًا في الأمور القولية، ولها أحكام كثيرة، مع أنه جاءت النصوص أسندت الحكم والأمر إلى
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العادة، وأخذ العلماء بهذا، وهذا سيأتي -إن شاء الله- في تفاصيل الكلام فيما يتعلق بالفروع المترتبة على العادة، من ذلك ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: في أنه رد المرأة المستحاضة إلى العادة قال: ( لما ذكرت له أنها مستحاضة، وأنه اختلط عليها دمها، قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ) وفي لفظ: ( انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين، انظري عددهن وعدتهن ) وأمرها أن تجلس هذه الأيام، فأرجعها إلى العادة، ولهذا سيأتينا الإشارة إليه في قاعدة متفرعة أن المرأة ترجع إلى عادتها، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في كثير من الأمور أرجع الأمر إلى العادة، وهذا يبين أن العادة في بعض الأمور يرجع فيها وتفصل في كثير من الأمور، وهذا أمر لا إشكال فيه من حيث الجملة، وحتى صارت هذه القاعدة متفقًا عليها بين أهل العلم بدلالة الأدلة الصحيحة في هذا.
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ومن ذلك أيضًا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس -رضي الله عنه- أنه -عليه الصلاة والسلام- لما حجمه أبو طيبة رجل من الصحابة -مولى لأناس من الأنصار- لما حجمه أمر له بصاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه، ولهذا لما ذكر البخاري -رحمه الله- في صحيحه «باب من أجرى أمر الأمصار في بيعهم وشرائهم على ما جرى من عادتهم» ترجم نحوًا من هذه الترجمة -رحمه الله- في كتاب "البيوع" وذكر أخبارًا وذكر منها حديث أنس هذا، قال أهل العلم وقال بعض الشراح: إن المعنى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أجرى الأمر على العادة في أجرت الحاجم أبا طيبة، أجرى عليه العادة، بمعنى أنه لم يشارطه، ما شارطه؛ لأن هذا لم يعتد فيه المشارطة، بل لما حجمه أمر له بصاعين، وفي اللفظ الآخر بصاع من طعام، بمعنى أن هذا هو المعتاد مما يُعطى للحاجم، ويكون بقدر أجرته، وهذا سيأتينا أنه في كثير من المسائل في بعض الأمور والعقود التي تجرى على سبيل المعاطاة بدون عقد ولفظ قولي، فإنه يجرى فيه على العادة المتبعة، وهذا في الحقيقة فيه تطييب للنفوس، وهو أطيب للنفوس، بل ربما أنك لو شاركت في بعض هذه الأمور لم يطب لمن يجري معك هذا العقد بالفعل، بل يقول: ما تجود به نفسك، لأن الناس جرت عادتهم على مثل هذا الشيء، سيأتي شيء في هذا مما يبين ويوضح هذه القاعدة.
جميل، يا شيخ عبد المحسن ذكرتم أن أجرة العامل يعني أجرى النبي -صلى الله عليه وسلم- للحاجم أجرة وأعطاه كما يعطى الحاجم في وقت النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا في حال عدم الشرط يا شيخ، لكن في حال أنه مثلاً العامل اشترط أجرة معينة له، أو أنه سواءً زاد في ذلك أو قلل منها، ما المرجع في ذلك؟.
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أحسنت، نعم، وهذا سيأتينا أنه يرجع إلى تخصيص العادة، أو تخصيص العرف، وأنه في مثل هذه الحال إذا جاء نص مخالف للعادة عمل به، فإذا كان الأمر مثلاً عندنا يجري جرت العادة أن الأجرة مثلاً بشيء معتاد ليس مشروطا بين الناس، مثل أن يركب الإنسان مع سيارة الأجرة مثلاً، أو يحمل له للإنسان طعاما أو متاعا إلى سيارته إلى بيته، وقد جرى العرف بعدم المشارطة، ويرى أن ما يعطيه يكون أطيب لنفسه بلا مشارطة، لكن لو أن العامل شرط وقال: أريد أن تبين أجرتي، أو نفس صاحب المتاع أو الطعام قال: ماذا يكفيك، فشارطه على ذلك في هذه الحالة يلزم الشرط ويقضي على العرف؛ لأن العرف نجريه عند الإطلاق.
أو عند الاختلاف يا شيخ.
أو عند الاختلاف، يعني عندنا الإطلاق بمعنى أنه لم يأتِ تقييد له أو تحديد، عند الاختلاف لو أنه مثلاً بعدما حمل له هذا المتاع أو الطعام قال: أعطني هذا القدر من المال، وطلب شيئًا كثيرًا، أو أن صاحب المتاع والطعام أعطاه شيئًا قليلاً، نرجع إلى العرف في مثل هذا، قالوا: هذا هو قدره، لكن أحيانًا ربما يكون فيه أشياء ليس فيها عرف أو العرف فيها مضطرب فلا تدخل في مثل هذه المسائل.
هل نقول: إن تحديد الأجرة قبل القيام بالعمل يكون أفضل بالنسبة للقائم بالعمل؟ ولمن قِيم له بالعمل كذلك؟.
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نعم، إذا كانت مسألة أجرة في شيء يختلف العمل فيه هذا يجب تحديد الأجرة فيه، بمعنى أنه يُعلم قدر الأجرة بهذا الشيء الذي يعمل، فالأجرة كما تقدم أو السلعة المشتراة إذا لم يكن عندنا سعر محدد، أو كان العرف مضطربًا فالواجب التحديد، مثل الإنسان يأتي ولهذا ربما بعض الناس يأتي بإنسان يعمل في بيته، مثلاً يأتي بإنسان يصلح.. كهربائي مثلاً أو سباك مثلاً أو نجار يعمل عنده، ربما لم يشارطه، هذه أمور يختلف فيها الأمر، فلو قال لك مثلاً: ما تطيب به نفسك، مثل هذا لا يكفي، ولا يصح بناء العقد عليه، بل بهذا يكون العقد فاسدا، ويرجع فيه إلى أجرة مثله، وهو من الناحية الشرعية هو لا يجوز بناء العقود على مثل هذا، وذلك أن هذه الأشياء في الغالب ليس لها حد محدود، ثم العمال الذين يعملون هذه الأشياء ليسوا متفقين، والنفوس تختلف، بعضهم يطلب الشيء الكثير، وبعضهم يطلب الشيء القليل والواجب المشارطة، إلا إذا كان الشيء لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد ذلك، في هذه الحالة يأتي به ويرى ويقول: تعمل لي هذا الشيء وتعمل هذا الشيء، ويحدد له ثم بعد ذلك يبين له ويتفق معه في السعر، إلا إذا كان صاحب العمل يقول: أنا تطيب نفسي أن أعطيه ما طلب، مع أن هذا فيه غرر ومخاطرة يفضي إلى النزاع، فالمشروع في مثل هذا أنه يشارطه على السعر المحدد، حتى يتبين الأجرة، لأن من شروط العقد في الإجارة وفي غيرها معرفة الثمن سواء كان الثمن ثمن عين أو ثمن منفعة لابد من معرفة الثمن، وإلا أفضى إلى النزاع، ومثل هذا -كما تقدم- لا يجوز، لكن هذا حينما تكون الأجرة محددة معلومة، مثل حينما تذهب إلى المغسلة، مغسلة يغسل الثياب أو يكوي الثياب مثلاً فهذا قد علم مثلاً السعر، فيعطيه الثياب ثم يأخذها ويسلم له الورقة وبعدد الثياب يكون مثلاً ملابس يكون الثمن والسعر، فهذا أمر محدد مثل أيضًا تقدم معنا أيضًا في بعض القواعد حينما تكون السلع معروف ثمنها عرف ثمنها فهذا لا إشكال
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فيه من جهة أن هنا عندنا شيء يفصل في النزاع بينهما.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (استعمالُ الناس حجةٌ يجب العمل به).
نعم، تقدم معنا أن العادة مُحَكمة أو أن العادة أيضًا تحكم أو تفصل في ذلك بين الناس، ومن الفروع المتعلقة بهذا أن استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها، يعني في الأمر المعتاد بينهم، فإذا اعتاد الناس أمرًا من الأمور فإنه يجب العمل به، وهو يحكم بينهم في هذا الشيء، ولو -كما تقدم معنا- لو حصل خلاف فإن الواجب الرجوع إلى استعمال الناس، قول الناس هذا جنس يشمل الناس الذين اعتادوا العمل بهذه العادة أو الأمر الجاري بينهم في عرف قد استقر، وهذا المراد به فيما كان الأمر عادة مستقرة مستمرة، غير مضطربة، أما إذا كان الأمر مثلاً في عادة مختلفة أو ليست مضطردة أو مثلاً نجد عادة جرى العمل بها عند أناس وأناس آخرون لم يجرِ العمل بها في هذه الحالة لا تفصل ولا تُجعل حجة، ولا يجوز الاستناد إليها؛ لأن النفس لا تطمئن إلى مثل هذا، ولهذا مثلما تقدم معنا: أن العادة في مثل هذه الأشياء قد يخصص بها عرف الشرع، أو ما جاء في الشرع من بعض الأدلة؛ لأن العرف والعادة بين الناس أمر جار بينهم، لكن يشترط في العادة أن لا تخالف دليلاً شرعيًا، فلو كان استعمال الناس الذي جرى بينهم يخالف دليلاً شرعيًا فهذا لا يجوز، بل يجب رده وإبطاله؛ لأن هذا من شروط استعمال العادة التي جرت واستقرت، وهي أيضًا بمعنى العرف وهو المعروف الذي تقرر في النفوس واستمر.
مثلاً من ذلك جرت بين الناس أعراف في العقود والبيوع، ففي هذه الحال نجري ما بينهم في العرف المستقر بينهم، فإذا علم أن هذا العرف مثلاً عرفه الناس فهو يحكم بينهم في العقود، من ذلك مثلاً حينما يشتري الإنسان بيتا أو أرضا أو سيارة جرى عرف أن فيه مالاً يكون أجرة للوسيط، السمسار، الدلال بينهما، وهذا في الغالب يكون على المشتري.
يسمى السعي يا شيخ.
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السعي لأنه سعى بينهما، وهذا حق أجرة له للسعي بينهما، فلو أن إنسانا سعى بين شخصين ولم يكن معروفًا بالسعي، لم يكن مثلاً معروفًا، ليس له مثلاً مكان أو مكتب أو يعرف بذلك، فقال له رجل من الناس وعلم أنه يبحث عن أرض أو عن بيت مثلاً فدله على إنسان، ثم قال: أعطني حقي، قال: لا أنت ما عندك مكتب، ما عندك مكتب، ولا بيني وبينك شيء يثبت، نقول: لا بل يلزمك أن تعطيه حقه، فهذا ليس بشرط، ليس بشرط بل يجب عليك ذلك، ما دام أنه عمل لك ولم يصرح وقال في عمله مثلاً أنا سعيت وعملت له في ذلك لا أريد شيئًا لو جاءنا تصريحً يخالف العرف في هذه الحالة أو العادة في هذه الحالة لا شك أن كلامك صحيح، لكن ما دام أنه جرى على العرف المعتاد يلزمك ذلك.
كذلك مثلاً السعي له قدر محدد عند الناس بنسبة معينة، فلو أن واحدًا من الناس سعى بين اثنين وقال: لمن عليه الأجرة أو السعي أنا أريد خمسة في المائة، عشرة في المائة تعطيني فرضي وجب ذلك، ويكون مخصصًا للعرف، وهذا مثلما تقدم معنا قبل ذلك أننا قلنا: إنه إذا جاء شرط يخصص العرف أو يقيد مطلقه أو يخص عمومه فإنه يُعمل به، فهو عند الإطلاق أو عند النزاع يكون فاصلاً في النزاع.
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وهذه أيضًا لها مسائل كثيرة في أبواب الأيمان وأيضًا أبواب التعامل مع الناس، ولهذا فالناس في الحقيقة يعني في هذا باب واسع بل بحر لا ساحل له، يختلف عرف الناس مثلاً في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب العقود، أعراف الناس تختلف، ولهذا نقول: قد يكون عرف مثلاً هنا في الرياض بين الناس جاريا ويختلف عن العرف مثلاً عند في بلد آخر مثلاً في مكة أو في جدة مثلاً أو في أي بلد من البلاد جرى فلكل لبلد عرفه الذي استقر بينهم، ولهذا تجد مثلاً في بعض البلاد هنالك أعراف تجري بينهم في باب النكاح حينما يزوج الرجل مثلاً موليته، فالأعراف التي بينهم في الأمور التي يطلبها ولي المرأة أو تطلبها الأم أو تطلبها نفس البنت المزوجة أو الأخت المزوجة، فإنها تحكم وتفصل ويلزم بها من لزمه العقد ما لم يكن مخالفًا لنص دليل، ومن ذلك مثلاً من الأعراف التي جرت بين الناس مثلاً عندنا ما يسمى بالمؤجل والمعجل في المهر، في كثير من البلاد العربية المهر في الغالب يكون نصفين أو أكثر قد يكون أقل أو أكثر، لكن منه شيء معجل، ومنه شيء مؤجل، وفي بعض البلاد هنا مثلاً ليس فيه هذا العرف، بل في الغالب أن المهر معجل، فلو أنه تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك أعطيكم نصف المهر معجل، والباقي مؤجل. قلنا: لماذا؟ قال: هذا العرف جرى في بعض البلاد العربية أنه على قسمين معجل ومؤجل، نقول: لا هذا لا يلزم، هذا العرف لا يلزم؛ لأن العرف الجاري أن المهر يكون معجلاً.
كذلك أيضًا في إذا كان العرف عند قوم على هذه الصفة فإنه يُعمل به، ويقولون: المؤجل إما بطلاق أو موت، فلو طالب به مثلاً طلبت به المرأة أو طالب بها أولياؤها حال بقاء النكاح فليس لهم حق ذلك حتى تحصل الفرقة في الحياة بطلاق أو بالموت، بأحدهما.
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يا شيخنا الكريم مما ذكرتم من مسائل هي قضية السعي في البيع أو في الشراء وفي غيرها، يعني هل يشترط يا شيخ اشتراط السعي أولاً في بداية العقد هذا أمر؟ الأمر الثاني يا شيخ: قد يختلف -وهذا منشأ خلاف كثير بين الناس- العمل الذي قام به الساعي هل هو كثير أو قليل هل لهذا وجه نظر في المسألة؟.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، العمل الذي يقوم به الساعي السمسار بينه أو الدلال لا تختلف الأجرة بكثرة العمل وقلته، فربما يكون عمله يسيرًا فيستحق ما هو مشروط له عرفًا، وقد يكون كثيرًا فيستحقه، فلا فرق، وهذا أمر يتعلق بهذه الأمور أنه تضبط هذا الشيء، وإلا لو قلنا: إن الأمر يدور على قلة العمل وكثرته لحصل خلاف ونزاع واضطراب ولهذا كان مثل هذا يفصل، ولهذا ربما يسعى بينهما ويجتهد ويكلم هذا ويسعى مدة طويلة، ربما أشهر، ثم لا يتم العقد ولا يحصل على شيء مهما كان ما يحصل شيء، ربما أنه يسعى بينهما بكلمة واحدة فيوافقان ويحصل على مال كثير لأجل أن العقد فيه مال كثير، فالمقصود أنه لا أثر لكثرته وقلته، وأن الذي يفصل في ذلك هو ما عرف بينهم وشُرط بينهم.
يقول: السؤال الأول: قاعدة «المشقة تجلب التيسير» وتظهر ذلك في صلاة المريض، ولكن كيف يكون المريض قد قام رمضان مع أنه صلى جالسًا؟ كما يقال: نبيت في منى، مع أن الإنسان قد لا يبيت، لا ينام، إنما يبقى قائمًا طول الوقت؟
السؤال الثاني: أنا أصلي مع الإمام التراويح هذه الأيام في المسجد وأوتر معه وأحب أن أتنفل بعد الصلاة قبل طلوع الفجر، فهل للإنسان أن يتنفل مثنى مثنى ولا يعيد الوتر؟ أم يكتفي بصلاة الإمام؟.
نعم يا شيخ يسأل عن «المشقة تجلب التيسير» والمريض كيف يقوم الليل مع أنه يصلي جالسًا في أغلب حالاته، كيف يعتبر قائمًا لليل؟.
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المراد بالقيام هنا هو كونه مصلٍيا سواء كان قائمًا أو كان جالسًا فهو قائم، سواء كان جالسًا أو قائمًا أو مضجعًا فإنه في حال قيام، بمعنى أنه قائم لله -عز وجل- مصلٍ وهذا قد جاء في الأدلة في الكتاب والسنة ما يدل على هذا المعنى، فهذا هو المراد، ثم نقول: -كما تقدم- هو قائم على كل حال، وذلك أن العمل على النية، فالعبد حينما يصلي ويكون ترك القيام لأجل عدم قدرته عليه ومشقته عليه فأجره تام، فأجره كأجر من كان صلى قائمًا، وأما إذا كان ترك القيام مع قدرته عليه في صلاة النفل، فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح له نصف أجر القائم، وإن قام تم له أجره، لكن هذا في صلاة النفل، في صلاة النفل بمعنى أن أجره يكون على النصف، ولو كان مثلاً عليه مشقة يسيرة، ولو تكلف القيام أمكنه ذلك فإن له أجر القائم إذا كان عليه مشقة، مع أنه لا يشترط في المشقة العجز، بل المشقة مجرد التعب الذي يحصل معه في حال القيام، فإنه يكون أجره أجر القائم.
يقول: أصلي التراويح ثم أتنفل بعد انتهاء الصلاة مع الإمام إلى طلوع الفجر، هل يصلي مثنى مثنى؟.
نعم، نقول السنة: في هذه الحال، أنه إذا صلى مع الإمام أنك تصلي معه حتى ينصرف، ولا تقوم وتصلي بعده، هذا هو الأولى والأكمل، بعض أهل العلم يقول: «من صلى مع الإمام وأراد أن يصلي من آخر الليل، فيقوم ويشفع وتره بركعة حتى يصلي شفعًا بمعنى أنه يشفع» وهذا قول لأهل العلم، والقول الثاني: «أن مثل هذا لا يشرع وقالوا: لا دليل عليه» وهذا هو الأقرب، من أراد أن يصلي من آخر الليل فصلى في أول الليل ثم انصرف مع إمامه فإنه لا بأس أن يصلي من آخر الليل ويصلي شفعًا ركعتين ركعتين ولا يوتر، وقد ثبت في الحديث الصحيح: ( أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بعد الوتر ركعتين ) وفي اللفظ الآخر: ( صلى ركعتين جالسًا ) وهذا كما قال العلماء: لبيان جواز التنفل بعد الوتر.
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ثم جعل آخر الصلاة وترا هذا إنما ثبت في حديث ابن عمر: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ) قال بعض العلماء: هذا في الصلاة التي تكون إذا كان وتره آخر الليل، إذا كان وتره آخر الليل فالسنة أن يختمه بالوتر، أما إذا أوتر أول الليل ثم من الله عليه بالقيام من آخر الليل فهذا ليس داخلاً في الحديث، فلا بأس أن يصلي ولو كان قد أوتر قبل، مع أنه كما تقدم ثبت في الحديث أنه لو فرض أنه يدخل في عموم كل من صلى بعد الوتر سواء أوتر أول الليل أو أوتر آخره لأنه ثبت في الحديث الصحيح: ( أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بعد الوتر ركعتين جالسًا ).
يقول: بعض الناس يا شيخ في الركعة الأخيرة مع الإمام يقوم ويثني الركعة، حينما يدعو الإمام ويجلس ويسلم هو يقوم بدوره ويكمل ركعة أخرى، هل لهذا وجه يا شيخ؟.
مثلما تقدم، قلنا: أن هذا قاله بعض العلماء، لكن هو اجتهاد في الحقيقة ومن فعله لا ينكر عليه، لكن ما دام أنه لم يرد دليل واضح في هذه المسألة فالسنة أن نصلي مع الإمام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( من صلى حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة ) وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( من طمع منكم أن يوتر آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) وفي لفظ آخر: ( محضورة ).
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وقال: ( ومن لم يطمع أن يوتر من آخر الليل فليصل أول الليل ) فبين حالة الموتر أول الليل أو آخر الليل، فدل على أن من صلى من أول الليل وأوتر فهذا حسن في رمضان أو في غير رمضان، فإذا كان هذا في وتره وحده ففي وتره مع الإمام من باب أولى، وإذا كان في هذا الحديث ذكر الحالتين فدل على أن من استيقظ من آخر الليل له أن يصلي، ولهذا قال: ( إن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل ) وقول: ( الصلاة آخر الليل ) هذا مفرد مضاف يشمل جميع صلاة الليل، سواء كانت وترًا أو نفلاً، فيدخل فيه جميع صلاة آخر الليل، فمن من الله عليه بأن يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ولو كان قد أوتر من أول الليل، ولهذا لا نقول: إنه يوتر وقد جاء عن ابن عمر كما روه محمد بن نصر المروزي -رحمه الله- أنه كان يصلي الوتر من أول الليل -رضي الله عنه- فإن استيقظ صلى ركعة أول ما قوم، ينوي بها شفع تلك الركعة التي صلاها الوتر الأول، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم يصلي الوتر أخيرًا، في الحقيقة أوتر ثلاثًا، أوتر من أول الليل، ثم صلى وترًا ركعة لما استيقظ، ثم صلى ما كتب الله له ثم أوتر، لما بلغ عائشة -رضي الله عنها- ذلك من فعله قالت: «هؤلاء قوم يتلاعبون بصلاتهم» أنكرت ذلك -رضي الله عنها- فهذا اجتهاد منه -رضي الله عنه- فدل على أن السنة والأكمل أنه يصلي ما كتب الله له بلا وتر مثلما تقدم؛ لأنه قد أوتر أول الليل، و( لا وتران في ليلة ) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
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ولهذا وقبل ذلك في قوله تعالى: ? أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ? [الزمر: 9] أخبر الله -عز وجل- أن من يصلي -في هذا جواب على السؤال المتقدم- أن القائم الذي يصلي في الليل هو قائم سواءً كان ساجدًا أو قائمًا، يعني سُمي قائما، لأن هذا قيام لله وصلاة لله فهو قائم في كل أحواله، والقيام إيش معناه؟ القيام معناه الانتظار سواء كان ينتظر في صلاة أو ينتظر في عبادة مثل إخبار النبي -عليه الصلاة والسلام-: بأن فيه ساعة الإجابة أنه إذا انتظرها، في حديث جابر بن عبد الله وهو يصلي فإنه يعني أن انتظارها يكون في حال صلاة، فقال أبي هريرة: تلك ساعة ليس فيها صلاة، يقول لعبد الله بن سلام، فقال: ألم يقل النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ) معنى من انتظر الصلاة فهو في صلاة، سماه مصليل.
حتى لو لم تكن هيئته واقفً.
نعم، كذلك أيضًا من كان في حال سجود أو ركوع أو قيام فهو قائم في جميع أحواله، فمن باب أولى أنه إذا كان داخلاً في الصلاة أن يكون قائمًا لها لأنه يقوم لله في جميع أحواله، وينتقل من عبادة إلى عبادة، من عبادة القيام إلى عبادة الركوع، إلى عبادة السجود، فهو قائم في جميع أحواله.
تقول: هل تترك باب السنن بحجة العادة مثل سنة لبس النعال في الصلاة لأنه قد يشوش على الناس؟.
يقول: من شروط البيع أحد الشروط أن يكون البائع أو المشتري بالغا، بعض العلماء جوز بيع أو شراء الصبي الصغير قيمة بسيطة فما ضابط القيمة هذه؟
السؤال الثاني: بعض المحلات أو مثل محلات الستائر والذين يفصلون الأشياء هذه يبيعون أشياء ما يمكلونها، يعني أنت تشتري البضاعة أنت تختارها يفصلك قبلما يملكها، تدفع المقدم ثم..؟.
الأخت الكريمة تسأل عن بعض السن مثل سنية لبس النعال أثناء الصلاة، هل تُفعل في هذا الوقت؟.
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نقول للأخت -بارك الله فيها- نقول مسألة الصلاة بالنعال وسنية الصلاة بها، هذه جاءت فيها الأدلة معروفة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث أبي هريرة، جاء أنه صلى في نعليه، وجاء أنه خلع نعليه -عليه الصلاة والسلام- وجاء أنه ربما مشى في نحليه وربما احتفى كما في حديث عبد الله بن السائب أنه صلى وجعل نعليه عن يساره في فتح مكة لما صلى بالناس -عليه الصلاة والسلام- وجاء في الحديث أنه قال: ( لا يؤذ بهما أحدًا ليصلِّ فيهما ويجعلهما بين رجليه، ولا يجعلهما عن يساره فتكون عن يمين غيره ) وجاءت الأدلة في مثل هذا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( صلوا في نعالكم ) حديث شداد بن أوس.
لكن يا شيخ هل يشرع فعله في هذا الوقت؟.
أنا سقت الأدلة في هذا لبيان أنه جاءت الأدلة بهذا وبهذا، من جهة أنه هل يقال: إنه سنة؟ بعض العلماء قال: إنه زينة، وأنه من تمام الزينة، وبالجملة الصلاة في النعال الأصل مشروعة، هذا في الأصل مشروع، لكن بشروط ذكرها أهل العلم من جهة أنه إذا أراد أن يدخل المسجد كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه ينظف نعليه ويزيل ما بهما من أذى وقذر، أما إذا كان الحال كما هو الآن في المساجد وهي مفروشة، فالسنة أنه لا يدخل بنعليه للمساجد؛ لأنه يعترض على هذه المصلحة التي تتعلق بالصلاة فوات مصلحة أخرى وهي إيذاء المصلين وإفساد مصلياتهم، وأيضًا تغيرها وإيقاع شيء من الوسخ فيها، فهذه عارضها هذه المفسدة ثم هذا فيه بحث قد لا يتيسر بسطه الآن في هذه المسألة، وقد تكلم العلماء وبسطوا عليه الكلام، ومن حيث الجملة هو سنة، لكن هنالك بعض السنن يكون العمل بها في حال دون حال.
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لكن إذا كان مثلاً رجل يصلي مثلاً في بيته أو في مسجد مفروش ببطحاء أو غير ذلك أو في البرية أو تصلي مثلاً المرأة في بيتها فلا بأس أن تصلي بالنعال وإذا قصد بذلك السنة فإنه يكون مأجورًا عليها، خاصة أنه ليس عنده من يتأذى بذلك، فهذا لا بأس به، فإذا ترك الإنسان السنة ليس إعراضًا عنها، لكن لأجل أن يعمل بسنة أخرى أو لأجل أن يفوت مفسدة فهذا أصل متقرر في الشريعة معلوم.
أيضًا يا شيخ الأخ الكريم يسأل عن من شروط البيع أن يكون المشتري بالغًا، ويقول: إن بعض العلماء أفتى بجواز شراء الصبي الصغير لبعض السلع المعتادة أو شيء من هذا؟.
نعم، مسألة الشراء من الصبي هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومنه جواز، هل يجوز أو لا يجوز؟ كثير من أهل العلم استثنوا أنه يجوز أن يبيع بإذن وليه، اشترطوا أن يكون إذن وليه، بمعنى أنه إذا اختُبر وعُلم فهمه وإدراكه فلا بأس بذلك، وأنه حينما يختبر ويفهم البيع والشراء فإنه يجوز أن يوكَّل إليه البيع والله -عز وجل- أمر بذلك وباختبارهم ومعرفة إدراكهم، ولا يحصل ذلك إلا بأن نكل إليهم البيع والشراء بمعنى أن يكون تحت إشراف الولي، وإذا كان قد بلغ هذا فلا إشكال، وإن كان لم يبلغ وفهم البيع والشراء واختبر قبل ذلك حتى يتدرب عليه إذا بلغ فهذا لا بأس به إذا كان بإذن وليه، لكن اختلف العلماء: هل يجوز في كل شيء؟ أو يجوز في الأشياء المحقرات أو يجوز في كل شيء حتى ولو لم يأذن له وليه؟
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هذا موضع خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال: إنه يجوز أن يتصرف وأن يبيع وأن يشتري حتى بغير إذن وليه إذا كان قد وكل إليه ذلك ثم قد عُلم فهمه وإدراكه، فلا بأس، وقالوا: إن هذا هو فائدة، فائدة اختباره بمعنى أنه إذا فهم السعر وعرف الغبن فيها فلا بأس بذلك، وبالجملة إذا كان بإذن الولي، وإن كان بغير إذن الولي فالأظهر -والله أعلم- أنه لابد من إذن واضح إلا في الشيء الذي قد علم أن الصبي يبيعه مثله يبيع هذا الشيء ولا يحصل فيه الغبن، ويكون في الأشياء التي لا يصلح فيها ضرر فهذا لا بأس به، وقد جاءت آثار في هذا عن بعض الصحابة استدل بها أهل العلم.
قد يكون العرف أيضًا حاكمًا في هذه المسألة يا شيخ بالنسبة لشراء الصبي إذا لم يغبن أو غبن أو شيء من هذا؟.
هو في مثل هذا لا يمكن أن نقول: هنالك عرف معين؛ لأن الصبيان يختلفون اختلافا كثيرا من حيث الفهم والإدراك، لكن إذا جرى أنه يبيع شيئًا مثلاً وهو شيء ليس من الأشياء المحقرة التي لا يحصل فيها غبن أو علمت سلعة قيمتها، وأن قيمتها معلومة، فهذا لا ضرر فيه، فإذا اشترى مثلاً إذا اشترى هذا الشيء وباعه وهو يفهم ذلك الأظهر -والله أعلم- أنه يجوز، حتى ولو لم يكن بإذن وليه، لكن قد علم مثلاً قد يجري العرف في الأشياء التي لا يبيعها مثل من الأشياء التي لها أثمان غالية أو أثمان كثيرة لم يجرِ عرف بمثل ذلك، ولهذا لا يمكن الصبي إلا بأن يعلم وليه ذلك لأن الغالب أنه يُغبن في مثل هذا، ولا يحسن أن يماكس وربما خُدع.
يا شيخ سؤال الأخ الكريم الثاني هو الحقيقة سؤال يكثر بين الناس، وهو قضية أن بعض المحلات يبيع ما لا يملك بأنك تعطيه مثلاً مقدم القيمة فيذهب ويفصل القماش أو يفصل غرفة مثلاً أو يشتري جهازا معينا ثم يبيعه لك، ما حكم هذا البيع يا شيخ؟.
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هذه المسألة في الحقيقة يأتي الخلاف في مثل هذا، مثلاً حينما تذهب إلى أصحاب مفارش المجالس كالستارة مثلاً أو المجلس تفصيل أو، هذا ليس من العقود التي يجري عليها البيع والشراء، وليست من عقود الإجارة، لكن هل هي من عقود السَلم؟ هذا يسموه عقد استصناع، يصنع لك مثلاً ستائر يصنع لك مثلاً باب، ومن ذلك أيضًا العقود التي تجرى مع المهندسين في بناء البيوت والقصور وما أشبه ذلك، هذه من عقود الاستصناع، والكلام فيها لأهل العلم كثير، وبعض العلماء قال: إنه لا يصح الاستصناع في هذه الأشياء، وأدخلها بعضهم في السَلم، وبعضهم جعله عقدًا مستقلاً، واختلف كلام أهل العلم في هذا، الأحناف والمالكية وظاهر كلام أهل العلم من الحنابلة أنه لا يصح، وأنه يجري على عقد السَلم، وأنه يشترط فيه شروط عقد السَلم، وعلى هذا يشترط فيه أن يقدم الثمن كله في عقد الاستصناع، وأن يُعلم وأن يُضبط ويجري فيه شروط عقود السَلم.
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لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه عقد مستقل، وأنه لا يدخل تحت عقد السَلم ولا عقد البيع المعروف بشراء السلعة وملك السلعة، والذي يظهر -والله أعلم- من هديه -عليه الصلاة والسلام- وهدي وأصحابه ومن سيرته أن عقد الاستصناع كان معروفًا في عهده، وقد ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استصنع خاتمًا ولبس خاتمًا، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر امرأة أن تصنع له منبرًا كما في حديث جابر -رضي الله عنه- وقال: ( مري غلامك النجار أن يصنع لي منبرًا ) وهذا يبين أن غلامها كان معروفًا بالنجارة ولهذا أمرها أن تأمر غلامها، فكأنه كان متصدرًا لهذا الشيء، ولو قال قائل: إنه ربما صنع للنبي -عليه الصلاة والسلام- بلا قيمة، نقول: إن من حاله أنه كان متصدرًا للشيء فإن صنع له بغير قيمة فبغيره لا يصنع إلا بقيمة، وعلى هذا نقول: ما دام أن هذه العقود كانت معروفة فالأظهر أن عقد الاستصناع كان معروفًا، ومثل هذه العقود التي تكون موجودة فإن الغالب أنها تجري على المعتاد، ولم يكن عند النبي -عليه الصلاة والسلام- أو عند الصحابة الفضة الخام أو الذهب الخام مثلاً مثل النساء مثل لأجل أن تعطيه المال الذهب حتى يصنع لها ويكون صنعه بأجرة محددة، أو أعطاه للنبي -عليه الصلاة والسلام- الذهب الخام وأمره أن يصنع له خاتما، لا، الذي يظهر -والله أعلم- أنه أمر أن يصنع من عنده، وعلى هذا يكون من باب الاستصناع، مثل ما ذكرنا حينما أمرها أن تصنع له منبرًا.
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وعلى هذا يكون القول في مثل هذا في مسائل الاستصناع في العمارة وفي بناء البيوت وما أشبه ذلك، وعلى هذا نقول: من مصلحة الناس أن لا نجريه مجرى عقد السَلم، لأن هذا فيه ضرر، ولو أجريناه مجرى عقد السَلم لفسدت معاملات الناس بأن نشترط على من يريد أن يصنع مثلاً بيتًا أو يصنع أي شيء ادفع المال كله، وأنه يكون بأجل محدد، هذا لا يمكن، ولهذا هو في الحقيقة يدفع المال، يدفع شيئًا مثلاً مقدمًا ثم بعد ذلك كلما استمر وعمل له شيئا دفع له المال، ومثل هذه الأمور كما قال ابن القيم -رحمه الله-: الأشياء التي تجري بين الناس ويحتاجون إليها لا يمكن أن تأتي الشريعة إلا على ما يكون صالحًا للناس، وإذا أشكل عليك أمرك فانظر إلى عاقبته ونتيجته، وقد ذكر -رحمه الله- هو وغيره نحوًاً من مائة موضع أجرى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها الأمر على العادة بين الناس.
فعلى هذا نقول: ما ذكره أخونا في الاستصناع عند أصحاب المحلات يصنع له مثلاً مجلسا أو كرسيا أو ما أشبه ذلك الذي يظهر أنه يجري على ما يجري عليه الناس، بمعنى أنه يقاطعه على الأشياء التي يريدها، ثم يدفع له مثلاً مقدما، أو يدفعه بحسب الشرط بينهما مؤخرا، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة.
لعلي أختم بسؤال بسيط تجيب عنه في دقيقة يا شخ وهو قضية العقود التي يكون فيها مقدم ومؤخر، إذا فرط مثلاً من قام بالعقد، من سيقوم بتنفيذ العقد في التنفيذ على الوجه المطلوب، هل يستحق مقدم العقد يا شيخ أو يسقط عنه؟.
طبعًا لا يخفى أن هذه لها صور وأحوال كثيرة بحسب الواقعة، لكن نقول: إذا كان وقع بينهما شرط وقال: إن لم تنفذه فإني أخصم من كذا، فهذا يسمونه الشرط الجزائي، وهذا دُرس وتبين بالأدلة أنه لا بأس به، وأنه لا تصلح أحوال الناس إلا عليه والمسلمون على شروطهم، وسيأتينا أيضًا في قاعدة: «المسلمون على شروطهم»، وهذا من ذلك، والأصل صحة العقود والبيوع.
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أما إذا كان مثلاً صنع له هذا الشيء ولم يجرِ على ما اتفقا عليه، فالصحيح في مثل هذا إما أننا نقول: له أجرة مثله، أو نقول: له قدر المثل أو له ما يستحقه أمثاله، لا أجرة المثل، بمعنى أن هذا العمل ينظر في العادة ما هو قدره وهذا هو الصواب، لأن بعض العلماء وهو ظاهر كلام الجمهور أن العقد فاسد ويكون له الأجرة، والصحيح في مثل هذا أنه يعطى ما يعطى أمثاله من هذا العمل الذي عمله، فإذا كان يستحق النصف يعطيه النصف، وإذا كان يستحق الربع يعطيه الربع، ثم إذا اختلفوا نرجع إلى أهل الخبرة في مثل هذه الأمر لأنها تكون خصومة ومنازعة يرجع فيها إلى أهل الخبرة ويقضون فيه بما يرون فيه عدلا بينهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1807
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القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الثالث : قاعدة الكتاب كالخطاب
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثالث
قاعدة الكتاب كالخطاب
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مستعينين بالله تعالى مستمدين منه العون والتوفيق، ولعلنا يا شيخ عبد المحسن في بداية هذه الحلقة، ونحن نودع اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك هل من كلمة بسيطة حول الحرص على العبادة في هذا الشهر الكريم؟.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد مضى الثلث الأول، العشر الأول من هذا الشهر العظيم فأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل مني ومن جميع إخواني المسلمين الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما بقي، وأن ندرك أزمنة فاضلة وأمكنة فاضلة من أزمنة الخير وأمكنة الخير بمنه وكرمه -سبحانه وتعالى- لا شك أن شهر رمضان من مواسم الخير التي يسعى ويسابق فيها المتسابقون، ويسعى إليها الموفقون، فالموفق من استغل هذه الأيام، ولا شك أن أعمال الخير كثيرة في هذا الشهر، وعلى المسلم أن يجتهد في اغتنام مواسم الخير في أعمال الخير وأن يجمع بينها؛ لأنه لا يدري هل يدرك موسماً آخر أو لا يدرك موسماً آخر، وإن أعمال الخير والبر كثيرة وأوجبها الصيام وما يكون معه من تلاوة للقرآن ومن الذكر والصلاة وخاصة صلاة التراويح، كذلك الصدقة في هذا الشهر وفي غيره من أجل الأعمال، وينبغي العناية بتفقد أحوال الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين.
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ومن الحكم العظيمة في الصيام هو أن يتذكر المسلم حال إخوانه حينما يصوم في هذا الشهر فيتذكر إخواناً له لا يجدون ما يكفيهم من مطعم وملبس ومشرب، وقد كان السلف -رضي الله عنهم- يجتهدون في باب الصدقة ويتصدقون بما تيسر، وكان بعضهم كلما خرج إلى الصلاة أخذ معه شيئاً يسيراً مما تيسر في بيته، فإذا وجد محتاجاً أو كان يتفقد مسكيناً أعطاه إياه، بل إن بعضهم يجعل العناية بأحوال الفقراء والمحتاجين قد تكون أفضل من كثير من الأعمال، ولذلك كان فقهاء الحديث -رحمة الله عليهم- على هذا، وهذا أمر معلوم ومتقرر ربما كانت الصدقة التي تصل إلى المحتاج قد تكون أفضل من كثير من الأعمال مثل الصلاة أو الحج بل ربما تكون أفضل من حجة إطعامك لمسكين، إذا كان مضطراً إلى ذلك وفي إعطائه إنقاذ له وإعانة له على أمره.
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وما يروى عن عبد الله المبارك -رحمه الله- الإمام الكبير -رحمه الله- إمام من أئمة المسلمين توفي في آخر القرن الثاني -رحمه الله- في سنة 181، كان -رحمه الله- أراد الحج من مرو إلى مكة، وكان يستصحب معه أناسا من طلابه وأصحابه، وكان يكفيهم المئونة والنفقة -رحمه الله- فلما صار من مرو إلى مكة للحج وكان معه أصحابه وكان معه نفقة، وكان يكفيهم أمر النفقة، فبينما هم نازلون في مكان في أول سيرهم، وكان معهم شيء من الطير أو الصيد فمات فرموه في مزبلة، ثم مشت القافلة وتأخر عبد الله بن المبارك شيئاً فرأى فتاتاً أتت إلى هذه المزبلة فأخذت هذا الطائر الميت، فلما نظر إليها وتأمل النظر وسأل عنها وتفحص الأمر فأخبرته أنها امرأة هي وأختها في هذا المكان ليس لهم من يعولهم في مكان قريب، وأن أبوهما كان غنيا فجاءه من ظلمه وأخذ ماله، وإننا لا نجد شيئاً نقتات به وقد حلت له الميتة، فنأخذ ما يلقى على هذه ا لمزبلة مما يكون من فضلات الناس، فدعى عبد الله المبارك -رحمه الله- خازنه على المال الذي معه قال: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، قال: خذ منها عشرين ديناراً تكفينا حتى نرجع إلى مرو، وأعطها ما بقي، وتكفينا هذه عن حجتنا فإن نفقتنا وإعطاءنا لها أفضل من حجتنا، قال: فأخذ النفقة هذه وأعطاها هذه المرأة هي وأختها ثم رجع -رحمه الله- واستخار وقال: إن ما قدمناه وما أنفقناه هو أفضل من حجتنا ثم رجع -رحمه الله- ووقع لغيره كثير من السلف.
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المقصود أن الصدقة أمرها أمر عظيم، والمسلم لا يحقر شيئا، لا يحقر شيئا ولو تمرة، ولو شق تمرة، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ( اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة ) والأحاديث والأخبار في هذا كثيرة، وكان السلف كما تقدم لهم عناية بهذا الباب عناية عظيمة وخاصة تلمس أحوال المحتاجين، كلما كان محتاجاً كلما كان أتم وأكمل خاصة في هذا الموسم وفي غيره أسأله -سبحانه وتعالى- أن يعينني وإخواني المسلمين على كل خير، وأن يرزقني وإياهم الإخلاص في الأقوال والأفعال بمنه وكرمه آمين.
شيخنا الكريم في الحلقة الماضية تحدثتم عن العادة محكمة وعن العرف ودوره في حياة المسلمين، بودنا لو تلمحون إلماحة بسيطة حتى نربط بين الدرس الماضي وهذا الدرس بارك الله فيكم.
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تقدم أن العادة مُحَكَّمة أو مُحَكِّمة بمعنى أنها يحكم بها ويفصل وتفصل بين الناس حينما يختلفون في أمر من الأمور، وهذا المعنى اتفق عليه أهل العلم، وذكرنا شيئاً من الأدلة في هذا الباب من جهة تحكيم العادة، وهي من العود وهي التكرار، وهي ما يستقر في النفوس وتعرفه النفوس فلا ينكرونه، ومن أنكره فقد أنكر أمراً معروفاً، ومن أنكر أمراً معروفاً بين الناس فإنه مكابرة، والمكابرة لا تقبل في مثل هذا، بل يفصل في الأمر بما عرف بين الناس ما دام أنه هو المتقرر والثابت ما لم يأتِ شيء يخصه، ولهذا سبق الإشارة إلى أن هذا يجري في باب العبادات، يجري في باب المعاملات، ويجري في باب النكاح وفي غيره، وفي باب النفقات إلى غير ذلك، وأن أعراف الناس وعاداتهم تختلف من بلد إلى بلد، والناس يلزمون ويحكم عليهم بما يجري بينهم وبما عرفته قلوبهم ونفوسهم مما لم يُنكر في الشريعة، ولا شك أن هذا أمر لا يمكن أن يكون للناس فيه عادة واحدة ولا عرف واحد، ولا شيء يتفق عليه عموم الناس، لا بل لكل قوم عادتهم، ولكل قوم عرفهم كما تقدم، المعول عليه هو ما تكرر واستقر في النفوس وعرف ففي هذه الحالة كما تقدم يحكم به عند الاختلاف ما لم يُخَص، أو ما لم يشرط أحد مثلاً في باب العقود أحد المتعاقدين شرطاً يخالف العرف المعروف عند الناس، بل هذا كما تقدم في أمور العبادات النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر المرأة أن ترجع إلى عادتها إذا استحيضت، فلو أن امرأة كانت لها عادة في باب الحيض يأتيها ينزل معها الحيض في أول الشهر ستة أيام مثلاً، ثم بعد ذلك حصل اضطراب فاستمر بها الدم مدة طويلة ولم ينقطع إلا انقطاعا يسيرا، ثم جاءت تسأل نسألها هل لك عادة قبل ذلك؟ قالت: نعم، إن لي عادة في أول الشهر ستة أيام ثم آخر اليوم السادس الغالب أنه يحصل لي الطهر، لكنه الآن استمر بي الدم، وله مثلاً عشرون يوماً، وينقطع يوم ويعود مدة يومين وهكذا، فماذا أفعل؟ إيش نقول لها؟
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ترجع إلى عادتها، وهذا من أعظم التيسير من الشارع الحكيم في مثل هذا الأمر مع أنه يترتب عليه أمور في باب العبادة من وجوب الصلاة أو إسقاط الصلاة فيما إذا قلنا: إن هذا دم حيض، فإذا قالت: إن لها عادة أول الشهر نقول: تمكثين مدة العادة ثم بعد ذلك تغتسلين ولو كان الدم يجري، قالت: إن الدم لونه واحد ما تغير، يعني مستمر مثلاً مدة عشرين يوم كله دم أحمر، كله دم أسود، نقول: بمضي ستة أيام تغتسلين ولو كان الدم يجري ولو كان أسود، ما نلتفت للتمييز لأن لها عادة، وهذا هو الذي قرره النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي أثبته في حديث أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيس -رضي الله عنها- على خلاف في قصة فاطمة -رضي الله عنها- هل ردها إلى العادة أو إلى التمييز؟ وإن كان الأظهر أنه ردها إلى العادة، وإن كان الأقرب أن لها عادة وتمييزا أيضاً على الصحيح، هذا هو الأقرب.
فلهذا نقول: ترجع إلى عادتها ثم بعد ذلك تغتسل ثم بعد ذلك يكون حكمها حكم الطاهرات، وعلى قول الجمهور تتوضأ لوقت كل صلاة، ويكون حكمها حكم الطاهرات.
امرأة أخرى جاءت وقالت: إن الدم استمر بها، بمعنى أنه لم ينقطع، سألنا: هل لك عادة؟ قالت: لي عادة لكني نسيتها لا أعلمها، ما أعرف العادة الآن أو نسيتها، وهذا يقع فيه كثير من النساء، في هذه الحال إن كان لها عادة أرجعناها للعادة كما تقدم، ما لها عادة ننتقل إلى أمر آخر ونقول لها: الدم هذا الذي معك هل هو متميز؟ قالت: نعم، يستمر مثلاً مدة ستة أيام أسود، ثم بعد ذلك يصير أحمر، نقول: الدم دم الحيض هو الدم الذي يتميز، الدم الأسود، وما سواه لا يكون دم حيض بل هو استحاضة وهكذا.
الشاهد أن العادة تجري في هذا الباب كما تقدم، وأجرى الفقهاء العادة أيضاً في أبواب تتعلق في باب العبادات في بعض المسائل، ومسائل أخرى أيضاً في باب النكاح إلى غير ذلك، فهي قاعدة واسعة وفروعها كثيرة جداً.
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وهذي أيضاً يا شيخ تيسير للمسلمين، وإعطاء كل ذي صاحب حال على حاله التي هو فيه.
نعم كذلك بلا شك، ثم هذا في الحقيقة أطيب للنفوس، حينما نرجعهم إلى الأمر المعتاد فهذا أطيب للنفوس، ثم كل من سمع هذا الأمر وعلم به فإنه يقول: هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف لأنه في الحقيقة ردك إلى أمر كله يعرفه، وغيرك من الناس لو سألناه عامة الناس لو سألناهم قالوا: الحكم كذا وكذا مثلما تقدم مثلاً في باب العقود، في باب العقود فإننا نجريه بينهم، مثل قضية مثلاً مثلما سيأتينا قضية المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، يعني جعلوا العرف بمثابة الشرط، ولو لم يشرطه أحدهما لكنه لما كان معروفاً بينهم فإنه منكر، صار كالمشروط بينهم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (الكتاب كالخطاب، فالكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين؛ لأن القلم أحد اللسانين، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة وبلغهم مرة بالكتاب ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الدين وقد وصل إلينا بالكتاب).
نعم، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة المتقدمة، وقولهم: (الكتاب كالخطاب) عندنا الكتاب وهو المكتوب، والخطاب هو الخطاب باللسان، فالكتاب يقوم مقام الخطاب، والكتاب أحد اللسانين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى الملوك وكتب إلى الرؤساء، وكان يكتب لأصحابه وكاتبه أصحابه -عليه الصلاة والسلام- فالكتابة أمر معتبر بين ا لناس، والكتابة تجري بين الناس في العقود والمواثيق وأمر الله بالكتابة: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ? [البقرة: 282] فأمر بالكتابة، فالكتابة لا شك أنها بمعنى الخطاب لأنها حينما تكتب وتكون جارية بينهم على عقود وشروط معروفة فإنها تفصل في هذا الأمر مثلما تقدم في العادة أنها تفصل وتقرر.
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والكتابة لها أحكام كثيرة فيما يجري بين الناس، وقولنا: (الكتابة كالخطاب) هذا يجري في أشياء كثيرة، ولهذا مما أجرى في أهل العلم الكتابة في مسألة في باب النكاح والطلاق، وكذلك العقود، فلو أن رجلاً كتب كتاب طلاق لزوجته، فإنه يحكم عليه بذلك أنه تكلم به وخاطبها به، لكن يشترط في الكتاب الوضوح، أن يكون كتاباً بيناً، أن يكون الكتاب بينا، بمعنى أنه تتميز حروفه وتقرأ حروفه وتظهر، أما إذا كانت الكتابة لا تتميز ولا تتبين فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها، وكذلك يشترط أن تكون الكتابة على شيء يتبين أيضاً، يعني الكتابة نفسها يشترط أن تكون واضحة، المكتوب عليه أيضاً يشترط أن يكون مكاناً بينا، فلو أن إنسانا كتب في الهواء أو كتب في الماء مجرد كتابة هل يعتبر؟
لا يعتبر.
لا يعتبر، الكتابة في الهواء ليس لها عبرة؛ لأنها لا تثبت، أو الكتابة في الماء لا عبرة بها ولا حكم لها، فلابد أن تكون على شيء يثبت بمعنى أنها تقرأ وتشاهد وتكون مستبينة، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يقع موجبها، كما تقدم في باب الطلاق مثلاً، لو كتب طلاق زوجته، كتبه ولم يتلفظ به فإن الجمهور على أنه واقع، ما دام أنه كتبه ونواه، لكن لو أنه كتبه ولم ينوه، كتبه ولم ينوه، قال: نوى بالكتابة مثلاً كما قال الفقهاء: أراد بها تجويد خطه، يعني ما وجد لتجويد خطه إلا ما كتب في الطلاق مثلاً، أو قالوا مثلاً وذكروا من أمثلتها أراد به أمراً آخر مثلاً، في هذه الحالة قالوا: إنها لا تعتبر في هذه الحالة، والمرجع إليه هو، ويُدَيَّن في مثل هذا الأمر لأن الأمر مداره على النية، ولأنها في الحقيقة تشبه الكناية، بل ربما قد تكون أضعف من الكناية من جهة أن الكناية قول ونطق محتمل؛ بل ربما يكون ظاهراً وقد يحتمل شيئاً آخر، والكتابة وإن كانت تقرأ لكن ليس ملفوظاً بها، فقالوا: إذا اعتبرت النية في باب الكنايات فاعتبارها في باب الكتابة من باب أولى، فعلى هذا قالوا: إنه لا يقع بذلك.
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كيف يدين يا شيخ؟ تقول: يُدَيَّن؟.
يُدَيَّن بمعنى أننا نسأله، يعني لا نحكم عليه ببينه بينه وبين الله، يقول: قصدي كذا، يعني نرجع إلى دينه، ندينه بذلك معناه نسأله الصدق في هذا وهذا يرجع إلى دينه، معنى ندينه بهذا، وقالوا: هل يدين أو يحكم عليه؟ فرق بين ما إذا كانت المسألة خصومة القاضي والحاكم ليس له إلا الظاهر، فيحكم عليه بمقتضى ظاهر اللفظ، لكن هو إذا قال: إني قصدت هذا الشيء فهو يرجع إلى دينه وأمانته فيصدق بهذا، يعني يدين يصدق في أننا نرجع إلى مقتضى أمانته وصدقه في ذلك، ومداره على الدين بمعنى أن دينه يزعه ويردعه عن أن يقول الكذب وهذا يرجع إليه.
جيد، يا شيخ في العقود في البيوع وغيرها أو في الإجارة حتى قد مثلاً شخص يكتب: إني أرغب في شراء كذا ويجيبه المشتري أو البائع: إني بعت لك كذا، فهل هذا يكون كالخطاب يا شيخ؟
هذا أيضاً كذلك أنه يصح إجراء العقود بالكتابة.
وتكون لازمة يا شيخ؟
تكون لازمة، مثل الآن عقود تجري عن طريق الاتصال مثلاً الفاكس ونحو ذلك، أو الكتابة مثلاً يقول: بعت هذا الشيء ثم يبلغ المشتري ويكتب: قد اشتريت فيلزمه، يلزمه بمجرد الشراء، بمجرد الشراء إذا قال: قد اشتريت، لكن مسألة الخيار موضع خلاف، مسألة الخيار هذا موضع خلاف إذا كان كل منهما لم ينفِ الخيار، هل الخيار لهما؟ أو يكون لهما معنى ما دام في المجلس مثلاً، أو الخيار مثلاً المكتوب إليه ما دام في مكانه هو مثلاً على خلاف، لكن من جهة العقد، فإنه يثبت.
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أيضاً في باب النكاح، لو أن رجل قال: زوجت موليتي أختي أو ابنتي مثلاً، فأبلغه الشهود، أبلغوا بالمتزوج بهذا فقال: قبلت بحضرة الشهود، أو أخبروه مثلاً بأنه أوجب له النكاح، فقال المتزوج بحضرة الشهود: قبلت، قالوا: يلزم النكاح بذلك، وهذا لا خيار فيه، قالوا: يلزم النكاح على خلاف في هذه الصورة من جهة التراخي من عدمه، لكن وإن كان الصحيح أنه يصح النكاح بهذا، مثلما تقدم أيضاً في عقود البيع.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان).
نعم هذه أيضاً من القواعد المتعلقة بالعادة، وألحقوها بها من جهة أن هذا المعتاد فيه أنه تكون إشارته كالبيان، إشارة الأخرس المعهودة، هذا قولنا هذه معهودة أي المعلومة لأننا نعهد وتقرر عندنا أن هذه الإشارة نعرف أنه يقصد بها مثلاً عقد البيع، يقصد بها مثلاً قبول النكاح، يقصد بها مثلاً قبول الهبة مثلاً، يقصد بها أيضاً الدخول في الصلاة، أيضاً يعني مع إشارته مثلاً، أيضاً كذلك في باب القذف، وباب اللعان، مسائل كثيرة ذكرهم الفقهاء -رحمهم الله- فيما يتعلق بإشارة الأخرس.
فالإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، وذلك أن الأخرس يحتاج في مسألة عقوده ومعاملاته مع الناس وما يتعلق بالنكاح وهذه الأمور لابد أن يكون هنالك شيء يمكن أن تجرى هذه العقود، ولا يعلم ذلك إلا بالإشارة المعهودة، فإذا مثلاً قيل له في مسألة البيع: تشتري هذا الشيء فقبله إشارة ففهمنا إشارته فإنه يكون قبولاً في حقه، ولهذا قال الفقهاء -رحمة الله عليهم-: إشارة الأخرس المفهومة في الصلاة كالكلام، فلو تعمد الإشارة في صلاته بطلت صلاته، لو أخرس مثلاً أشار إشارة يفهم منها الكلام أو يفهم منها مثلاً أخرس آخر أنه قال: أعطني ماء، أو مثلاً أعطني طعام أو أعطني حذائي، أو ابتعد عني أو ما أشبه ذلك يعني تكلم عمداً بإشارته، إيش حكم صلاته نقول؟
تقاس على الكلام يعني مثلاً؟.
وإيش يقول عندنا هنا؟
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(الإشارة كالبيان باللسان).
(الإشارة كالبيان باللسان) لو أن إنسانا ناطقا وتكلم بلسانه عامداً عالماً إيش حكم صلاته؟ باطله، حكم الصلاة أنها باطلة.
يقول: فضيلة الشيخ من القواعد الفقهية « أن الحكم يتغير بتغير الأزمان » فما حقيقة هذه القاعدة؟ لأن أهل عصرنا يحتاجون إلى توضيح ذلك؟.
نكمل درسن.
هذا سيأتي الإشارة إلى سؤال الأخ، يعني سنأتي -إن شاء الله- إليه.
نعم نكمل هذه المسألة.
هي كالبيان يا شيخ باللسان -كما ذكرتم- تبطل صلاته.
هو فيه خلاف، لكن حينما نجري القاعدة لأنه في الحقيقة متلاعب، يعني لو قلنا: إنه لا تبطل لا يمكن إبطال صلاة مثل هذا، والأصل في مثل هذا أن من تلاعب بصلاته بطلت صلاته، فلو أن إنساناً تكلم في صلاته عمداً وهو صحيح لا علة به بطلت صلاته، الأخرس الذي يشير إشارة تفهم.
تفهم ممن يا شيخ؟.
يفهما الناطق أو الأخرس، يعني كثير من الناس ممكن أن تفهم إشارة الأخرس، يعني قد يكون الأخرس تفهم إشارته لو قال: أعطني هذا الشيء، خذ مني هذا الشيء تفهم بإشارته، فلو أنه لأنه ليس له طريق أو وسيلة للكلام إلا بالإشارة، فإذا دخل في الصلاة وجب عليه أن يقلع عن الكلام الذي يفهم بإشارته، ولو تكلم كلاماً يفهم من طريق الإشارة فحكمه حكم المتكلم، فلهذا قلنا: إنه تبطل صلاته بهذا، وهذا كيف يدخل في الصلاة؟ هو كيف يدخل في الصلاة؟ بماذا؟ عن طريق التكبير، لكن هل يكفي مجرد التكبير، يعني قصدك الإشارة باليد أو التكبير باللسان؟
التكبير باليد.
لكن التكبير باليد هل يكفي؟ لو إنسان قال هكذا وهو صحيح ناطق تصح صلاته؟ ما يصح، يعني هذه إشارة إلى التكبير، فلابد من التكبير، النية ما تكفي النية وحدها، لابد من ماذا؟ من إشارة، نعم، لابد من ماذا؟
الإشارة بالنطق.
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نعم، الإشارة بالنطق، نعم أحسنت، لابد من الإشارة بالنطق، يعني الذي يفهم من النطق مثلاً يعني هو له إشارة في التكبير، أليس كذلك؟ كلمة الله أكبر عندنا لها إشارة خاصة أم لا؟ فإذا أشار مثلاً بيده وكبر مع إشارته الإشارة التي تفهم الكبير يكون دخل في الصلاة، يدخل في الصلاة بإشارته بالتكبير، وإذا كان يدخل بالإشارة فيخرج منها بماذا؟ بالإشارة المفهومة، مثل السلام يخرج منه بماذا؟ بالإشارة، كذلك أيضاً مسألة الكلام المفهوم لو تكلم كلاماً مفهوماً عن طريق الإشارة عمداً بطلت صلاته على الصحيح، نعم.
يقول: هل يصح اشتراط أن يكون الأخرس لا تقبل منه الإشارة إلا إذا لم يكن عالماً بالكتابة؟.
هنالك أشياء لا يكفي فيها مجرد الكتابة، في باب العبادة لابد من الإشارة، لكن هنالك أمور قد يكتفى فيها بالكتابة مثلاً، قد يكتفى فيها بالكتابة، فإذا مثلاً كانت تفهم إشارته يكفي، إذا كانت تفهم إشارته فإنها تكفي، وقد تكون أبلغ من الكتابة، لكن ربما لو جمع بين الإشارة والكتابة إزالة للبس كان أولى، كما قلنا مثلاً: إن الناطق الصحيح لو أنه تكلم بالإشارة لا تجزئ، لكن يكون ما يقوم مقام النطق عند عدم تيسره مثل مثلاً الكتابة يصح إجراء العقود بالكتابة بين المتباعدين مثلاً، أما مع الإمكان فلابد؛ ولهذا قالوا: لو تبايع رجلان من مكانين متباعدين، قالوا: يجري العقد بينهما، يقول: بعتك سيارتي قال هو من مكان بعيد: اشتريتها، وهما ليس في مكان واحد، فإنه يلزم العقد بذلك، يلزم العقد في ذلك ولا نحتاج إلى الكتابة بينهما لأنه أمكن وجود التلفظ والنطق بها، كما لو كان عن طريق الاتصال مثلاً، لكن يأتي الخلاف مثلاً هل فيه خيار؟ لأنهما ليس في مكان واحد قيل لهم: الخيار بأن هذا يذهب من هنا، وهذا يذهب من هنا، ويكون بذهاب هذا من هنا انتهاء الخيار بينهما.
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تقول: لم سميت بعض كتب القواعد الفقهية بالأسماء والنظائر؟ وهل هناك فرق بين القواعد الفقهية وبين الأشباه والنظائر؟.
يا شيخ نجيب عن سؤال الأخ الكريم: «الحكم يتغير بتغير الأزمان»؟.
هذا سيأتينا في قاعدة أيضاً لعلنا ما أدري هل ندركها أم لن ندركها لكن نشير إليها.
نقول: بلا شك أن الأحكام تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة وهذا صحيح، وهذا قرره أهل العلم ومن أحسن من تقرر هذا العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه "إعلام الموقعين" وذكر مسائل كثيرة، وهذا لا شك من أجرى على الناس حكماً واحداً في ألفاظهم وعقودهم فإنه في الحقيقة يحرم الحلال ويحل الحرام ويفسد العقود بينهم، وهذا في الحقيقة -كما قال ابن القيم-: نصف فقيه، مثل نصف طبيب، هذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان، والواجب أن يكون له بصر، ولهذا فالفقيه يقول: ماذا أردت؟ ونصف الفقيه يقول: ماذا قلت؟ فرق بين من يقول: ماذا أردت، وماذا قصدت؟ وبين من يقول: ماذا نطقت؟ فالذي ليس له فقه يقول: ماذا نطقت؟ يريد أن يجري عليه الحكم الذي يعرفه هو مع أن عرفه في بلده غير عرف الآخر، لكن لابد أن تعرف مقصده، مثل مثلاً عقود البيوع، عقود النكاح، وأيضاً حتى في باب القذف، الآن توجد كلمات موجودة الآن مشتهرة بين الناس في بعض البلاد عند بعض الناس قذف صريح بالفاحشة، وفي بعض البلاد مدح، ولهذا لو أننا أجرينا حكماً واحداً لحصل فساد، فلهذا يجرى على الناس عرف في هذا، فالذي يتكلم بهذه الكلمة عند قوم هي قذف يجري عليه الحكم، ولو كان المقذوف هي عندهم من باب المدح والثناء، يجري عليه العرف في حال القاذف، لأنه قذفه.
بغض النظر عن تأثر المقذوف يا شيخ؟.
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بغض النظر؛ لأنه لطخه بهذا، والذي يسمعه فإنه يسمع هذه الكلمة قذفه بالزنا ولطخه ولابد من إزالة هذا اللطخ وهذا الفساد -كما أشرت- بالحد، وهكذا في مسألة العقود، في بعض الكلمات عند بعض الناس هي من باب عقود البيع، وعند بعض الناس من باب عرض المبيع، وكذلك في بعض الكلمات هي أحياناً من باب عقد النكاح، وبعضها من باب الطلاق، وبعضها ليست من باب الطلاق، وبهذه تجري مسألة الحرام والتحريم وأشياء كثيرة، ولهذا اختلفت الفتوى عند أهل العلم في مسألة التحريم قول: علي الحرام، وأنت حرام، وما أشبه ذلك لاختلاف مقاصد الناس في هذه المسألة.
الأخت تسأل عن الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية؟.
الأشباه والنظائر هي فرع من القواعد الفقهية، النظائر هي المسائل التي تتشابه من وجه معين وتختلف من وجوه أخرى، والأشباه كذلك التي يكون عندنا الأمثال وعندنا المثل وعندنا الشبه وعندنا النظير، المثل هو الذي يماثله من كل وجه، فتدخل المسألة هذه مع أختها تحت قاعدة واحدة لاتفاقهما تماماً من كل وجه، وعندنا الأشباه هي التي تتفق من غالب الوجوه ومن أكثر الوجوه، ولكن قد تختلف وتفارقها في وجه واحد، والنظائر لا تختلف من أكثر الوجوه وتوافقها مثلاً في وجه أو في وجهين وذكروا لهذا أمثلة، فلهذا لما أنهم ذكروا مسألة الأشباه والنظائر أنها المسائل المتشابهة والنظائر المتماثلة وتدخل تحت قاعدة معينة وربما أيضاً ندخلها تحت قاعدة أخرى لأنها مثلاً تخالفها مثلاً من وجه آخر.
شكر الله لكم وإن كان لكم من إشارات حول القاعدة الأخيرة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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تقدم الإشارة إلى إشارة الأخرس وأن الإشارة المفهومة منه كالبيان، وهذا وقع الإشارة إليه أيضاً في قوله -عليه الصلاة والسلام- وجاء ما يدل على هذا، والذي ثبت في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( الشهر هكذا، وهكذا وهكذا، وأشار بيده ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة ) فأشار بيديه -عليه الصلاة والسلام- وقيل: إن الشهر يكون تارة ثلاثين ويكون تارة تسعاً وعشرين، والصحابة -رضي الله عنهم- فهموا من الإشارة، ولم يقل: الشهر ثلاثون، والشهر تسع وعشرون، قال: ( هكذا وهكذا وهكذا ) ولهذا في مثل هذا المقام ربما تكون الإشارة أبلغ وأرسخ، لأنه حينما يرون إشارته بيديه -عليه الصلاة والسلام- وأنه أشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات هذه الإشارة ترسخ وتفهم وتكون أضبط في باب النقل، من قوله مثلاً: الشهر ثلاثون والشهر تسع وعشرون مع أنه أشار إلى ذلك لفظًا -عليه الصلاة والسلام- وأشار إليه إشارة كما تقدم، وهذا واقع أيضاً في أخبار أخر.
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فالإشارة -كما تقدم- دالة على معناها المفهومة معتبرة، فإذا كانت الإشارة من المتكلم تُعتبر فالذي لا يستطيع الكلام معتبرة بلا شك وهذا محل اتفاق من أهل العلم في إشارة الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، ولهذا يدخل الصلاة بالإشارة، ويخرج منها بالإشارة، لكن في مسألة القراءة هو لا يستطيع، نقول: هل يلزمه تحريك لسانه؟ إن يستطيع تحريك لسانه، هذا قاله بعض الفقهاء، وذكروا عليه في من لا يستطيع قراءة الفاتحة، ولا يستطيع أن يقرأ غيرها مكانها، هل مثلاً يحرك لسانه بقدر قراءة الفاتحة؟ هذا ذكره بعضهم وإن كان قولاً ضعيفاً ومرجوحاً، والصواب أنه لا يلزمه هذا ولا هذا، وإن كان لا يلزم الناطق الذي لم يستطع قراءتها بل يكون ببدله من الذكر ونحوه، فالأخرس من باب أولى أنه لا يلزمه على الصحيح، لا يلزمه تحريك اللسان، بل يكفيه الدخول فيها بالإشارة مع النية، وذكروا أنه يقف مقدار ذلك ثم بعد ذلك يكمل صلاته، نعم.
يقول: الناطق الصحيح وهو في صلاته وأشار إشارة مفهومة فهل تبطل صلاته أم لا؟.
فيما يتعلق الناطق الصحيح الإشارة هذه منه بمثابة على ظاهرها إشارة، ولا تأخذ حكم الكلام، إنما هي من باب العبث، ولهذا قلنا: إن هذه خاصة بإشارة الأخرس، أما إشارات الناطق فليست معتبرة، وليست معتبرة، ولهذا لم تعتبر في باب العقود، ولهذا لو أن إنسانا قادرا على إجراء عقد النكاح أو في مسألة الطلاق وأشار مجرد إشارة بأي لفظ ولم يقرن معها لفظ فإنها لا تعتبر، فكذلك أيضاً لا تعتبر في باب الصلاة لكنها تعتبر من العبث الذي ينهى عنه.
تقول: بالنسبة لقاعدة: « العادة محكمة » في بلادنا متعارف على أن من يؤدي إليك عملا تعطيه مالا، وهو ما يسمى بالإكرامية فهل تنطبق عليه هذه القاعدة؟ أم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن هدايا العمال؟ علماً أن هذه الحالة قد انتشرت عندنا انتشاراً كبيراً؟.
هي إيش تقول من عمل .. ؟
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تسأل يا شيخ عن من إليك عملاً وتعطيه مالا، أو تزيده في المال مثلاً يسمى بالإكرامية؟.
طبعاً السؤال محتمل، تقول: عمل لك عملا هذا إن كان عمل لك عملا أنت استأجرته وقام به فهذا حقه ويجب، وإن كانت تريد أنه عمل واجب عليه هو مثل أن يكون موظفا وعمل عملاً يجب عليه، فهذه مسألة أخرى، فإن كانت تريد أنه عمل عملاً بمعنى أنه حصل اتفاق واستئجار له فهذا واجب لا إشكال، وإن كانت قصدت به أنه عمل واجب عليه مثل أن يكون موظفا.
لعل هذا الأقرب يا شيخ من خلال كلامه.
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أي نعم، فهذا رشوة ولا يجوز أن يعطى خاصة من باب يسمى إكرامية، هذه في الحقيقة رشوة وإن كان سموها الناس تسمية صحيحة، وهذا من باب المغالطة ومن باب تسمية ما نهى عنه الشارع بأسماء تحبب إلى النفوس؛ لأجل أن تمشي وتقبل مثلما يسمى مثلاً الخمر بأسماء تقبل، ويسمى مثلاً اللعب بالمال على وجه محرم بأشياء تقبلها النفوس وما أشبه ذلك فهذا من هذا ولا يجوز، لا يجوز أخذ ودفع المال، لكن لو كان مثلاً من دفع المال له حق واجب ولم يستطع أن ينتزعه ولم يستطع أن يخلصه من هذا الموظف الظالم المتعدي الذي منعه من حقه وهو يجب عليه أن يخلصه أن ينجز هذه المعاملة، أو هذا العمل لكنه أبى ورفض وأصر على ذلك فهذا بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس من دفع المال إليه من باب استنقاذ الحق، وهو في الحقيقة آثم، الآخذ أثم والدافع ليس بآثم؛ لأنه يستخرج حقًا واجبًا له وذاك ظالم وباغٍ ولا يمتنع في الشريعة أن يكون الدفع جائزًا والأخذ محرمًا مثل الساعي في طلب الزكاة الذي يطلب زيادة عليها فأنت تعطيه ولو ظلمك وطلب زيادة جاز أن تدفع له، وإن كان الدفع جائزًا من باب دفع الظلم والأخذ حرام مثل الظالم أو السارق الذي يهدد ويأخذ المال فيدفع له مثلاً من باب دفع الظلم ويكون الآخذ آثما والدافع له لا بأس بذلك، بل قد يكون متعينا عليه إذا خشي الضرر الذي يؤدي إلى فساد، ولهذا جاء في حديث سعيد الخدري عند أحمد -رحمه الله- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( إن أحدهم يأتيني ويسألني العطية فأعطيه إياها فيأخذ يتأبطها نارًا، قالوا: على ما تعطهم يا رسول الله؟ قالوا: يأبون أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) فهو أخبر أنه يعطيهم المال لأنهم ألحوا واجتهدوا وآذوا المسئول فأراد أن يدفع أذاهم بشيء من المال، فهو يدفع عن نفسه -عليه الصلاة والسلام- والآخذ آثم بل قال: ( يتأبطها نارًا ) وقد روي وجاء في الحديث حديث رواه الحاكم وغيره من حديث جابر: ( وما وقى المرء به
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عرضه فهو له صدقة ) لو أن إنسانا مثلاً عرف مثلاً بشدة لسانه أو هجوه مثلاً شاعر وخشي مثلاً من لسانه فأعطاه مالاً يريد قطع لسانه، بمعنى قطع أذاه فهو من باب الصدقة، لكن الآخذ آثم، ولهذا رُوي عن عمر -رضي الله عنه- حينما ذكر بعض الهجان قال: «اقطعوا لسانه» يعني اعطوه مالاً يمنعه من الإيذاء، فهذا من جنس هذا، فهذا على الوجه هذا لا بأس، لكن على الوجه المتقدم بلا حاجة فإنه لا يجوز لا للدافع ولا للأخذ وهي رشوة التي جاءت في الحديث بتحريمها، نعم.
طيب الزيادة في قيمة السلعة بعد أن يستلم السلعة ويراها بشكل جيد يعطي البائع زيادة على قيمة الثمن ويقول: هذه على سبيل الهدية أو على سبيل الشكر لكنك أنجزت عملك بشكل جيد، هل هذا يجوز؟.
إذا كان المُعطَى في عمل عام لعموم المسلمين، فلا يجوز أن يأخذ مالاً، لأن كل ما أخذه وكان سبب في أخذه هو وظيفته، فكل هذا من الرشوة، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن اللتبية حديث ابن حميد في الصحيحين لما قال: ( هذا لكم وهذا لي أهدي إلي، قال: هلا قعد في بيت أبيه أمه فلينظر أيُهدى إليه ) لو أنه جالس في بيته أبيه ما أحد أتاه، لكن أعطي لماذا؟ لأنه موظف أو لأنه أرسل والناس أعطوه لأجل هذا، فهذا الذي يعطي هذا المال إذا كان في جهة عامة ومصلحة للمسلمين فلا يجوز أن يأخذ شيئًا بل لا يجوز أخذه، واختلف العلماء في مصيره ففي هذه هل هو الواجب عدم قبوله ورده لكن لو أنه قبله ماذا هل طيب له؟ الصواب أنه لا يطيب له، والصواب أنه حكم الأموال المسروقة والأموال المغصوبة التي لا يُعلم أصحابها والجمهور على أنه يتصدق بها عن أصحابها مع ضمانها لهم لو عُلموا، هذا هو الصواب في هذه المسألة.
يقول: قاعدة «النهي يقتضي الفساد» هل تنزل على الصلاة في المساجد التي بها قبور، بما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك فتكون الصلاة فاسدة وباطلة؟.
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نعم بلا شك؛ بل الصلاة في مسجد به قبور جاءت أحاديث متواترة فيها، حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أم حبيبة، أم سلمة في الكنائس التي رأوا فيها تلك الصور قال: ( أولئك إذا مات فيهم ميت صوروا تلك الصور، أولئك شرار خلقي عند الله يوم القيامة ) قال: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) قال: ( قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) كذلك في أحاديث أخر في هذا الباب وأنه نهى قبل موته بخمس ليالي -عليه الصلاة والسلام- فالمساجد التي فيها قبور أو التي بنيت على القبور لا يجوز الصلاة فيها باتفاق أهل العلم، ومن صلى فيها فالصلاة باطلة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم.
طيب يا شيخ إذا كانت مما عمت به البلوى وأراد الإنسان مثلاً أن يصلي جماعة في مسجد فيه قبر أو يصلي منفردًا؟.
لا يصلي في المساجد، لا يجوز، لو رأى أناسا عند قبر يصلون، رأى أناسا مئات الآلاف يصلون عند قبر إيش حكمه؟ إيش نقول فيه؟
طبعًا شرك هذا الصلاة إلى القبور أو كذ.
ما هناك فرق؛ بل هذا المسجد قد يكون الشرك فيه أعظم، بل المسجد الذي بني على القبر قد يكون أعظم وأشد قبحا؛ لأن هذا التعظيم فيه أكثر بخلاف القبر الذي بني عليه مسجد قد يكون الأمر فيه من باب التعظيم أخف، لكن يكون مسجد بني على قبر هذا أعظم وأقبح في باب الشرك والغلو؛ لأن الناس حينما يرون هذا المسجد بني عليه، ولهذا القبور التي يبنى عليها مثلاً حجرة أو غرفة أو تنور تعظم، فكيف إذا كان القبر بني عليه مسجد؟! أقبح وأقبح، من قال أن هذا مسجد؟ هذا ما هو مسجد هذا موضع شرك وليس مسجدًا، هذا ليس مسجدًا ولا يجوز مثل هذا الشيء، ما يجوز مثل هذا الشيء؛ بل يجب إزالة هذه الأشياء ويجب العناية بها فهذا هو الواجب.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا).
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هذا القاعدة وهي قوله: (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا) هذه القاعدة تقدم الإشارة إليها سابقًا تقدم في قولنا: إنها تدخل تحت قاعدة (العادة محكمة) وأن من فروعها (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا) وكذلك أيضًا من المتفرع عنها: (المعروف بين التجار) كذلك المعروف بين التجار حكمه حكم المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وقولنا: (المعروف عرفًا)يعني بين أهل التجارة وأهل البيع، فلو كان مثلاً عرف بينهم أن السلعة مثلاً حينما تباع يكون المال يدفع بعد أسبوع، أو بعد خمسة أيام مثلاً أو مثلاً بعد خمسة أيام مثلاً في هذه الحالة نقول: لا بأس بذلك ويكون هذا كالمشروط من جهة أنه يجب الالتزام به، ولو قال: إنه لم يشرط، نقول: هو في الحقيقة معروف بينهم، وتقدم الإشارة إليه أيضًا في مثال سابق هو أننا قلنا: لو أنه جرى بين الناس مسألة السعي، السعي مثلاً قلنا: إنه مثلاً يكون مثلاً على المشتري، هذا هو الأصل أن يكون على المشتري، وأنه بهذا القدر المعين فلو طلب مثلاً الوسيط الذي هو السمسار هذا المال الذي هو مقابل سعيه بين البائع والمشتري، فقال: ليس لك شيء، أنت لم تشرط عليَّ، هل يقبل كلامه أم لا يقبل؟ إيش تقولون؟.
ما يقبل.
ما يقبل، طيب يقول: ما شرطت علي، بإيش نحتج عليه؟
بالقاعدة.
بالقاعدة، نعم أحسنت، نعم نقول: (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا) بمعنى أنه كأنه شُرِطَ عليه، ولو لم يُشرط نصًا، ولهذا إيش وجه دخوله في القاعدة؟ أن هذا أمر استقر في النفوس وعُلِمَ وعرفته النفوس ولتكرره فما أحد ينكره، فلهذا أجريناه وهذا يجري في أشياء كثيرة، الإنسان مثلاً يستأجر البيت، في الغالب يستأجر البيت فإنه يستخدمه ويستخدم مواضعه وربما أيضًا ينقل فيه مثلاً ما يحتاج من مجالس ونحوها، لكن لو كان أراد أن يؤجر البيت على إنسان آخر، أراد أن يؤجر البيت على إنسان آخر، هل له ذلك؟
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نقول: إن كان العرف جاريا بين الناس أن المستأجر لا بأس أن يستأجر بنفسه أن يستخدم لنفسه ولا بأس أن يؤجر فلا بأس، وإن كان العرف جاريا على أن المستأجر هو الذي يستخدم ولا يؤجر إلا بشرط فعرفهم يجري، ولهذا فبعض الأعراف تختلف من بلد إلى بلد، ولهذا يحسن النص على بعض الأشياء التي يكون فيها خلاف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الرابع - حال السلف في العشر الأواخر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الرابع
حال السلف في العشر الأواخر
شيخ عبد المحسن في البداية حقيقة كما ترى شهر رمضان مضى أكثر من نصفه، وأقبلنا على موسم عظيم، موسم العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، حبذا لو حدثتمونا عن حال السلف -رضوان الله عليهم- في العشر الأواخر في رمضان، وما أعظم الأمور التي كانوا يفعلونه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن حال السلف -رضي الله عنهم- في رمضان حال مِن أحسن ما يكون في الجد والاجتهاد في العبادة، وهم -رضي الله عنهم- أوتوا علمًا وعملاً، فكانوا يجتهدون في هذا الشهر العظيم من أوله؛ بل إن كثيرًا منهم -رضي الله عنهم- ربما يكون عمله مقاربًا لعمله قبل رمضان من جهة أنهم مجتهدون في جميع الأحوال، لكنهم يكون لهم نوع اجتهاد وزيادة في هذا الشهر العظيم، من تلاوة القرآن والصلاة والذكر والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعانة المحتاجين والدلالة على الخير والدعوة إلى الله إلى غير ذلك من خصال الخير.
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والمشروع لكل مكلف منَّ الله عليه بإدراك هذا الشهر أن يغتنم هذا الشهر خاصة أن شهرنا هذا لم يبقَ منه إلا القليل، وبقي منه عشره الأخير وهي أفضله، عشر رمضان الأخير هي أفضل هذا الشهر، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخصها بأنواع من العبادات، وكان يجتهد فيها -عليه الصلاة والسلام- بأنواع من العبادات، وقد اعتكف -عليه الصلاة والسلام- شهرًا كاملاً يلتمس ليلة القدر، ثم بعد ذلك أخبر أصحابه قال: ( إن الذي تطلبون أمامكم ) فاعتكف العشر الأخير، فكان يجتهد فيها من القيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكان جبريل -عليه الصلاة والسلام- يدارسه القرآن في كل عام مرة، ودارسه في العام الذي قبض فيه -عليه الصلاة والسلام- دارسه القرآن مرتين.
فالحال حال عظيمة، ولاشك أن دراسة حال السلف مما يدعو إلى الاقتداء بهم حينما يرى حالهم -رضي الله عنهم- في الاجتهاد في تلاوة القرآن، فنُقل عنهم من ذلك أمور وأشياء في الحقيقة لولا أنها واقع لقيل: إنها كالأحلام من كثرة الذكر وكثرة التلاوة، لكنهم متباينون في هذا كل حسب اجتهاده ونظره، فمنهم من يرى أن كثرة التلاوة أفضل، ومنهم من يرى أن التدبر والتأمل هو الأولى والأكمل، ولكل حظ ونصيب -رضي الله عنهم-.
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فالمقصود أن من نعمة الله أن يدرك المكلف هذا الشهر، فإذا منَّ الله عليه بإدراك هذا الشهر فليجتهد، فلا يدري هل يدركه موسم آخر أو لا، ثم لا يدري هل يدركه آخر هذا الشهر أم لا فلا يدري، لكن على الصائم أن يحسن النية، وأن ينوي خيرًا، فنية المؤمن خير من عمله، فإذا نوى خيرًا واجتهد فإن الله -عز وجل- يبلغه بنيته ما هو أعظم وأتم، وقد سبق معنا في القاعدة الجامعة في هذا الباب وهي أول قاعدة في هذا الباب: (الأمور بمقاصده) لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( إنما الأعمال بالنيات ) فنية المؤمن تبلغ به في عمله الشيء العظيم، فمن كان مقصرًا أو معثرًا من جميع المكلفين من الرجال والنساء فمن الله عليه فأدرك هذا الشهر فليبادر وليجتهد فقد يرحمه الله -عز وجل- بسجدة أو ركعة يدخل بها الجنة، ولهذا مَن أحسن في ما بقي لم يؤاخذ فيما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بالأول والآخر، ولهذا فيه حديث في حكيم بن حزام -رضي الله عنه- لما ذكر له: ( أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر ) يعني بالأول والمتأخر، بمعنى أن من بقي على خصلة من خصال الشر في حال الجاهلية في حال الكفر فإنه يؤاخذ بما مضى وإن كان قد أسلم، فلو أن إنسانا أسلم وكان يشرب الخمر فبقي على شرب الخمر، أو أسلم وبقي على أكل الربا فأصر على أكل الربا فإنه يؤاخذ بما مضى من أكل الربا في الجاهلية، وإسلامه يمحو الكفر، لكن إسلامه بمعنى الإيمان يمحو الكفر وما سبق من الكفر، ولكنه إذا أساء بمعنى أنه أصر فإنه يؤاخذ، وهذا يبين لك أن هذه القاعدة المتقدمة تشمل مثل هذا العمل ( إنما الأعمال بالنيات ) (الأمور بمقاصده) فمن استمر على عمل من أعمال الشر ثم لم يتب منه فإنه يؤاخذ بذلك، ومن أحسن لم يؤاخذ، بل ربما تبدل السيئات حسنات على خلاف لأهل العلم في هذه المسألة خلاف كثير في معناه هو ما جاء فيه من الآثار
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وكذلك بعض الأدلة مثل آية الفرقان وغيرها ? فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ? [الفرقان: 70] لكن ليس هذا بحثنا، القصد أنه على المكلف أن يجتهد، ولهذا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- منهم من مات ولم يسجد لله سجدة قط، وحديث ثابت في الصحيح وجاء في بعض الروايات تسميته قزمان أو غيره ممن سمي، لكنه ممن جاء وقاتل وكان في أول الأمر ليس على الإسلام، وظنوا أنه أسلم حمية لقومه، وجاء حتى استنكر قومه دخوله معهم، فقالوا: أحمية؟ قال: لا آمنت بالله وبرسوله، ولهذا ففي الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر له رجل غير هذا كما في حديث البراء بن عازب أن رجلاً أسلم ولم يسجد لله سجدة قط فقتل في سبيل الله؟ قال: ( عمل قليلاً وأجر كثيرًا ) يعني العمل القليل ما يتعلق بإسلامه والزمن اليسير، فربما قد يكون ما بين إسلامه وبين قتله لحظات أو زمن يسير لكنه سعد سعادة لا شقاء بعدها، هذا من نعمة الله.
الحقيقة يا شيخ عبد المحسن نجد كثيرا من الناس في بداية الشهر الكريم من الحرص على الحضور في المساجد والصلوات والخشوع والقراءة إلى آخره، ولكن مع مضي أيام الشهر وإتيان الأيام العظيمة فيه نجد بعض الفتور يصيبهم وقلة العبادة فهل من كلمة؟.
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وهذا صحيح، وهذا واقع فإن كثيرًا من الناس يقبلون في أول هذا الشهر ويُشاهَدون خاصة في صلاة المغرب تزدحم المساجد، بل إن كثيرًا من المساجد التي تشتكي من قلة المصلين ولا يكون في المسجد إلا الصف أو الصفان أو أقل من ذلك إذا جاء رمضان لا تسعهم المساجد، كأنه يوم جمعة، يزدحمون خاصة في صلاة المغرب، هذا أمر لا يحتاج إلى شواهد ولا إلى أدلة أمر معروف، ثم لا يلبثون أن يحصل الضعف، ويتخلف الواحد تلو الواحد، وهذا لا شك من تصوير الشيطان، وإملاء الشيطان، ومخادعة في الحقيقة وهذا صلاته عادة وتقليد على سبيل المجانسة والمجالسة ولم يكن صيامه في الحقيقة لله، وليست صلاته لله، لأن ما كان لله يبقى ولا يذهب، نعم يبقى، أما هذا وأمثاله فأقول وصية لنفسي وله ولإخواني من كان بهذه الصفة أن يحاسب نفسه، وأن يغتنم هذه الفرصة حيث رده الله -عز وجل- إلى المساجد، وصار مع إخوانه ويسأل الله -عز وجل- أن يثبته وأن يدعو بهذا الدعاء، أوصي كل من كان بهذه الصفة وهذا مشروع لكل مسلم ومسلمة، وكذلك من كان هذا وصفه فهو من باب أولى: ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن سلمة، وحديث أنس، وفي اللفظ الآخر: ( اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ) ويقول الحديث من الدعاء المشهور المأثور: ( اللهم ألهمني رشدي، وأعرني من شر نفسي ) يسأل الله -عز وجل- أن يلهمه رشده وأن يعيذه من شر نفسه يستعين بالله -عز وجل- يستعين بالله، وعليه أن يحارب الهوى والنفس والشيطان المجاهدة ? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ? [العنكبوت: 69] هذه دار المجاهدة، دار البلاء والصبر والمصابرة، والإنسان إذا لم يحاسب نفسه ولم يجتهد في هذا الباب فإنه سيفوته خير كثير، ثم يتلاعب به الشيطان حتى يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله.
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فأقول: على كل من منَّ الله عليه بالإقبال إلى المساجد عليه أن يجتهد، عليه أن يتوب توبة صادقة، وليعلم أن الحسنة أخت الحسنة، وتدعو إليها، وأما إذا كان على هذه الصفة فليعلم أن هذا من الشيطان ومن تسويل الشيطان، فأسال الله -سبحانه وتعالى- لي ولإخواني الهداية والسداد لكل خير.
شيخ عبد المحسن كذلك في العشر الأواخر لاشك أنها مواسم عظيمة، وهي ينتظرها المؤمن الصادق من العام إلى العام، ما أعظم الأعمال يا شيخ التي ينبغي على الإنسان ألا يفوتها في ترك العشر الفضيلة اقتداءً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-؟.
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لاشك أن الأعمال في رمضان كثيرة -ولله الحمد- وأبواب الخير كثيرة في رمضان جاءت السنة واضحة وبينة وخاصة في العشر الأواخر، وفي رمضان كله أجل الأعمال وأفضلها وأوجبها هو الصوم، ثم ما يتلوه من الأعمال الأخرى التي هي في رمضان وفي غير رمضان، من ذلك قراءة القرآن، ومن ذلك الذكر، ومن ذلك كثرة النوافل، ومن ذلك الاعتكاف، الاعتكاف مشروع، والاعتكاف سنة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- اعتكف في رمضان واعتكف في شوال، اعتكف عشرًا من شوال -عليه الصلاة والسلام- لما أنه لم يعتكف عامًا من الأعوام اعتكف عشرًا من شوال، فأقول: إن الاعتكاف هو من أجل السنن ومن أفضلها الاعتكاف، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعتكف كل عام يعتكف عشرة أيام، و كما تقدم اعتكف مرة شهرًا كما في صحيح مسلم، وفي الصحيحين أنه اعتكف العشر الأوسط ثم قال: ( إن الذي تطلبون أمامكم ) فاعتكف العشر الأخير من رمضان -عليه الصلاة والسلام- ووافق أنه لم يعتكف عامًا فاعتكف عشرين، ولم يعتكف عامًا واعتكف عشرًا من شوال -عليه الصلاة والسلام- اعتكف عشرًا من شوال في نفس العام، وفي عام لم يعتكف فاعتكف العام الثاني عشرين، كأنها العشر الأوسط والعشر الأخيرة، وأفضل اعتكاف هو الاعتكاف في العشر الأخيرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن أرجاها هو الوتر من العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف له أحكام كثيرة.
بالنسبة يا شيخ لما ذكرتم من ليلة القدر، نجد الناس يتفاوتون فيها، بعضهم يجتهد في العبادة، وفي البلدان العربية وغيرها من الإسلامية قد تجد الاحتفال بليلة القدر، مثلاً بعض المظاهر غير الواردة عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ما الواجب على الإنسان في ليلة القدر بالتحديد؟ ما الأشياء التي يفعلها؟.
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لا شك أن هذا كما تقدم من تسويل الشيطان، حيث يتلاعب الشيطان ببعض الناس، ويجعلون هذه الليالي وهي مواسم الخير محلا للاحتفال، ويسول لهم الشيطان أنهم قد أدوا فيها المشروع، فيحتفلون فيها ويقع منهم من البدع والمنكرات والمعاصي وما أشبه ذلك، وكما قال -سبحانه وتعالى-: ? أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ? [فاطر: 8] وهم على هذه: ? يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ? [الكهف: 104] وهو في الحقيقة من تسويل الشيطان، لاشك أن هذه الأمور محرمة والتي لا تجوز.
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وليلة القدر كما تقدم لها فضلها ولها شرفها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يجتهد فيها ويجتهد في العشر الأواخر تحريًا والتماسًا لليلة القدر، والمشروع هو تحري ليلة القدر في العشر الأواخر، في جميعها، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( التمسوها في العشر الأواخر ) وفي اللفظ الآخر: ( التمسوها في الوتر ) وفي صحيح مسلم: ( فإن غُلِبَ أحدكم فالتمسوها في السبع الغوابر ) فهي أرجاها العشر الأواخر، وأرجى العشر الأوتار، وأرجى الأوتار السبع الأواخر، وليلة القدر وقعت في عهده -عليه الصلاة والسلام- في ليالٍ، في ليلة كانت ليلة إحدى وعشرين كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أنيس أنه جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وسأله ليلة يريد أن يعتكف فيها، فأمره أن يعتكف ليلة من الليالي ثم دعاه فقال: اعتكف الليلة الآتية ليلة إحدى وعشرين، فإني رأيت أني أسجد الصبيحة في ماء وطين، وسجد -عليه الصلاة والسلام- وكان أثر الطين والماء في جبهته، وفي ليلة أخرى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ( إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين ) هذه التي في الصحيحين ليلة إحدى وعشرين، التي في الصحيحين ليلة إحدى وعشرين من حديث أبي سعيد الخدري والتي في صحيح مسلم ليلة ثلاث وعشرين أنه جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ( اعتكف هذه الليلة ) وهي ليلة اثنتين وعشرين، ثم دعاه قال: ( أو هي القابلة ) الآتية وهي ليلة ثلاث وعشرين، وأمره أن يعتكف ليلة ثلاث وعشرين وقال: ( إني رأيت أني أسجدت صبيحتها في ماء وطين ) من حديث عبد الله بن أنيس.
وفي كلتا الليلتين التي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ليلة إحدى وعشرين، قال: رأيت أثر الطين والماء في جبهة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنفه، فكان هذا علامة على أنها ليلة إحدى وعشرين.
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اللفظ الآخر أيضًا ليلة ثلاث وعشرين أنه رأى أثر الطين والماء في جبهته وأرنبته، طرف الأنف منه -عليه الصلاة والسلام-.
وجاء في حديث عند أبي داود بإسناد صحيح أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، وهذا محمول عند أهل العلم أو كثير من أهل العلم على أنها كانت في عام من الأعوام ليلة سبع وعشرين، لا أن ليلة القدر أنها ليلة سبع وعشرين لا تتغير، لا.
يقول: السؤال الأول: بالنسبة للاعتكاف مثلاً أقل مدة الاعتكاف مثلاً يومين ثلاثة أيام؟ يعني أقل شيء للاعتكاف؟
السؤال الثاني: بالنسبة لتحري ليلة القدر مثلاً ليلة سبعة وعشرين ليلة واحد وعشرين أكون مثلاً يا شيخ في دعاء مثلاً؟ مثلاً أكون رافعا يدي أدعو، أو أكون على ذكر، أو على قرآن كريم أقرأ في أثناء نزولها؟.
يا شيخ يسأل أولاً عن الاعتكاف ما أقله وما أكثره؟.
الاعتكاف أقله على الأظهر أنه بياض يوم أو سواده، يعني ليلة أو نهار، هذا هو أقله، يعني إما أن يعتكف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو أقل الاعتكاف على الأظهر، ويدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ( إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( فاعتكف ليلة ) في لفظ البخاري ( فاعتكف ليلة ) في لفظ ( وليعتكف يومًا ) والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يعتكف، وهذا فيه دلالة على أن الاعتكاف يكون يومًا أو يكون ليلة، وهذا هو المتيقن أنه نذر أن يعتكف إما ليلة أو يومًا.
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فعلى هذا يكون الاعتكاف بهذا القدر، هذا هو الأظهر -والله أعلم- لمن أراد أن يعتكف، ولا يكون الاعتكاف أقل من يوم أو ليلة، وإذا أراد المعتكف أن يعتكف فإن شاء دخل مثل أن يراد أن يعتكف يومًا إن شاء أن يدخل بعد الفجر إلى غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف ليلة له أن يدخل بعد المغرب إلى الفجر، إلى طلوع الفجر له ذلك، وإن نذر أن يعتكف يومًا أو نذر أن يعتكف ليلة فالواجب أن يدخل إذا نذر أن يعتكف يومًا يدخل قبل طلوع الفجر، يعني أو مع طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، وإن نذر أن يعتكف ليلة فالواجب أن يدخل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الصواب في هذه المسألة.
ومسألة هل الاعتكاف يكون مثلاً بعد الفجر أو لابد أن يكون مثلاً قبل ذلك؟
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نقول: فرق بين الاعتكاف المنذور والاعتكاف المتطوع، الاعتكاف المتطوع به لا بأس أن يدخله الإنسان بعد الفجر إلى غروب الشمس في النهار، ولا بأس أن يدخل بعد الغروب بعد صلاة المغرب أو بعد الغروب إلى طلوع الفجر، ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وفي لفظ عند مسلم: ( أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه ) صريح في أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، واعتكافه -عليه الصلاة والسلام- كان تطوعا، ولهذا كان الأقرب في هذه المسألة أن من نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان أنه يدخل قبل مغيب الشمس من ليلة إحدى وعشرين، يعني يدخل قبل مغيب الشمس ليلة إحدى وعشرين هذا إن نذر اعتكاف، وإن لم ينذر اعتكاف فهو مخير إن شاء دخل بعد المغرب، أو إن شاء دخل بعد الفجر من يوم واحد وعشرين فلا بأس بذلك، لأنه إن دخل مثلاً مع المغرب وهو الأكمل، أو بعد المغرب يكون اعتكف العشر كلها، وإن مثلاً دخل بعد الفجر يكون اعتكف العشر كلها إلا الليلة الأولى، لكن دخوله اعتكافه ودخوله مثلاً من أول الليل يكون أولى حتى يدخل في اعتكاف ليلة إحدى وعشرين؛ لأنها قد تكون من ليالي القدر، المقصود أن هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وفيها خلاف كثير لكن هذا هو الأقرب.
جيد، شيخ عبد المحسن الحقيقة كثير من الناس يسأل عن حكمة الشارع في عدم إظهار ليلة القدر بعينها، ليلة إحدى وعشرين أو سبع وعشرين هل هناك حكمة معينة؟ وأيضًا كما يسأل الأخ الكريم ماذا أفعل؟ هل أدعو الله بأن يوفقني لقيام تلك الليلة؟.
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نقول: ما يتعلق بمسألة السؤال والدعاء فالحمد لله ليلة القدر كغيرها يشرع فيها كثرة الذكر وكثرة الدعاء، وليس هنالك خصوص لدعاء معين إلا ما جاء من حديث عائشة هو تكلم فيه بعضهم لكن الأظهر على طريقة كثير من أهل العلم أنه حديث جيد، وهو أنه قالت: ( يا رسول الله: أرأيت إن وافقت أو إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني ).
وهذا يبين أن ليلة القدر قد تظهر ببعض القرائن وبعض الدلائل قال: ( إن علمت أو وافقت ليلة القدر ) وفي صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- لما قال: ( من يقم ليلة القدر فيوافقها ) ذكر أنه يوافقها، والموافقة الأظهر -والله أعلم- ليس معنى العلم، الموافقة أي بمعنى أنه يوفق بأن يكون في تلك الليلة من المصلين من القائمين وإلا يوافقها قصدًا، لكن وافقها من جهة أنه وافق قيامه وصلاته وأن تلك الليلة ليلة القدر.
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وقد اشتهر عن كثير من السلف ونقل في كثير من أخبارهم وأقر أهل العلم في التراجم أن كثيرًا من السلف علموا ليلة القدر، وظهرت لهم ولكثير منهم ليلة القدر، وهذا لا نكارة فيه، فهي قد تظهر، ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- أنه كان يقسم على ليلة سبع وعشرين ليلة القدر، وكأنه -والله أعلم- في ليلة من الليالي، وقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبرنا أن صبيحتها تطلع الشمس كالطست لا شعاع لها، وفي صحيح مسلم أيضًا عن أحاديث الصحابة أظنه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنهم تذاكروا ليلة القدر يومًا عند النبي -عليه الصلاة والسلام- كأنه في رمضان أو بعد رمضان تذاكروا ليلة القدر فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( أيكم يذكر ليلة إذ كان القمر كشق جفنة؟ ) بمعنى: كقطعة جفنة، بمعنى أنه دقيق، هو أشار إلى أن تلك الليلة هي ليلة القدر، ففي هذا إشارة إلى أنه لا بأس بمذاكرة ليلة القدر كما قال: ( تذاكرنا ليلة القدر ) وأن من له عناية بها أن يقول ليلة القدر مثلاً مذاكرة، وكأنها مذاكرة -والله أعلم- في عينها وتحديدها، وأن بعضهم يقول: لعل ليلة القدر كذا وليلة القدر كذا، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إلى ذلك، ولم يقل إنها ليلة القدر، لكن أشار إلى أن هذه علامة، أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم بعلامة أن تلك الليلة ليلة القدر وعينها من جهة صفة القمر في تلك الليلة، لكن لا يجوز القطع بأنه هذه الليلة ليلة القدر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقطع بها ويقول إنها أخفيت، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ( إنا نسيتها وعسى أن يكون خيرًا ) وفي لفظ في صحيح مسلم: ( أيقظني بعض أهلي ) وفي الصحيحين من رواه ابن الصامت ( أنه خرج وجد رجلين يتلاحيان، فقال: إني أنسيتها ) وفي لفظ: ( إني أُريتها فأنسيها -عليه الصلاة والسلام- ).
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ولهذا إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعلم عينها ولم يقطع بذلك إنما أشار إلى بعض الدلائل والعلامات، فكذلك لا يجوز القطع بها، ثم أيضًا مما ينبغي أنه لا يحسن الكلام في ليلة ويأتي من يقول: هذه الليلة ليلة القدر ويزهد الناس في العمل وفي الخير وما أشبه ذلك في باقي الليالي ، لا، فالعبد إذا وفق مثلاً لو فرض أن بعض الناس وقع في نفسه أن هذه الليلة ليلة القدر أو رأى بعض العلامات فمثل هذه الحالة يدعوه إلى العمل، يدعوه إلى الجد، يدعوه إلى الزيادة؛ لأن هذا من نعمة الله على العبد، والنعم تزداد بالشكر ? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ? [الرعد: 7] وأعظم الشكر هو شكر الله -عز وجل- بعبادته، بالزيادة ليس المعنى أنه ينقطع من هذا، لكن الشأن كما تقدم أنه لا يجوز الإخبار على سبيل القطع، لكن يقال: يرجى أن الليلة ليلة القدر، وجاء في أخبار أخرى رواها أحمد -رحمه الله- من حديث عبادة بن الصامت وغيره لكن في ثبوتها نظر وفي بعضها انقطاع بين عبادة والراوي عنه: ( أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أن ليلة القدر ليلة طلقة وبلجة لا حارة ولا باردة، لا يحل أن يرمى فيها بنجم ) وما أشبه ذلك أخبار في ثبوتها نظر، وأصح الأخبار كما تقدم هو ما ثبت في ذلك في صحيح مسلم.
تقول: السؤال الأول: هل يسن الاعتكاف، أو يجوز للمرأة الاقتداء بزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
السؤال الثاني: هل يجوز قطع نية الاعتكاف بدون حاجة؟.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بالنسبة لسؤال الأخت -بارك الله فيها- نقول: ما يتعلق بالاعتكاف هو مشروع للنساء وللرجال، وهذا ثبت في السنة في الصحيحين من أن أزواجه -عليه الصلاة والسلام- اعتكفن لما ضربت زينت قبة وضربت عائشة قبة وضربت حفصة قبة واختلف هل هو ثلاث أو أربع، وفي هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر لما ضُرب القبب، لكن لما أنه صار على سبيل المفاخرة ودعتهن الغيرة إلى ذلك، قال: ( آلبر ترون، أو آلبر يردن، أتقولن بهن البر ) أو ما أشبه ذلك، ثم أمر -عليه الصلاة والسلام- بتلك القبب أن تقوض، ثم لم يعتكف في ذلك العام -عليه الصلاة والسلام-.
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ولهذا نقول: لا بأس، فالاعتكاف من حيث الجملة مشروع للنساء والرجال وفي المساجد، وفيها دلالة على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، قوله تعالى: ? وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? [البقرة: 187] وأن الاعتكاف لا يكون في البيوت، ولو كان الاعتكاف في البيوت مشروعًا لما تكلف أنه جائز للنساء، لما تكلف نساؤه -عليه الصلاة والسلام- أن يأتين بالقبب وتكون في مكان يسترهن من الناس، وربما يحصل فيه أيضًا شيء من أخذ مكان في المسجد قد يحتاج إليه، وأذن لهن النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك في أول الأمر، ثم أيضًا إحدى أزواجه كانت تعتكف معه -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح البخاري وكانت مستحاضة، قالت: ( وكنا نضع الطست تحتها ) من الحمرة والصفرة من الدم الذي يسيل منها، وكانت في المسجد، وهي مستحاضة وتأتي بالطست وتضعه تحتها، ولو كان الاعتكاف في البيت جائز هو مثل المسجد لم تتكلف الأمر والعناء والمشقة في مثل هذه الحال والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد أذن لها في ذلك وامرأة من أزواجه باعتكافها، وأيضًا فيه إشارة إلى أن الاعتكاف مشروع، وأنه لا بأس به وكذلك للمستحاضة، ولا بأس بذلك إنما تتوقى نزول النجاسة، لأنها في حكم الطاهرات، لا بأس أن تصلي وأن تحضر المسجد، لكن تتوقى بمعنى أن تحتاط في عدم نزول شيء وهذا من الأدب.
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فهذا دليل واضح على مشروعة الاعتكاف، لكن نقول أيضًا: في مثل هذا الزمن إذا تهيأت مثلاً أمكنة أو أمكنة خاصة محفوظة ولا يحصل فيه مثلاً مشقة عليهن ولا مشقة مثلاً من جهة أن يضايقن أو يضيق محل الرجال أو ما أشبه ذلك وأماكن مهيأة فلا بأس بذلك فالاعتكاف مشروع للنساء والرجال، وقد يكون الاعتكاف يعينها على عمل الخير خاصة أن بعض النساء ربما تكون في بيتها تُشغل في كثير من الأمور، فإذا تهيأ لها أن تعتكف على وجه لا يحصل فيه تضييع للمصالح المتعلقة مثلاً بأولادها، أو المشاغل التي تتعلق بزوجها وما أشبه ذلك وتيسر لها ذلك فلا شك أنه حسن، والنبي -عليه الصلاة والسلام- اعتكف أزواجه معه، وهو إنما أمر بتقويضها لما خشي عليهن من شؤم الغيرة التي ربما صرفت النية، ولذلك قال: ( أتقولون بهن البر ).
وفي هذا دلالة على الجواب على السؤال الثاني لها، وهي قولها فيما يتعلق بقطع الاعتكاف، نقول: لا بأس على الصحيح بقطع الاعتكاف، وقد بين صاحب المغني -رحمه الله- في رده على أبي عمر وعبد البر حينما ذكر الاعتكاف وأن من دخل فيه لا يخرج، ذكر معنى كلامه معناه أنه بالاتفاق، وبين أنه لم يصل عن شيء أبو عمر لم يصل على شيء -رحمه الله- أن الصواب أن الاعتكاف لا بأس من الخروج منه.
لكن نقول: الخروج منه إن كان لحاجة فلا بأس بذلك، ثم إذا خرج المعتكف لحاجة فإن الصحيح أن ما مضى من اعتكافه لا يبطل، فلو أن إنسانا نوى أن يعتكف عشرة أيام أو خمسة أيام مثلاً في العشر الأواخر، ثم بدا له أن يخرج نقول: لا بأس من الخروج ولا يلزمه بالنية والدخول حتى ولو دخل في الاعتكاف لا يلزمه الاستمرار في الاعتكاف، النبي -عليه الصلاة والسلام- قطع اعتكافه لما رأى منهن ما رأى كما تقدم، ثم اعتكف عشرًا من شوال -عليه الصلاة والسلام-.
حتى لو كان بغير سبب يا شيخ؟.
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إن كان بغير سبب نقول: جائز أيضًا، لأن الصحيح أن الاعتكاف من العبادات التي يجوز قطعها، اختُلف في الاعتكاف كما اختلف في عبادات أخر كالصلاة والصوم لأن العبادات أنواع: منها ما يجوز الخروج منه بالإجماع، مثل إنسان معه مثلاً مائة ريال نوى أن يتصدق بها، ثم تصدق بخمسين وبخل بخمسين، نقول: لا بأس ولا يلزمه أن يمضي ما بقي من الخمسين، إنسان نوى أن يذكر الله مثلاً مائة تسبيحة نوى، ثم سبح خمسين نقول: لا يلزمه أن يتم الخمسين بدخوله فيها، إنسان نوى أن يقرأ سورة البقرة فقرأ نصفها، ثم بعد ذلك فسخ النية فيما بقي فلا بأس بذلك في العبادة التي ينفصل بعضها عن بعض مثل هذه العبادات، لكن عبادات يجب إتمامها بالاتفاق وهو الحج والعمرة، وهناك عبادة اختلف فيها مثل الوضوء، ومثل الصلاة النافلة ومثل الاعتكاف ومثل الصيام، والاعتكاف الصحيح أنه يجوز الخروج منه وقد خرج النبي -عليه الصلاة والسلام- من اعتكافه، لكن هذا الاعتكاف إذا كان اعتكافًا متطوعًا به، أما الاعتكاف المنذور فإنه يجب إتمامه، هذا محل اتفاق من أهل العلم لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة عند البخاري: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وفي الآيات التي في الحث على الوفاء بالنذر، فيجب الوفاء بالنذر، ولا يجب الخروج منه إذا كان النذر نذر طاعة، ثم نقول: إذا كان الخروج لعذر فإنه لا يبطل ما مضى من اعتكافه كما تقدم.
يا شيخ بالنسبة لأصحاب الأعمال والموظفين وغيرهم إذا اشترط أن يخرج لعمله ثم يعود إلى معتكفه فهل يصح هذا الشرط؟.
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صحيح أنه لا بأس، لو أن إنسانا مثلاً كان موظفا أو طالبا في الجامعة مثلاً أو إنسان يعمل في أي جهة سواء قطاع عام أو قطاع خاص وقال بأن عنده عمل مثلاً من أول النهار إلى الظهر أو إلى العصر نقول: لا بأس أن يدخل في اعتكاف وأن يستثني بالنية هذا الوقت ويجوز الخروج، يجوز الخروج أو يجوز الخروج منه لأنه لا يحصل الجمع بين الاعتكاف وهذا العمل إلا بهذا، ونقول: يعتكف ويخرج إلى عمله، ولهذا يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجاته الخاصة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يخرج لحاجة الإنسان ومن ذلك خروجه فيما يكون فيه مصلحة وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج مع صفية مع أن بيتها كان قريبا، وخرج معها ليقلبها، مع أنه هو الذي أراد ذلك ولم تطلب منه -رضي الله عنها- لكن أراد أن يؤنسها، وخروجه في هذا خروج مصلحة فيما يتعلق بأهله -عليه الصلاة والسلام- فإذا كان مثل هذا الخروج يجوز ولا بأس به ثم هو فيما يظهر -والله أعلم- أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يعلم قبل ذلك أن تأتيه فلانة أو فلانة، وكأنه خرج منه في ذلك الوقت حينما أراد أن يقلبها وأن يرجع معها، فكذلك إذا كان يتعلق مثلاً بمصلحة عمل واجب عليه فلا نقول: إنه لا يشرع الاعتكاف أو لا يجوز الاعتكاف بل إنه يستثنيه ويخرج منه، ولا يحتاج إلى اشتراطه في أول الأمر حتى ولو أنه دخل في اعتكافه وبدا له بعد ذلك فيجوز منه على الصحيح بمجرد نيته.
يقول: المسجد أكثر من ربعه فارغ، والناس خارجه يصلون على جوانبه، يعني قصده عدم اتصال الصفوف في المسجد يا شيخ وهذا يحدث كثيرًا حتى في الحرم المكي وغيره.
يقول: فارغ؟
ربع المسجد فارغ، والناس خارجه يصلون على جوانبه، يظهر أنه يقصد عدم اتصال الصفوف يا شيخ.
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لا شك أن إتمام الصفوف واجب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصواب وبوب البخاري -رحمه الله- قال: «باب إثم من لم يتم الصفوف» فجزم بالوجوب، وإن خالف في هذا من خالف، وحكى بعضهم عن الأكثر، لكن الصواب هو ما ذكره البخاري -رحمه الله- وذكر أحاديث في هذا الباب: ( أتموا الصف الأول فالأول ) وجاءت الأخبار في هذا كثيرة حديث في صحيح مسلم: ( ألا تصفون كما تصف الملائكة، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف ) وفي لفظ: ( من وصل صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله ).
فيجب إتمام الصفوف، ويجب وصلها، ولا يجوز تركها فارهة ( أتموا الصف الأول فالأول )، فالمقصود أنه هذا هو الصواب أنه يجب، وإذا كان لغير عذر فإنه آثم في مثل هذا الفعل، ولا يجوز، ولا يصف خارج المسجد حتى يمتلئ المسجد، ومثل هذا يقع، قد يقع في المسجد الحرام، وقد يقع في المسجد النبوي أحيانًا تكون الصفوف مثلاً فارغة، فالإنسان عليه أن يعتني بالصفوف التي يراها ويسد الفرجة ولو ترتب عليه فوات الركعة، يبادر ولو ترتب عليه فوات الركعة، لكن اختلف فيما إذا كان يترتب عليه فوات جميع الركعات، هل يمشي ولو ترتب عليه فوات جميع الركعات هذا موضع نظر، لكن ما دام أنه يمكن أن يسد الصفوف، وأنه يدرك ركعة واحدة فهذا ما فيه إشكال أنه يلزمه أن يتم الصفوف ما دام أنه يدرك الركعة الأخيرة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذه الحال المذكورة في سؤال الأخ لا تجوز ويجب عليه أن ينبههم بالكلام الطيب على مثل هذا.
تقول: ما الفرق بين العرف والعادة؟ أم أنهما مسميان لشيء واحد؟.
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العرف: يعني من باب الخاص والعام، فالعادة أعم، والعرف أخص، وقيل: إن العادة تتعلق بالأفعال، والعرف يتعلق بالأقوال، والحقيقة أنهما متقاربان من جهة المعنى، ولكن العرف أخص والعادة أعم تشمل الأعراف وتشمل غيرها، فكل عرف عادة، وليس كل عادة عرفًا، فالعرف أخص والعادة أعم، فالعرف مع العادة مثل الإيمان مع الإسلام، ومثل الإيمان مع الإحسان أو مثل الإحسان مع الإيمان، فأخص الأشياء الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، ولهذا فكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنًا، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا، وهذه لها تعاريف أخر فيما يتعلق باجتماعهما واقترانهما عند الإطلاق يدخل في كل اسم جميع المسميات الأخرى، فلهذا نقول: هي على هذا التعريف.
تقول: بالنسبة لاعتكاف المستحاضة، تريد أن تفصل في ذلك، تقول: لم أفهم ذلك كيف تعتكف المستحاضة؟.
لا بأس، فالمستحاضة تصلي والصلاة أعظم، مثلما قال ابن عباس: الصلاة أكبر، فهي تصلي، والصلاة واجبة عليها، والاستحاضة لا تنافي الاعتكاف، كما أنها لا تنافي الصلاة، فهي تصوم فهي كما أنها تصوم، وكما أنها تصلي فكذلك فالاعتكاف عبادة لا تنافيها، غاية الأمر أنه ربما تكون مثلاً يجري الدم معها ففي هذه الحال إذا كانت لا تأمن من نزول الدم في المسجد في هذه الحال لا تعتكف، وإذا كان من عادتها الاعتكاف فلها أجرها على نيتها، وإن أمنت الأذى أذى نزول الدم بأن تتلجم وأن تعصب المحل في محل نزول الدم، في هذا تعتكف، ولهذا كما تقدم في إحدى أزواجه -عليه الصلاة والسلام- كانت تعتكف في المسجد وكانت كما قالت عائشة: ( كنا نضع الطست تحته ) وفي هذا دلالة على أن مثل نزول النجاسة في مثل هذه الحال يجوز للحاجة.
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واختلف العلماء في إخراج النجاسة في المسجد هل يجوز أو لا يجوز؟ مثل إنسان أراد أن يبول وهو في المسجد، أن يبول مثلاً في إناء هل يجوز له أن يبول أو لا يجوز له أن يبول؟ اختلفوا في هذا لكن هذا لأنه ليس موضع حاجة فهذا منهي عنه على خلاف في جوازه، لكن حينما تكون مستحاضة تريد الاعتكاف ولا يتهيأ لها ذلك إلا بأن ينزل الدم، وتتلقى النجاسة مثلاً بإناء أو نحو ذلك فهذا لا بأس، دلالة على عظيم أمر الاعتكاف وأنه لا ينافي أن يجتمع مع الاستحاضة كما تقدم فهي تصلي وتصوم، لكنها على خلاف هل تتوضأ لكل وقت أو أنها لا تتوضأ حتى تحدث الحدث المعتاد.
تقول: إذا كانت المرأة تتمنى الاعتكاف لكن الزوج لا يقبل بذلك فما الحكم؟.
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الحمد لله نقول: على نيتها، ونقول إذا كان منعه لها لأمر فيه مصلحة مثلاً وقدر ذلك مصلحة شرعية فالأولى أن تطيع زوجها في مثل هذا، وما فاتها من الاعتكاف فإنه يحصل لها بنيتها والحمد لله، ولهذا أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث كثيرة حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة وفي أخبار كثيرة فيمن يتمنى عملاً صالحًا يرى إنسان يحفظ القرآن ويعلمه إنسان يتعلم العلم ويعلمه يقضي بالحكم حديث ابن مسعود، وحديث ابن عمر: ( يقرأ القرآن ويتلوه آناء الليل وآناء النهار ) ومعناه في حديث أبي هريرة وحديث ابن كبشة الأنماري، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث كبشة: ( فهو بنيته فهم في الأجر سواء ) فلو أنها رأت امرأة أو رأت قومًا يعتكفون تمنت: ليته تيسر لي الاعتكاف، أو أذن ليس زوجي في أن أعتكف فأعتكف، فلم يحصل لها ذلك، نقول: أنت بنيتك فأنت ومن اعتكف في الأجر سواء، ما دام هناك نية صادقة في الاعتكاف، ويحصل لك الأجر المتعلق بالقيام على بيتك وأولادك، لكن إذا لم يكن هنالك أمر مثلاً يترتب عليه فوات مصلحة فيحسن من الزوج أن يعين الزوجة على الاعتكاف على وجه يحصل فيه الحشمة ويحصل فيه المصلحة، يعني لابد من مراعاة هذه الأمور في حشمة المرأة في اعتكافها، والعناية بالستر والعناية بعدم التطيب وما أشبه ذلك من الأمور التي علم أنها من الآداب الواجبة في خروجها للمسجد.
نود منكم ونحن في ختام هذه الحلقة أن تلمحوا إلماحة بسيطة عما شرُح من القواعد وعما سيشرح -بإذن الله تعالى- بعد العيد لهذه السنة -بإذن الله تعالى- في خمس دقائق أو أقل من ذلك؟.
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قد يصعب وقد لا يتيسر مثلاً اختصارها، هي قواعد كثيرة خاصة فيما مضى، لكنه لا يخفى أن هذه القواعد هي أصول في الحقيقة، لكن يشار إلى شيء ما تيسر في القواعد التي سبق الإشارة إليها، وأنها قواعد جامعة وقواعد عامة وقواعد لها قواعد تتفرع عتها، فأقول: إن مثل هذه القواعد العناية بها في الحقيقة من أفضل وأجل العلوم الشرعية من جهة أن طالب العلم سواءً كان رجلاً أم امرأة حينما يعتني بهذه القواعد فإنه يستفيد بها علمًا كثيرًا مثل قاعدة: (الأمور بمقاصده) سبق الإشارة إليها، ودخول كثير من المسائل فيها، مثل قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) والقاعدة هذه التي معنا: (القاعدة محكَّمة) أو (محكِّمة) (اليقين لا يزول بالشك) (المشقة تجلب التسيير) وما أشبه ذلك، وهذه القواعد قواعد كما تقدم قواعد عامة وقواعد جامعة، وأجمع العلماء عليها، ولهذا فهذه المسائل التي نتطرق إليها سواء في باب الصوم وغيره، تجد أن كثيرًا من هذه القواعد تدخل تحتها، ولهذا في مسألة باب الاعتكاف هنالك قواعد تدخل في هذه القواعد مثل الاعتكاف حينما يكون مشروعًا، نقول: هو مشروع لكن على وجه لا مشقة فيه، فالمشقة تجلب التيسير مع أنه ليس واجبًا، فلو أن إنسانًا دخل في الاعتكاف فنقول: من رحمة الله أنه لا بأس للمعتكف أن يعمل الأعمال التي تعينه على اعتكافه وثبت في الصحيحين: ( أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الاعتكاف كان يخرج للحاجة ) في لفظ: ( لحاجة الإنسان ) عند مسلم، ويمكن أن يدخل في القاعدة الأخرى (أن الضرر يزال) أن من الأمور التي هي ضرورية هو حاجته في مسألة الخلاء والطعام والشراب، فإن المعتكف لا بأس أن يعمل بهذه الأمور وأن يترخص بها؛ لأن هذا مما يعينه على اعتكافه؛ بل كان النبي -عليه الصلاة والسلام- في اعتكافه يرجل رأسه كما في الصحيحين كانت عائشة -رضي الله عنها- أو قالت: ( كان يخرج إلي رأسه من معتكفه وكنت أرجله وأنا حائض ) يعني يعتني بترجيله لرأسه
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-عليه الصلاة والسلام- وتسريحه، وهذا من الأمور المستحسنة، لكنه مما يعين المعتكف، دلالة على أن المعتكف أيضًا يعتني بالأمور التي من باب التحسينات في نظافة بدنه وفي نظافة ثيابه والعناية بهذا لأنه مما يعينه على الاعتكاف.
فهذه القواعد تستطيع أن تنزلها على مثل هذه المسائل، أيضًا تقدم معنا مسائل الصوم، في مسألة الصوم في السفر أو الفطر في السفر، مسألة صوم المريض من عدمه والمرضع والحامل وما أشبه ذلك، هذه كلها مسائل تدخل تحت هذه القواعد التي سبق الإشارة إليها، فهذا مما يجعل طالب العلم من الرجال والنساء يعتني بهذه القواعد، ثم يعتني بفروعها ويعتني بكثرة التمثيل عليها، ولهذا كان العلماء حينما يصنفون في هذا يعتنون بكثرة المسائل والتفريع عليها حتى يتدرب طالب العلم على هذه القواعد، ويصير له ملكة في الاستنباط في استنباط المسائل الواردة بغير ما ذكر -رحمه الله عليه-.
تقول: في بلدنا يوجد بعض الناس صاموا يوم السبت من السعودية، فإذا كان أول شوال في السعودية هو آخر أيام رمضان عندنا لا يفطرون فما حكم ذلك؟.
هذا فيه تفصيل في الحقيقة، فإذا كان الصوم الذي اعتُمد عندهم إن كان الاعتماد على الصوم على الحساب على وليس على الرؤية فهذا ليس بمعتبر ولا يجوز الأخذ به ولا متابعته ولهم أن يتابعوا البلاد التي تعمل بالرؤيا، وإن كان لا وأن هذا مبني على الرؤية وما أشبه ذلك في هذه الحال لا بأس به، أو بَنَوْه مثلاً على إكمال ... هم يقولون أنهم تأخروا في صومهم أم لا؟
هم بدءوا مع السعودية.
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لكن هناك تأخروا، فإذا كانوا بنوا على إتمام العدة فأرى أنهم يبقون على صومهم في البلد، يعني بنوه على إكمال العدة أنه ما رؤي الهلال فأكملوا العدة، وكان أول يوم من رمضان هو الأحد، وكان يوم السبت عندهم يوم الثلاثين من شعبان فأُكملت العدة، ففي هذا اختلاف المطالع هذا أمر معتبر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ) فإذا كانوا على إكمال العدة فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال كما في حديث عائشة وحديث أبي هريرة وهو حديث صحيح ( الصوم يوم يصوم الناس ) وفي لفظ آخر ( يوم تصومون ) ( والفطر يوم يفطر الناس ) في اللفظ الآخر: ( الأضحى يوم يضحي الناس ) فيبقون على صومهم في مصر من جهة إكمال العدة لشعبان، وعلى هذا أيضًا يكون العيد معهم، لكن لو كان قوم مثلاً في مكان تابعوا السعودية هنا مثلاً بأنهم لم يتراءوه أو في بلاد غير بلاد المسلمين مثلاً فتباعوا البلاد هنا في هذا يأخذون حكمهم، يأخذون الحكم هنا ويكون العيد معهم، والشهر كما تقدم لا يكون أكثر من ثلاثين ولا أقل من تسع وعشرين. والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الخامس : قاعدة جمع الأخبار
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الخامس
قاعدة جمع الأخبار
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأحمده -سبحانه وتعالى- وأشكره على التمام، وأسأله القبول مني ومن جميع إخواني المسلمين صيام هذا الشهر وقيامه بمنه وكرمه، وإن من أعظم أسباب أو من أعظم دلالات القبول للعمل الصالح هو مواصلة العمل الصالح بعده، وكان السلف -رضي الله عنهم- يجتهدون بعد العمل بالمتابعة، وكان يهمهم أمر القبول، ليس مسألة العمل، فالعمل لا شك أنه مطلوب ويجتهد العبد لكنه إذا كان لا يدري ولا يثق بعمله إنما يثق برحمة الله عز وجل وفضله مما يدعوه إلى المزيد في العمل فلهذا الواجب على كل المكلفين أن يجتهدوا في مواصلة العمل الصالح الذي كان يعمله من صيام وقيام وذكر لله عز وجل، فأسأله -سبحانه وتعالى- لي ولإخواني القبول بمنه وكرمه.
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وكما تعودنا في هذه الدروس هو التعرض لبعض القواعد الفقهية وما يتفرع عنها، ونعلم أن الفقه وأن القواعد الفقهية ثرية ومليئة بالأحكام، ومليئة بالمسائل، وهذه القواعد تجمع المسائل، ولعلماء الإسلام الفضل العظيم في جمع هذه القواعد، فهذه القواعد كما تقدم لنا غير مرة أنها من كلام أهل العلم الذي فهموه من النصوص من الكتاب والسنة، ولهذا حري بطالب العلم أن يجتهد في تتبع كلامهم، والأخذ عنهم، ودراسة ما دونوه وما كتبوه، وكان فقهاء الإسلام يجتهدون في ذلك، أيضا مما يعين طالب العلم كما تقدم أن يدرس سيرهم وأخبارهم، خاصة من لهم عناية بالفقه والحديث من أهل العلم، وهذا هو الغالب على وصف علماء الإسلام أنهم يجتهدون في طلب الحديث وفي التفقه فيه، والتبحر في أحكامه، وفي الاجتهاد في النظر في قوله عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله -عز وجل- والإمام أحمد -رحمه الله- وغيره كان له نصيب من ذلك، ولهذا كان تلاميذه رحمه الله كانوا على هذا الوصف، وكان المحدثون منهم متصفين بالفهم والفقه والحديث، ومثال على ذلك أبو داود -رحمه الله- إمام في الحديث والحفظ، وله هذا الكتاب المشهور سنن أبي داود -رحمه الله- ومن أعظم كتب الإسلام في جمع الأخبار وفي انتقائها رحمه الله هو انتقاها انتقاءً عظيما، أيضا في تبويبه عليها، وفي حسن رصفه وجمعه للأخبار رحمه الله، أيضا وإن كان موفقا مسددا في جمع الأخبار، وفي لأم ما يكون بينها من سعة أو اختلاف في بادئ النظر، حتى إنه رحمه الله ربما جمع بعض الأخبار التي يكون ظاهرها الاختلاف فينظر طالب العلم في هذه الأخبار، وقد سلك مسلكه كثير من المصنفين في كتب الأحكام من المتأخرين والمتقديم، فينظر طالب العلم في هذه الأخبار هل بينها عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو إجمال وتبيين، أو ناسخ ومنسوخ، أو مجمل ومبين، أو ما أشبه ذلك من وجوه النظر التي يحصل بها الجمع بين الأخبار؛ لأن الغالب على الأخبار هو الجمع، هذا
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الغالب عليها.
أو العموم مثلا يا شيخ.
العموم والخصوص مثلا، يعني هو القصد من هذا الأخبار التي يكون فيها في الظاهر اختلاف يحتاج إلى النظر فيها، في وجه من وجوه النظر، ولهذا ترى الناسخ والمنسوخ تراه فرضا واحدا من جملة مسالك عديدة في الجمع بين الأخبار، مع أن كثيرا من النسخ المدعَّى في الغالب لا يصح ولا يثبت، ولهذا الأخبار المنسوخة قليلة جدا بالنسبة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.
ومنهم رحمهم الله الإمام أبو إسحاق الحربي -رحمه الله- إبراهيم بن إسحاق الحربي إمام مشهور، أحد تلاميذ الإمام أحمد -رحمه الله- وممن أخذ عليه أحمد وعن غيره، وكان قد عُنِيَ بغريب الحديث وجمع الأخبار، وكان يتلقى من أفواه الناس من البادية وغيرهم، فجمع رحمه الله علما عظيما وعُنِي بهذا، وكان رجلا عاقلا رحمه الله، وكانت همته في العلم وفي طلب العلم والاجتهاد، ليس له همة إلا في طلب العلم، ومما ذكروا عنه رحمه الله في ترجمته ترجموا له في كتب الطبقات؛ لأنه من أصحاب الإمام أحمد؛ بل من أخص أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله- وترجم في كتب التراجم العامة وكتب التواريخ، فهو إمام مشهور رحمه الله فقيه محدث من عقلاء الرجال ومن حكمائهم رحمه الله.
هذا أبو إسحاق الحربي؟.
أبو إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي -رحمه الله- مشهور بالحربي رحمه الله.
لعله يا شيخ ما يميز كثيرا من العلماء مواصلة لحديثكم قضية أنه يجمع بين العلم والفهم، يظهر ذلك جليا في مؤلفاتهم في خطبهم فيما ينقل عنهم من أحاديث، يعني هذا من أبرز ما يميزهم.
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نعم لا شك أن هذا الوصف مثلما تقدم نجد أن هذا الوصف في التفقه والفهم في الحديث هو السمة الغالبة على الأئمة الكبار -رحمة الله عليهم- هذا هو السمة مع أن كثيرا من المحدثين اشتهروا بالحديث هم أيضا فقهاء، لكنهم انصرفوا إلى دراسة الحديث، وإلى تتبع الأخبار، وتتبع الأسانيد، ومعرفة الرجال، ومعرفة الطبقات، وما أشبه ذلك مثل يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي -رحمه الله- وأبو زرعة وأبو نوارة وابن مهدي والقطان وغيرهم من أهل العلم -رحمة الله عليهم- كان انصرافهم للحديث ربما صرفهم عن النظر أحيانا في التفقه فيه، ليس لأنهم ليسوا مفطورين، أو أنهم ليس عندهم شيء من الفقه، لا ولكن كان انصرافهم إليه فيه فائدة عظيمة؛ ولهذا كان يحيى بن معين يأتي وتتبع حديث حماد بن سلمة مثلا، ويذكر مثلا ويتتبع من جهة تلاميذه من جهة عفان وغيره من الذين رووا عنه واختصوا به، فينظر مثلا من روى عن حماد بن سلمة، فيروي عن حماد بن سلمة عشرة أو خمسة عشر، ثم يرويه حماد بن سلمة عن شيخه مثلا عن ثابت أو عن غيره، فيأتي ويروي الحديث ويسأل تلاميذ حماد بن سلمة، ويتتبعهم ربما يتتبع العشرة والعشرين حتى ينظر هل هم متفقون في الرواية عن حماد بن سلمة أم مختلفون عنه، ويريد أن ينظر هل الخلاف الواقع في الخبر واقع من حماد بن سلمة لاختلاف الرواة عنه، أو ليس واقعا منه، فربما رحل، وربما مشى، وهذا من أعظم ما يكون في معرفة تعليل الخبر، ومعرفة تلاميذ الراوي من جهة ضبطهم؛ وحتى يعلم الخبر ممن وقع الخلاف فيه.
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الشاهد من هذا مثلما تقدم أن أبا إسحاق الحربي -رحمه الله- كان إماما فقيها وله عناية بغالب الحديث، وكان يجلس في دهليز البيت وفي مدخل البيت، وكانت كتبه بجواره أجزاء كثيرة، وكان يعتني بها رحمه الله، والجزء يطلق عندهم على الأحاديث التي تُجمع أو الأخبار التي تُجمع مثلا أخبار أحد الصحابة مما روى هذا الصحابي مثلا، أو شيخ معين من المشايخ تجمع أخباره وربما يطلق الجزء على الأحاديث التي تُجمع في مسألة معينة مثل جزء القراءة للبخاري -رحمه الله- جزء رفع اليدين، يعني يطلق الجزء على الأخبار التي تُجمع في مسألة من المسائل، أو في حديث شيخ من المشايخ أو أحاديث التي يرويها صاحبي من الصحابة -رضي الله عنهم- فكان رحمه الله يجلس في دهليز بيته ويقرأ ويطالع، وربما حصلت به ضائقة وشدة، وربما مكث الأيام الطويلة لا يجد في بيته إلا كِسَرا يابسة والماء اليسير، وربما اشتد به الأمر، وكان ربما أيضا يأتيه المال الكثير من الخليفة العباسي في وقته، فإذا جاءه المال فرقه من ليلته -رحمه الله- لا يبقى منه شيء، مثلما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه لما جاءه مال أرسله إليه أحد الولاة، فقال ذاك للرسول هذه رسالة، ثم لما قرأها فإذا فيها ألف دينار، فقال عبد الله بن عمر للرسول: أين الألف دينار؟ قال: آتي بها إذا أصبحت، يعني أنه كان جاء في الليل متأخرا، قال: والله لا يمسي عبد الله بن عمر وعنده ألف دينار، فجاء بها وفرقها، فكان رحمه الله يُفَرق، وكان يثق أهله بذلك، وفي مرة من المرات حصلت به ضائقة وشدة واشتد به الأمر، وكان عنده ابنتان له، فقالت له زوجه: نحن نصبر، لكنْ هاتان بنيتان لا تصبران، وقالت له: أنظر هذه الأجزاء فبِع منها، عندها أجزاء، لأن عندها تقريبا اثنا عشر ألف جزء في بيته يطالعها رحمه الله فقال: استلفي لعل الله يأتي بالخير، فبينما هو في الليل يطالع رحمه الله في بيته بين صلاة المغرب والعشاء وعنده السراج ويقرأ في
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الكتب وكتب الغريب والأجزاء التي عنده رحمه الله إذ طَرق الباب طارقٌ، فقال: من بالباب؟ قال: أحد الجيران، ثم قال له ذاك الذي طرق الباب: أطفئ السراج، يعني لن أدخل حتى تطفئ السراج، فوضع رحمه الله على السراج شيئا حتى اختفى ضوء السراج وكانت ظلمة، فلما فتح الباب وضع منديلا فيه طعام، ألوان من الطعام سفرة ووضع كَاغَد يعني ورق، هو الورق بالفارسي، فلما انصرف رفع رحمه الله ما وضع على السراج فنظر فإذا ألوان من الطعام في هذا المنديل، وإذا هذا الكاغَد هذا الورق فيه خمسمائة درهم، فقال أبو إسحاق لزوجته: أيقظيهم أو ادعِ بناتي فقد جاء الله بالخير، فحصل لهم هذا الطعام، ثم أخذ هذه الخمسمائة درهم رحمه الله ثم توسع بها بعض الشيء، وأوفى ما عليه من الدين مما سبق، فلما أصبح إذ برَجُل ينادي على فرس يقول: أين دار أبي إسحاق الحربي؟ يسأل عن داره رحمه الله، فأُشِير إليه وكان عند داره رحمه الله خارجا أو داخلا، فأشير إليه أن هذا أبو إسحاق، فلما جاء إذا برجل على فرس وقد جاء بصرة ممتلئة بالفضة، فقال: ممن هذا؟ قال: رجل أرسلني من خراسان بهذه الدراهم لك، قال: من هو؟ قال: حلف عليَّ ألا أخبر من هو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وحسن الظن بالله -عز وجل- من أعظم ما يفتح أبواب الخير والفضل للعبد في الدنيا والآخرة، فلم يزل هذا طريقه رحمه الله ومسلكه حتى توفي سنة خمس وثمانين ومائتين رحمه الله.
جميل يا شيخ عبد المحسن، الحقيقة مثل هذه القصص وهذه الوقائع العظيمة للسلف الصالح لعلها مما يزيد من حرص طلاب العلم في هذا الوقت على التمسك بالعلم والحرص والمثابرة عليه، مع تيسر سبله وآلياته بحمد الله في هذا العصر.
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صحيح لا شك، وطالب العلم ما دام يطلب العلم فهو على خير، وهو في سبيل الله، وفي جهاد عظيم، وهو موفق ومسدد، بل إنه يُفْتح عليه من الخير، ومن الأنس بالعلم كما تقدم، كما جاء عن كثير من السلف -رحمة الله عليهم- وذكره ابن القيم -رحمه الله- وذكره غيره أنهم يطربون طربا عظيما ولذة وأنسا بالعلم ما لا يجده أهل اللهو في لهوهم، لكنه أيضا لذة تعقبها لذة، لأنه يتنقل من مدارسة العلم إلى ذكر إلى أمر بالمعروف إلى نهي عن المنكر إلى أعمال البر والخير الأخرى، فلا شك أنه موفق ومسدد، ومثلما تقدم أن دراسة مثل هذه السير مما يعين طالب العلم، ويجد الأنس في هذه المشقة إن وُجِدَت، مع أنه تيسرت السبل الآن، ليس الأمر مثلما تقدم، كانوا يرحلون ويسيرون كما قد عُلم من سِيَرهم وطرائقهم -رحمة الله عليهم- في طلب العلم في قطع المسافات والفيافي والسير على الأقدام، كما رُوِي عن أبي حاتم الرازي -رحمه الله- وغيره، وهناك قصص وعبر لو استعرضناها ولولا
أنها مسطورة لقيل: إن هذا من الخيال رحمة الله عليهم.
(5/7)



يقول: أنا عندي سؤال وأحب أن أبين للشيخ هل به أن أنصح طلاب العلم: نحن -بإذن الله- شباب مقبلون على طلب العلم، وأخذ العلم من مصادره من العلماء الربانين، وهم -ولله الحمد- في بلادنا بكثرة ونحمد الله -سبحانه وتعالى- لكن هناك من يقلل من شأن العلماء، ويقدح في العلماء، ويحذر طلاب العلم من العلماء، أنا أود أن توجه نصيحة لهؤلاء، ونصيحة لطلاب العلم بطلب العلم والانكباب على طلب العلم، والتفكر في سِيَر أهل العلم، والأخذ من العلماء؛ لأننا سمعنا قدحا في علمائنا وفي الدعاة إلى الله -سبحانه وتعالى- وفي طلبة العلم بأن هذا عنده خطأ وهذا عنده خطأ، والتشهير بأخطائهم البسيطة في الإعلام وفي الكتب، وفي أشياء تجعل غير طالب العلم يسيء الظن في العلماء، يعني مجرد أن العالم الكبير رأى رأيا وهو خطأ مثلا، وهذا رأيه ويُعذر ولهذا أجر، يُجعل من هذا الخطأ شيئا كبيرا يجعل غير طالب العلم يحس أن الشيخ هذا أو الداعي إلى الله -سبحانه وتعالى- عنده خطأ فيحذرون منه.
تفضل يا شيخ، إن أردت أن تجيب عن سؤال الأخ الكريم مثلما نشرع في درسن.
لا بأس، مثلما ذكر أخونا بلا شك هذا ...
...تقليل من شأن العلماء.
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هذا ما أشار إليه يحتاج طبعا إلى بيان ونصائح وإرشادات، وهي لا تخفى ولا يمكن استيفاء مثل هذا في مثل هذا اللقاء، لكن من حيث الجملة من علامات الخذلان للشخص أن يكون همه الانتقاد، وأن يكون همه التنقص لأهل العلم، وكما قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- لرجل اغتاب أخاه، وكان من إخوانه أهل الفضل قال: سَلِمَ منك السند والهند ولم يسلم منك أخوك المسلم!! فإذا كان الأخ المسلم يخوض في عموم المسلمين على هذه الصفة بما وقع، فكيف إذا كان هذا النقد والجرح لأهل العلم والفضل والدعاة إلى الله -عز وجل- وما ابتُلي قوم بمثل هذا إلا خذلوا، لم يُبْتَلَ قوم بمثل هذا وحصل بينهم الخلاف والنزاع إلا نتيجة أنه الخذلان وعدم التوفيق، عدم التوفيق في مثل هذه المسائل والأمور.
وأهل العلم في جميع الأعصار لا يتنابذون، ولا يجرح بعضهم بعضا، لا، لم تكن هذه طريقة أهل العلم، بل إنهم وإن اختلفوا وإن حصل بينهم نزاع لكن يحب بعضهم بعضا، ويؤيد بعضهم بعضا، وينصر بعضهم بعضا، هذه طريقة أهل العلم، والصحابة -رضي الله عنهم- إذا اجتمعوا كانوا متآلفين، كانوا متحابين، وهم مع ذلك كانوا يختلفون، ولم يحصل أن أحدا شهر بفلان، لا؛ بل كان إذا وقع من أحدهم مثلا خطأ، أو أفتى بأمر خلاف السنة بلغوه السنة وانتهى الأمر، دون تشهير، أو كل هذه من الأمور التي هي في الحقيقة من دلالة الخذلان وعدم التوفيق، ودلالة على قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة البدع وكثرة الضلالات ولهذا الواجب على العبد أن يحاسب نفسه، ثم لم تزل هذه العصور بعد عصر الصحابة، ثم عصر التابعين حتى كثر الخلاف والنزاع، فالخلاف والنزاع بين النقض والتجريح دلالة على أن الإنسان في الحقيقة ليس من أهل العلم، وليس طريقة الراسخين في أهل العلم، الراسخون من أهل العلم الاختلاف لا يزيدهم إلا ائتلافا كما نبه عليه صاحب الموافقات رحمه الله.
الشواهد على هذا كثيرة يا شيخ.
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نعم الشاطبي -رحمه الله- يقول كلاما ما معناه: إن اختلاف أهل العلم لا يزيدهم إلا اتفاقا واجتماعا، لا يزيدهم فرقة، لا، بل كانوا متآلفين كانوا متحابين بقلوبهم، هكذا كانوا، وهذا هو الاتفاق الحقيقي والائتلاف الحقيقي، أما إذا رأيت هذا يُشَهر بهذا وهذا ... فهذا في الحقيقة لا يريد الحق، هذا قد يكون قصده مثلا الشهرة، قصده مثلا الخلاف، قصده أمور ومقاصد من الهوى تُشْرَب وتُظْهَر بثوب الدين وبثوب العلم، مثل إنسان مثلا يُظهر الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، يتظاهر ببعض أمور الخير وهو لا يريد الخير، لكن أراد أن يجعلها مطية ووسيلة لمقاصده وغاياته الفاسدة، ولهذا بعض الناس يجعل مثلا التشهير بأهل العلم وتجريح أهل العلم يجعله وسيلة مثلا للظهور والبروز مثلا وما أشبه ذلك، وهذه أمور تعود إلى مسألة النيات والقصد.
وليس معنى ذلك عدم الخلاف بين أهل العلم، لا، فالخلاف يحصل لكن ليس بينهم اختلاف، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هو خلاف بينهم في الأقوال، يختلفون لكنهم ليسوا مختلفين ? فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ? [الجاثية: 18] وكان الواجب أن يتفقوا، وأن يأتلفوا، وأن يجتمعوا، إلا إذا كان مَن أظْهَر خلافا، وأَشْهَر أمرا بين الناس وأُرِيد تبين الحق في مثل هذا فلا بأس، وقد يُبَاَلغ في الإنكار أحيانا لأجل إظهار الحق، وهذا قد يقع أحيانا، لكن يكون على وجه النصح، مع معرفة حق أهل العلم، فإذا كان القصد النصح والمناصحة والقصد ونصرة الحق فهذا لا عيب على هذا، لكن أمور القلوب أمور خفية.
ربما تدخل في الأمور الشخصية أو الاعتبارية، أو أنه يَرُد على فلان؛ لأنه مثلا قرين له أو شيء من هذ.
ربما يقع هذا.
على كل حال يا شيخ الحديث في هذا طويل.
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طويل، لكن نشير أيضا إلى مسألة، النووي -رحمه الله- أحيانا ربما بالغ أحيانا في بعض كلماته، أحيانا في المجموع رحمه الله يبالغ في الإنكار على بعض أهل العلم في مسألة لغوية في ضبطها أو ما أشبه ذلك، مع أنها ربما تكون محتملة، مثل حديث: " قربتُ له غُسلاً أو غِسلاً " هل هو بالكسر وهو الغِسل أو الغُسل الماء، يعني الغُسل من الخطم وغيره، مع أن أحد العلماء في غريب المهذب نسيت اسمه الآن أحد العلماء -رحمة الله عليهم- قال: ضبطها بالكسر، ويقول: إنها محتملة، ومع ذلك قال: إنه باطل لم يُسْبق إليه، ومنكر لا يُعَول عليه، وتصحيف وتحريف، ذكر وبالغ في هذا رحمه الله مبالغة لأجل الإنكار، مع أن التشديد في مثل هذا كما تقدم يقصد منه البيان.
ثم أيضا الكثير من الناس يفتون الآن بأنه حينما يريد أن ينتقص من شخص مثلا يجعل المسألة وسيلة لانتقاصه، ولم يكن قصده إظهار الحق، وربما تُنْسَى المسألة التي يقصد إنكارها ويكون القصد مثلا هو ذاك الشخص، ويذكرونه في المجالس، وهذا يتكلم وفلان وفلان، وتُنْسَى المسألة الأصلية التي كان الأصل أن تُنْكَر ويُبَيَّن أنها خلاف الصواب، الإنسان يراجع نفسه في مثل هذا، وينصح من وقع في مثل هذا.
يقول المؤلف -غفر الله لنا وله- في قاعدة جديدة من القواعد الفقهية: (لا يُنْكَر تغير الأحكام بتغيير الأزمان).
هذه القاعدة ذكرها جمهور أهل العلم، وهم متفقون عليها من حيث الجملة، وممن أشار إليها العلامة ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين، وهو تغير الأحكام بتغير الأزمان، وربما أيضا بتغيير الأحوال، فربما يكون الحكم ثابتا في مسألة ويتغير الحكم من زمان إلى زمان، وهذا له أمثلة كثيرة، ومن ذلك مثلا ما وقع في عهد عمر -رضي الله عنه- حينما رَفَعَ القطع عام المجاعة، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: لا قطع في عذق، ولا في عام مجاعة.
العَذق بالفتح النخلة، والعِذق بالكسرة هو نفس العود الذي فيه الشماريخ.
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ما المقصود بالقطع يا شيخ؟.
قطع اليد، قطع يد السارق، في حد السرقة، وذكروا عنه الأثر المشهور -رحمه الله- في قصة غلمان حاطب بن أبي بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فذبحوها فأكلوها، ثم أمر بقطعهم، ثم دعاه ثم قال: إنه بلغني أنك تجيعهم، وأنهم -معنى كلامه- حلت لهم الميتة، فلولا ذلك لقطعت أيديهم، فدعا المزني قال: بكم تُقَوِّم ناقتك؟ قال: بأربعمائة درهم، فأغرمة ثمانمائة درهم، وهذه قاعدة فيمن سقط عنه القطع فإنه يغرم أو يضاعف عليه الغرم، فتغير الحكم لتغيير الحال، تَغَيَّر الحكم لأن مسألة العتق هذه ثبتت في نصوص: ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) من حديث رافع وغيره، لكنه من جهة تغير الحال من جهة المسروق.
وكذلك أيضا كما في حديث بسر بن أبي أرطأة -رضي الله عنه- عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا تقطع الأيدي في الغزو ) بمعنى أنه لو كان المسلمون في الجهاد فسرق إنسان من الغنيمة بعد إحرازها، أو سرق من شيء محرز فإنه لا تقطع يده في أرض العدو، قالوا: إن القطع في أرض العدو فيه مفاسد، أولا: تزيد قوة العدو عليهم حينما يعلمون ذلك منهم، الأمر الثاني: هذا يوقع الوهن والضعف في قلوب المسلمين حينما يرون أخاهم قد قطعت يده، وربما أيضا هو وقع في نفسه شيء من تسويل الشيطان، وقد يدعوه إلى مخالفة إخوانه، وقد يلحق بأرض الشرك، وجاءت قصة عمر -رضي الله عنه- في ربيع بن أمية بن خلف القصة المشهورة في هذا حينما جلده في شرب الخمر، ثم بعد ذلك لحق ببلاد النصارى وتنصر -والعياذ بالله- قصة مشهورة في هذا الباب رواها عبد الرزاق وغيره، فذكروا هذا الأثر، وأنه لا تُقْطَع الأيدي في الغزو.
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هذه المسألة مع أنه سرق، ومفسدة السرقة موجودة لكن المصلحة المترتبة على القطع لا توازي المفسدة المترتبة على وجوده، فالشارع الحكيم يراعي مثل هذا، ويدفع مثل هذه المصلحة، وإن كان فيه مصلحة لحصول المفسدة العظيمة، والصحابة -رضي الله عنهم- اتفقوا على مثل هذا المعنى، وقد ذكر صاحب المغني -رحمه الله- إجماع الصحابة في هذه المسألة.
ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يتغير من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان في من يُنكر عليه، وتارة الآمر بالمعروف يسكت وتارة يُنكر، وتارة يتأمل وينظر ما هو الأفضل في الحال هل ينكر؟ فيتغير الحكم بتغير الزمان، فربما يكون المُنْكِر يجد عن الخير أعوانا فيكون له قوة، فيكون إنكاره قويا ويحصل المقصود، وربما لا يجد على الخير أعوانا لكثرة الشر وكثرة الفساد، وربما تغاضى عن بعض الأمور وليس منه ذلك، وإغضاؤه عنها ليس من باب الرضا بها، لكنه قام بقلبه إنكارها وهو يتحين الفرصة في إزالتها، وهذا واقع خاصة في مثل هذا الزمن، ويُبْتَلَى كثير من الناس بوجود كثير من المنكرات إما في بيته أو في سوقه أو ما أشبه ذلك، وقد يغضي مثلا عنها لسبب من الأسباب، وليس معنى ذلك أن الأحكام تغيرت تغيرا كليا، إنما هو تغير من جهة الوقت؛ لأن الإنكار في هذه الحال ليس مناسبا لهذا الشخص، أو في هذا الزمن ليس مناسبا، وهذا باب واسع، وذكروا عليه قاعدة تلازم المفاسد والمصالح، حينما يحصل الأمر بين وجود المفاسد والمصالح، لا يمكن التخلص من المفاسد ولا يمكن تحصيل المصالح إلا بوجود المفاسد، ولا يمكن دفع المفاسد إلا بدفع المصالح، فماذا يعمل حينما يكون الأمر دائرا في هذه الحال؟ والأصل هو تحصيل المصلحة وإزالة المفسدة وإبطالها، هذا الواجب، لكن إذا لم يمكن ذلك فهما متلازمان، فينظر ما هو الأولى هل يقر المصلحة مع وجود المفسدة مثلا؟ أو ينكر المفسدة وإن فاتت المصلحة؟ فيقدر الحال الأحسن، وينظر ما هو
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الحال الذي يكون به إنكار المنكر، مع أنه في حال إقراره هو عين الإنكار، وهذا كما تقدم باب واسع جدا، وبحر لا ساحل له خاصة في مثل هذا الزمن.
هذا ليس لفظا عاما يا شيخ لأنه قد يقصد به الأمور الاجتهادية فحسب، ليس في الأمور الثابتة بنص؟.
لا، حتى الثابتة بنص مثل القطع ثابت بالإجماع، وبنص الكتاب والسنة وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهذا تغير الحكم بتغير الحال، ومثلما تقدم في قصة عمر -رضي الله عنه- في مسألة القطع، وحديث بسر ذكر عليه اتفاق الصحابة صاحب المغني -رحمه الله- فهناك أمثلة وبالاستحضار والنظر تظهر مسائل كثيرة بحسب الحال والنظر نعم.
يعني هذه قاعدة يا شيخ بُنِيت على ما سبقها من قاعدة المصلحة والمفسدة.
نعم، وفي الحقيقة تصلح أن تكون قاعدة مستقلة، ويمكن أن تدخل تحت ضمن قاعدة المصالح والمفاسد؛ لأن الشريعة ترجع إليها.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة السادسة: إعمال الكلام أولى من إهماله).
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هذه القاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) معنى أنه المتكلم إذا تكلم فالأصل أن كلامه له معنى، والأصل أننا نأخذ بمدلول كلامه، فلا يجوز إهماله ما دام أنه يمكن إعماله، ولو كان مثلا في الظاهر، قد يكون مخالفا للواقع، فإذا أمكن إعماله على وجه لا تكلف فيه فإنه يجب إعماله، وذكروا عليه أمثلة منها مثلا لو قال إنسان: هذا المال أو هذا البيت وقف على أولادي، الأصل والحقيقة أن أولاده هم أولاده من صلبه، لكن إذا لم يكن له أولاد والموجود أولاد أولاده، هل نقول: نلغي هذا الكلام ونقول: إن الوقف في هذه الحال لا يصح، أو مثلا نجعله كما يقولون: وقف منقطع الابتداء لأنه لم يصح ابتداءً؟ أو نقول: لا، بل إذا أمكن إعماله نُعمله، ننظر فإذا كان له أولاد أولاد في هذه الحال نقول: الوقف عليهم، وإن لم يكن له أولاد من صلبه فأولادُ أولادِه أولادٌ له، ولهذا قالوا: (إعمال الكلام أولى من إهماله) وذلك أن هذا هو الأصل حتى في كلام الشارع، فكلام الشارع الأصل فيه الإعمال، ولهذا هذا يفيدنا في كثير من الأخبار التي تأتي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وربما يقول بعض الناس: إن هذا ا لخبر لم يعمل به أحد، أو اتفق العلماء على خلافه مثلا.
كنوع من رد هذا الخبر.
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نعم، كنوع من رد هذا الخبر، ويقول: إنه لا يُؤْخَذ به، ويرى أن ما حكاه من الاتفاق المزعوم هو السبب في عدم الأخذ بهذا، وهو في الحقيقة نوع من إهماله، وهذه المسألة تكلم عنها ابن القيم -رحمه الله- وبَيَّن عدم صحتها بكلام كثير له في الصواعق -رحمه الله- فذكر أمثلة كثيرة من مسائل ادُّعِيَت أو إجماعات ادُّعِيَت على بعض الأخبار التي رأى كثيرٌ منها عدم العمل بها، فإذا كان هذا يجري في إعمال الكلام في كلام الناس، ففي كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الواجب وهو الأصل، فإذا ورد خبر عنه فإن الواجب هو العمل، ما دام أن الخبر لم يثبت نسخه، ولم يثبت ضعفه، ثبت عندنا صحته ولم يثبت أنه منسوخ فالواجب العمل به، ولهذا لا يكاد يوجد خبر تجتمع فيه هذه الأوصاف ويُدَّعَى أن الإجماع على خلافه إلا كان كلاما منقوضا ولا يصح، بل ربما ادَّعَى بعضهم الإجماع مع هذا الخبر، وهذا في الحقيقة من الغرائب التي تقع في بعض المسائل، ولها أمثلة كثيرة واقعة أشار إليها ابن القيم -رحمه الله- ولهذا كان الأخذ بهذا الخبر هو الأصل والقاعدة، ثم ينظر في كلام أهل العلم الذين خالفوا، غاية الأمر أن يُنَزل كلام أهل العلم إذا كان هو يقول: إنه قول عامة أهل العلم فليجعله مثلا قولا، ويجعل هذا قولا وينظر في الجمع بينهما، أو يجعل هذا ظنا وهذا ظنا، ثم هناك طرق أخرى في النظر بين الخبر وبين ما ادُّعِي من الإجماع المزعوم كما تقدم.
يا شيخ أسأل أولا عن عمر -رضي الله عنه- لما رفع حكم القطع في المجاعة، وأيضا أسأل عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله متى يكون كفرا؟.
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هذه المسألة في واقعة عمر -رضي الله عنه- هي عين الحكم بالأدلة، ما فعلها عمر -رضي الله عنه- فهذا ينبغي أن يفهم كما تقدم معنا أنه من باب تغير الأحكام بتغير الحال، وهذا من فقهه -رضي الله عنه- ولهذا جاء النص دليلا في هذه المسألة في رفع القطع في حال الرجم، وهذا من باب التخصيص، ومن باب فهم العلة والمعنى، مثلما ذكر العلماء في أنه إذا كانت المرأة مثلا حاملا أو مرضعا أو كان مثلا الزاني مريضا فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه في مثل هذه الحال، أو كانت المرأة حاملا فلا يجوز أن نقيم الحد عليها؛ لأن الحد عليها يؤدي إلى إتلاف من هو لا ذنب له، فهذه أمور بينة في الشريعة في كثير من المسائل حينما يرفع الحد، ومثلما رفعنا الحد مؤقتا عن المرأة وعن المريض، فكذلك رفعنا الحد مؤقتا في حال من الأحوال، يعني كما أنه يُرفع في حال شخص بسبب من الأسباب اقتضى ذلك كما دلت على ذلك النصوص أو رُفِع مثلا في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمان، كما ذكروا مثلا أنه لو قالوا: إنه لو أقيم عليه الحد في هذا الوقت وكان البرد شديدا لأتلفه، أو كان الحر شديدا وكان إقامة الحد عليه يتلفه، فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه، يعني ذكروا أمورا ومسائل في الحقيقة ربما تكون في جانب بعض ما جاء كالشُّبَه.
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بل جماهير أهل العلم ذكروا في باب الحد أمورا هي في الحقيقة -مع أن جماهير أهل العلم قالوا بها وفيها نزاع- قالوا: لو أنه مثلا أكل النصاب المسروق في حرزه، إنسان مثلا دخل إلى بيت وبدل أن يسرق هذا الطعام أكله، وكان هذا الطعام الذي أكله يبلغ ربع دينار، كثير منهم قالوا: ما يُقطع، قالوا: لأنه في الحقيقة ما سرق، ما أخرجه يعني قالوا: لم يخرجه، أو ذكروا مثلا فيمن له شبهة ملك، فيه مثلا، أو سرقة مثلا أحد الزوجين من الآخر، ذكروا أشياء وأمورا كثيرة هي في الحقيقة كالشبه، واستدلوا بالأثر المشهور في هذا، وأنه تُدْرَأ الحدود بها، فإذا كانت هذه الشبه الواقعة بصرف النظر عن هل يُسَلَّم أو لا يُسَلم مع أن بعضها في الحقيقة في مثلما ذكروا مثلا في السرقة من بيت المال، وإن كان هذا قول ضعيف من جهة أن له حقا في ذلك، ولم يذكروا دليلا بينا عليه وما أشبه، أو قالوا: المملوك حينما يسرق من بيت المال فجاء في الأثر المروي وفي ثبوته نظر ( مال الله سرق بعضه بعضا ) فهذه أمور هي شبهات ضعيفة قامت عندهم مقام الشبهة القوية التي تُسْقط وتدرأ الحد عمن وقع منه ذلك، فكيف بهذه المسائل التي هي في الحقيقة التي وردت فيها أدلة، وليست من باب الشبهات التي تدرأ من باب الأدلة والمعاني دلت عليها، ثم فعل عمر -رضي الله عنه- وهو الخليفة الراشد ممن أُمِرنا بالأخذ به من الخلفاء الراشدين، الذين سنتهم وهديهم سنة يُقْتَدَى بها بل إن النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيح مسلم قال: ( إن يتبع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ) وجاء فيهما أدلة كثيرة ونصوص على أبي بكر وعمر.
عمر كان الإمام في وقته.
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هو كان الإمام في وقته، لكن جاءت نصوص خاصة، ولهذا ذهب في أحد القولين لعلماء الأصول أن أبا بكر وعمر إذا اختلفا مع بقية الخلفاء الراشدين فإن قولهم أرجح من قول عثمان وعلي، وإذا اختلف أبو بكر وعمر فإن أبا بكر أرجح، وإذا اختلف الجميع فإن الثلاثة يكون أرجح من غيرهم، واختلفوا فيما إذا كان أبو بكر في أحد هذين الصفين.
تقول: يا شيخ التبس علي بالنسبة لمسألة النسخ في الأخبار أو عدم النسخ؟ ما هو القول الراجح في هذا الكلام؟.
النسخ؟
النسخ في الأخبار، هل هناك نسخ في الأخبار؟.
النسخ محل إجماع من أهل العلم، وحكوا الإجماع عليه ولم يخالف فيه أحد، ولم يخالف فيه إمام معتبر، إنما خالف فيه رجل مغمور مغموز من أصبهان ولم يُعْرَف بالعلم، وأجمع العلماء على هذا المعنى وعلى وقوع النسخ، إنما في نفس الأخبار المنسوخة وقع الخلاف فيها، في عدتها، مع أن الأدلة في الكتاب والسنة واقعة والإجماع عليه كما تقدم، والنسخ هو رفع مدلول خبر متقدم بمدلول خبر متأخر، يعني معناه رفع لدلالة الحكم المتقدم بدلالة الحكم المتراخي عنه، وهذا واقع في الأخبار كما تقدم، لكن كثيرا مما يزعم في الأخبار لا يثبت، ولذلك كثير مما يدعي هذا منسوخ وهذا منسوخ، مع أنه عند النقل يتبين أنه لا نسخ فيه، فالنسخ واقع بلا إشكال، وهذا محل اتفاق من أهل العلم ? مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ? [البقرة: 13].
الأخبار المنسوخة يا شيخ معروفة وثابتة، قد يرد كثير من البعض لا نقول طلبة العلم أنه يقول مثلا: هذا منسوخ، أو هذه الآية منسوخ حكمها أو لفظها أو كذا رغم أنها ثابتة يا شيخ.
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أقول: إن الأخبار المنسوخة معروفة ومنصوصة، لا في الكتاب ولا في السنة، مثل نسخ العدة لما كانت في الأول كانت بمدة عام، ثم نُسخت بأربعة أشهر وعشرا، على الخلاف خلاف مجاهد وجماعة من أهل العلم هل هو منسوخ، وإن كان جماهير أهل العلم على أنه منسوخ، لكن مجاهد قال: تبقى في عدتها، لها الخيار أن تبقى في عدتها، والجمهور على خلاف قوله -رحمه الله-.
والنسخ أيضا واقع في كثير من الأخبار، لكن هنالك أشياء يُدَّعى فيها النسخ مثل مسألة الشرب قائما وقاعدا هل هو منسوخ مثلا والخلاف الذي جاء فيه، مثل القيام للجنازة، والجلوس للجنازة، هل هو منسوخ الأمر بالقيام لها، وأن القعود هو المتقرر أو لا نسخ، وإن كان الصحيح في هذه المسائل أنه لا نسخ في هذا، مع أنه جاءت نصوص صريحة لكن كثير من أهل العلم يقول: "إنه حتى ولو عُلِم الخبر المتأخر، ولو كانت دلالته يمكن تحتمل النسخ وعُلم أنه متأخر وأمكن الجمع فإنه مقدم" وهذا هو الصواب، يعني حتى ولو علمنا أن الخبر هذا متأخر وأمكن الجمع بلا تكلف فالواجب الجمع بين الخبرين الأول والمتقدم، مثل الأمر بالقيام للجنازة في الصحيحين من حديث قيس بن سعد بن عبادة وحديث سهل بن حنيف وأحاديث كثيرة في هذا الباب، وجاءت أخبار أخرى بأن النبي قام وقعد في صحيح مسلم وعند أحمد -رحمه الله- ثم أمر بالقعود، هذه اللفظة هي التي استدل بها من قال: "إنه منسوخ القيام" ومنهم من نازع وقال: ليس منسوخا؛ بل هو أمر بالقعود من جهة الرفق بهم، وأنه أمرهم بالقعود، ولا بأس لو أنه قام، لكن الأفضل هو القعود، وهذه القاعدة حينما يوجد خبران فأمكن الجمع بينهما، ويُحمل الأمر على الاستحباب، والأمر هنا على الاستحباب وذلك على الجواز جمعا بينهما.
نقول: إذن الأفضل يا الشيخ الجمع بينهم.
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هذا هو الأصل، إلا إذا كان الجمع فيه تكلف، أنا أنبه كما نبه عليه الحافظ -رحمه الله- حول هذه النقطة، ونبه عليه العلماء في باب الأصول وذكروا هذا هو الصواب وهو الأصل.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (الأصل في الكلام الحقيقة).
نعم، وهذا مثلما تقدم معنا (الأصل في الكلام الحقيقة) معنى أنه حينما يتكلم المتكلم بكلام فإننا نقول: نحمله على حقيقته؛ ولهذا فهذه مسألة الحقيقة والخلاف فيها فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن نحن نشير إلى ما أشار إليه في هذه القاعدة وهو حقيقتها وهو أصلها ومعناها بوضع اللغة في أن الحقائق عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية.
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فالأصل في الكلام الحقيقة، لكن هذا حينما لا يأتي عندنا حقيقة أخرى تخصها، فإذا قال الإنسان: رأيت أسدا، رأيت بحرا رأيت كذا، فالأصل أنه يقول: رأيت الأسد أي الحيوان مفترس مثلا، البحر هو البحر المعروف، وهكذا في سائر الأسماء والمسميات بحسب ما يتبادر إلى الذهن إليها عند الإطلاق، لكن إذا كان هنالك حقائق أخرى فإنها لا تهمل، وتحمل عليها حينما يكون حملها على ذاك غريبا مثلا، ومن ذلك مثلا لو قال إنسان: والله لا آكل شواء، حلف أنه لن يأكل المشوي، الأصل المشوي، الشوي لإيش يكون؟ يكون للحوم، الأصل أن الشواء يكون للحم، هذا الأصل في الشواء، فإذا حلف على أنه لا يأكل الشواء مع أن كلمة الشواء في الحقيقة تشمل كل مشوي، سواء كان بيضا أو برا أو اللحم أو حتى سائر المشويات الأخرى من ذرة وغيرها، كل ما يُشْوَى يسمى شواء في باب اللغة، حقيقتها لغة، فهل إذا حلف على هذا تشمل يمينه جميع أنواع المشويات التي يدخل فيها مسماها لغة؟ أو نقول: لا، بل ننظر إلى ما تنطلق عليه الحقيقة العرفية عند الناس، وهذا هو الصواب، الأصل في الإطلاق الحقيقة حيث لا يكون عندنا دلالة تقيد، أما إذا وُجدت دلالة تقيد في اللفظ، فإنه ربما نخص الكلام وربما نعممه، لو أن إنسانا مثلا قال لإنسان: والله لا آكل لك طعاما، حصل بينه وبين إنسان خلاف، قال: والله لا آكل لك طعاما، هو في الحقيقة حينما حلف فكلامه حقيقة ماذا يشمل؟ الطعام المأكول أليس كذلك؟ هذا بوضع اللغة، لا يدخل فيه الدراهم، هبة الدراهم، أو المعروف الآخر حينما يسدي له معروفا، أو يهدي له هدية من غير الطعام، هذا الأصل في اللغة، هل نقول: هذا اليمين تكون خاصة فيما حلف عليه حقيقة لغة؟ أو نقول: لا بل أوسع؟ ننظر إلى ما هيج اليمين، وإيش سبب حلفه؟ يعني المعنى أنني لا أقبل لك ماذا؟ حينما حلف قال: والله لا آكل لك طعام، إيش قصده؟ هل قصده حينما حصل بينهما نزاع هل قصده خصوص الطعام أو قطع المنة؟ قطع
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المنة، والمنة بالدراهم أشد من المنة بالطعام، فلهذا يدخل في يمينه الدراهم من باب أولى، فتارة نعمم، في هذه الصورة عممنا، وفي الصورة التي قبله ماذا؟ خصصنا، ولهذا تجد أن الألفاظ حينما تطلق ينبغي النظر فيها والتفقه فيها وفي إطلاقها وفي معناها، وذلك أن الألفاظ قوالب للمعاني، حينما تكلم المتكلم بهذا، وهو في الحقيقة ما قصد مجرد اللفظ المتلفظ به، لا، بل هو قصد أمرا أوسع، وهكذا أمور كثيرة، مثل إنسان قال: والله لا أستظل تحت سقف، السقف في اللغة يشمل السماء ? وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ? [الأنبياء: 33] ويشمل سقف البيت، سقف المسجد، كذلك البيوت التي من الشعر، سقف السيارة، كل سقف، لكنه هو يقصد سقفا خاصا، فهذه الألفاظ لابد أن ينظر فيها بحسب إطلاقها حينما يكون عندنا تقييد له يخصص أو توسيع له يعمم اللفظ، وإن كان الأصل في الكلام الحقيقة، لكن غالب كلام الناس والغالب يكون له قرائن تبين المعنى وتدل عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس السادس : باب المطلق يجري على إطلاقه
Error! Not a valid embedded object.
الدرس السادس
باب المطلق يجري على إطلاقه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وكما سبق الإشارة إلى أن هذه القواعد وغيرها من العلوم التي دونها العلماء وأسسوها وشرحوها لم يكن هذا إلا بعد جد واجتهاد منهم وطلب للعلم، وسبق ذكر نماذج لاجتهاد أهل العلم ودرسهم وبحثهم ورحلتهم في طلب العلم -رحمة الله عليهم- وأنهم كانوا مع العلم في أحوالهم كلها -رضي الله عنهم- وأن أنسهم ولذتهم هو في العلم والعمل به -رضي الله عنهم- والنماذج على هذا كثيرة سبق الإشارة إلى شيء من تراجم أو بعض تراجم أهل العلم في هذا الباب وما يكون منهم في الجد والاجتهاد والمثابرة والمواصلة في البحث والرحلة في طلب العلم -رضي الله عنهم- ولهذا فكُتُبهم ومصنفاتهم تُدرس بعدهم بزمن طويل، فترى الإمام الكبيرة مضى عليه أكثر من ألف عام ومع ذلك كلامه يُقرر، واسمه -رحمه الله- يُذكر، واختياراته تُذكر وتقديراته قواعد قررها وأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله، وسبق ذكر نماذج من هؤلاء، والمقصود من هذا هو أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالاقتداء بهديهم، ومن ذلك العناية بسيرهم وتراجمهم -رحمة الله عليهم- وتراجم أهل العلم من أعظم ما يكون في الحث على طلب العلم.
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ومن هؤلاء الأئمة الكبار المفسر الكبير الإمام العظيم محمد بن جرير أبو جعفر الطبري -رحمه الله- هذا الإمام الكبير تفسيره من أعظم تفاسير الإسلام من جهة سعته -رحمه الله- ومن سعة حجم هذا الكتاب ومن كثرة الآثار والعناية به، وهو له نفس في الاستنباط والنظر عظيم -رحمه الله- وهذا الكتاب وغيره من كتبه لم تكن إلا بعد جد واجتهاد، وهو عاش في القرن الثالث -رحمه الله- وتوفي في أوائل القرن الرابع سنة 310، وُلد سنة 224 وتوفي في أول القرن الثالث وله 86 عامًا، وأمضاها في طلب العلم والجد والاجتهاد والمثابرة -رحمه الله- ومما ذُكر في ترجمته أنه قيل: إنه لم يتزوج -رحمه الله- والله أعلم بذلك، المقصود أنه لم يزل يصنف ويطلب العلم وقيل: إنه مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة -رحمه الله- فالواجب هو الاجتهاد، والحرص مع الاجتهاد في تحسين النية وإصلاحها.
وأيضًا لا يفوتني الإشارة إلى ما سبق الإشارة إليه في الدرس السابق وهو أنه جرى بحث فيما يتعلق بمسألة النسخ واستفسار جاء حول هذه المسألة.
ورود النسخ في الأخبار وهكذا؟.
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نعم وكأنه أشكل على بعض الناس في هذا، ولا شك النسخ في الأخبار ثابت، والعلماء متقون عليه ولا إشكال في ورود الأخبار، ولهذا يبوبون يقولون: المسألة في جواز النسخ في الأخبار، فالنسخ في الأخبار من حيث عموم المعنى وارد، والأخبار المراد بها النصوص من الكتاب والسنة فيطلق عليها خبر الله خبر رسوله -عليه الصلاة والسلام- بوب على ذلك الشوكاني وغيره، ولذلك يقولون: هل يجوز نسخ القرآن أو المتواتر بخبر الآحاد؟ هذه المراد، فيبوبون والنسخ في الأخبار من حيث الإطلاق فهو وارد ومتفقون عليه إلا من خالف، لكن هنالك كما يقولون: خبر خاص، الأخبار الخاص؛ لأن الأخبار تنقسم إلى نوعين: فيه خبر محض بمعنى أنه لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، أن يكون خبرًا محضًا وهو ما يكون على وجه واحد، وقيل: ما لا يتغير، هذا هو الذي وقع الخلاف فيه، وهو الذي ذهب الجمهور إلى أنه لا يدخله النسخ، وهو ما كان من الأخبار لا يكون إلا على وجه واحد لا يتغير، وبعضهم يعبر بقوله: لا يتغير، هل يدخله النسخ، والجمهور على أنه لا يدخله النسخ، وإن كان بعض الأخبار يدخلها النسخ إذا كانت تتغير، مثلما ذكروا في الخبر أن يخبر الله عن فلان أنه مؤمن ثم يخبر بعد ذلك أنه كافر مثلاً، فهذا من باب الفرض فيما يجوز تغيره، أما ما لا يكون إلا على وجه واحد كالأخبار التي في كتاب الله عن الأنبياء والمرسلين، كأخبارهم مع أممهم وأشراط الساعة والدجال وما أخبر الله -سبحانه وتعالى- بما في الجنة وبما في النار، وكذلك أسماؤه وصفاته -سبحانه وتعالى- هذه من باب الأخبار التي لا يدخلها النسخ، فينبغي التفصيل في مثل هذا، وأن يُعلم أنه حينما يقول العلماء: النسخ في الأخبار إنما يريدون بذلك النصوص لأنها أخبار، وكلمة الخبر يدخل فيها كل ما أُثِر، على خلاف هل يدخل فيها الآثار الموقوفة أم لا؟ فالمقصود أن العلماء يفصلون في مثلها، ولذلك حينما يقولون: النسخ في الخبر المحض، أو الخبر مثلاً الذي
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لا يكون إلا على وجه واحد، أو يعبر بعضهم مدلول الخبر إذا كان لا يتغير فإنه لا يدخله النسخ، أما من حيث الإطلاق فإنه كما تقدم يطلقون هذا، وبوب عليه بعضهم وذكر مسألة فأردت أبين حتى يزول الالتباس من هذه المسألة.
الحقيقة الدرس الماضي يا شيخ أثرتم قاعدة لها انتشار كبير في هذا الزمن وهي قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني كثير من الناس يا شيخ يستغلها في تغيير بعض الأحكام الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بحجة هذه القاعدة، بأن ما ثبت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه قد تغير العصر الآن، وبدأت الأشياء تظهر مثل قضية الغناء وغيرها من المحرمات التي كانت ثابتة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنه يحتج بأنه بتغير الزمن فإن الحكم يتغير، هل لهذا وجه يا شيخ؟.
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العلماء حينما يقولون: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان يعنيون بحسب المصالح الشرعية، أما إبطال النصوص وتحريفها فهذا كلام باطل ولا يجوز لأحد أن يقوله، ومن يقول مثل هذا ربما يأتي إلى كثير من النصوص المقطوع بها مثل كثير من النصوص التي وردت مثلاً في الكتاب والسنة فيما يتعلق مثلاً في الحجاب، فيما يتعلق مثلاً بالمواريث، في أمور الزواج وكثير من هؤلاء الناس لهم مقاصد ولهم أمور خاصة ممن عُرف أنه في المقاصد السيئة التي يُراد بها التلبيس والتضليل وأهل العلم بينوا هذا وقالوا: إن الأحكام باقية وثابتة لكنه ربما يتغير الحكم لسبب من الأسباب تبعا للمصالح الشرعية، مثلما سبق التمثيل عليه في كثير من المسائل، مثلما جاء مثلاً في مسألة شارب الخمر، شارب الخمر ربما أنه يجلد، وربما يكون أعظم من الجلد بحسب فساده، وكذلك مسائل التعزير وغيره، ولهذا فعمر -رضي الله عنه- في مسألة الطلاق بالثلاث قال العلماء: إنه لا يخفى عليه أن الطلاق ثلاث واحدة ومع ذلك جعله ثلاثًا، وقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، قال: استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وهذا يبين أنه كان عنده علم من السنة في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر ونيفًا من خلافة عمر، نص على خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عهد عمر، فعمر -رضي الله عنه- اجتهد، ورأى أن الناس لا يمنعهم ولا يضبطهم إلا أن يشدد عليهم من باب السياسة الشرعية، مثلما أنه -رضي الله عنه- في مسألة شارب الخمر زاد فيه، في مسألة الحد حينما شرب في نهار رمضان، وكذلك أمور كثيرة، وهو -رضي الله عنه- اختلف اجتهاده في تقسيم العطاء عن أبي بكر -رضي الله عنه-.
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فهنالك مسائل يحصل فيها الاجتهاد والنظر بحسب المصالح الشرعية، ثم نعلم أن هنالك أمورا ثابتة مقطوع بها لا يمكن أن تتغير، لكن هنالك أمورا تختلف بحسب المصلحة الشرعية ثم دلت السنة عليها، أما من يأتِ إلى أمور في مسائل مثلاً كمسألة الحجاب ومسألة الغناء كان مقتضى الاجتهاد والنظر أن يُشَدد فيها لا أن يخفف، عمر -رضي الله عنه- حينما رأى أمة جميلة، مع أن الإماء لم يكن يحتجبن، وقال: إن الحجاب للحرائر، ونص العلماء على أنه إذا كان في خروجها وبروزها فتنة، فإنه يجب حجبها مصلحة ومراعاة للمصلحة الشرعية، مع أن الأصل أن الحجاب للحرائر، فهكذا أيضًا في المسائل، يعني كان مقتضى واقع العصر وانفلات الناس وعدم انضباطهم أن يشدد عليهم في مثل هذه الأشياء، فالناس ليسوا بحاجة إلى ترخيص في مثل هذه الأمور، بل الواجب هو ردعهم ومنعهم والتشديد عليهم، ولهذا يقول العلماء: لا بأس من الفتوى بالقول المرجوح من أجل المصالح الشرعية دفعًا لبعض المفاسد المترتبة عليه من أمور تحصل فيه مع بقاء القول الصحيح من جهة حجته ومن جهة دلالته وأن العمل به هو الواجب، لكن قد يراعَى مثلاً الفساد والشر، ولهذا مثلاً مثل ترجيل الشعر وتسريحه، وإن كان سنة ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والإمام أحمد -رحمه الله- قال: لولا المئونة لاتخذناه، مع أنه إذا كان شعارًا لأهل الفسق، وكان يتخذ وسيلة إلى أمور من الفساد والشر...
أو الشهرة مثلاً بعضهم للشهرة.
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الشهرة أو التشبه مثلاً أو ما أشبه ذلك أو اتخذ غاية ووسيلة إلى أمور فاسدة ومنحرفة فإنه يمنع ويُقَال: لا يجوز، وهذه الأمور ينبغي النظر فيها، لكن كثير من الناس يريد أن يتخذ هذه الأمور وسائل إلى الانجرار والانزلاق في طرق الرذيلة والفساد، ثم أيضًا كثير ممن يتكلم في مثل هذه ربمالم يُحكم ولم يعرف كلام أهل العلم، ولم يكن لديه من الأصول والأدلة ما يكون لديه معرفة وإحكام، لكن يتكلم بمقتضى الهوى وما أشبه ذلك، وهذا في الغالب إذا كان بمقتضى الهوى فالواجب أن يُمنع وأن يُردع من مثل هذا حتى لا يكون فساده أكثر من صلاحه، وربما لا يكون فيه صلاح أصلاً.
يا شيخ في الحقيقة توجد مسألة يكثر وقوعها في هذا الوقت يا شيخ: قضية اتخاذ السنة الثابتة، هي سنة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنه قد تتغير الوسيلة المتخذة لأجلها، مثل قضية إطالة الشعر يا شيخ ترجيل الشعر وإطالته، قد تستخدم في الفتنة مثلاً أو في قضية اتباع الهوى واتباع الشهوة، فينقلب من الأجر وهو اتباع السنة إلى الوزر.
نعم، هذا واقع مثلما ذكر جماعة من العلماء من أناس يرقصون ويغنون ويطبلون ويزمرون ويقولون: إن الحبشة لعبوا في المسجد وهكذا، حينما يكون إنسان يأخذ مثلاً الأدلة ويمسخها مسخًا فهذا مصيبة وبلاء، ولهذا تكون الفتنة بكلامه والضلال بكلامه شيء عظيم حينما تُتخذ هذه وسائل إلى أمور من الشر، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يُقبل هذا الباطل إلا بشيء من الحق فيلبسه ويغلفه، وهذه سنة أهل الباطل يلبسونه بشيء من الحق حتى يدرج، وإلا فالباطل المحض لا يقبل.
قال المؤلف وفقه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة).
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نعم هذه القاعدة من قواعد الفقه وهي (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة) ثم هذه القواعد في الحقيقة ربما تكون لها مساس بقواعد أصول الفقه في المطلق، فلها مساس بالمطلق من جهة الإطلاق في النصوص، فالمطلق في كلام الآدميين يُجْرَى على إطلاقه ما لم يكن المتكلم قيد النص صريحًا أو قيده عرفًا، وهذا يجري بين الناس في كلامهم، فمثلاً حينما يريد إنسان أن يشتري بيتا أو أن يشتري سيارة فيوصي إنسانا، فإذا أوصى إنسانا أن يشتري، وكله أن يشتري سيارة وأطلق، في هذه الحالة إذا وكله فالإطلاق يقتضي أن يشتري له أي سيارة لأنه لم يقيده، هو وكله وكان الوكيل بمثابة الموكل في شراء السيارة، أو أن يشتري بيتًا، فإذا اشترى أي بيت لزمه، هذا من جهة إطلاق النص، لكن لو أنه وصاه أن يشتري له بيتا، ثم اشترى له بيتا كبيرا قصرا بعشرة ملايين، ماذا نقول: يلزمه أم لا يلزمه؟ هو أطلق، يعني من جهة الإطلاق أطلق ولم يقيد، هل نقول: يلزمه من مقتضى الإطلاق؟ أو نقول: لا يلزمه وننظر مثلاً إلى آخر القاعدة؟ قوله مثلاً.
(نصًا أو دلالة).
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(أو دلالة) يعني الدلالة قد تكون دلالة عرف، فلو أنه وصى إنسانا من متوسطي الدخل ويعلم حاله ويعرف أن قدرته في شراء بيت متوسط بقيمة مناسبة، اشترى له بيتا مثلاً بالملايين نقول: لا يلزمه، قال: ما قال لي بمال معين، نقول: ولو كان، وإن لم يقيده نصًا فإن العرف يدل عليه (نصًا أو دلالة) فلهذا يحمل عليه ولا يلزمه ذلك، فالمطلق يُعرف أحيانًا ربما يقيد من جهة العرف، أو من جهة النص الصريح حينما يحتاط لنفسه، وذلك أن المتكلم يجري كلامه على الغالب، كذلك لو أوصاه مثلاً أن يشتري له لحما، وراح واشترى له مثلاً اللحم في الغالب أنه من لحم الضأن أو الماعز أو غيره، لو اشترى مثلاً سمكا قال: هذا لحم، أو اشترى له مثلاً من أنواع الطيور، فإنه لا يلزمه، لأنه عند الإطلاق لا يتقيد بالعرف، فلو أراد نوعًا خاصًا مما لا يراد عند الإطلاق لقيد، يعني لقيده نصًا، فلما أنه أطلق له فإننا نحمله على العرف في مثل هذه.
كذلك أيضًا الإطلاق في كلام الناس أحيانًا نقيده بالشرع، فلو أن إنسانا نذر أن يُهدي هديًا أو نذر لله عليه هديًا فإنه عند الإطلاق نحمله على الهدي الشرعي، وهو شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، لأن هذا هو أقل الواجب الشرعي في باب الهدايا والضحايا والقرابين في الحج وفي العمرة وفي الأضاحي وكذلك حينما ينذر نذرًا فيطلقه فنحمله على المعهود شرعًا، وعند الإطلاق نحمل على هذا، ولهذا لو قيده مثلاً ونذر نذرًا، قال: لله علي أن أذبح شاة، هذا قيده نصًا، لكن لو أراد أن يُخرج أفضل، نقول: لا بأس، لو أراد أن يخرج مثلاً بدنة، ماذا نقول؟ يجزئ أو لا يجزئ؟ هو نذر أن يذبح شاة، فقال: أنا أذبح بدنة، البدنة أفضل أم لا؟ نعم من جهة أنها عن سبع، ماذا نقول؟ له ذلك، أليس كذا؟ نعم، لأنه انتقل من المفضول إلى الأفضل فله ذلك.
طيب يا شيخ عفوًا: لو نذر مثلاً أن يصوم يومين، فهل نقول له: بأن يصوم ثلاثة أيام مثلاً في العبادات؟.
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إذا صام ثلاثة أيام، فيومان نذر والزيادة تكون مستحبة لأنها منفصلة الآن، هنا الآن نشير إلى قاعدة أخرى في الحقيقة: وهو ما إذا نذر شيئًا فأخرج ما هو أفضل منه لكنه لا يمكن تجزئته، لأن مثلاً ذبح البدنة زائدة، فالزائد عن السُبع هل هو واجب أو مستحب؟ مثل إنسان حج متمتعًا ما هو الواجب عليه إذا حج متمتعًا؟ الواجب عليه ماذا؟ أن يذبح شاة أو سُبع بدنة. طيب لو أنه ذبح بدنة ما هو الواجب؟ سُبع بدنة، لكن حينما ذبح هل الواجب جميع البدنة أو السبع؟
الواجب السبع.
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هذا فيه خلاف، هل يؤجر أجر الواجب على الجميع، أو يكون أجر الواجب للسُبع وما زاد يؤجر أجر المستحب، فهذا في شيء لا ينفصل، فالشيء الذي لا ينفصل مثل إنسان مثلاً كبر للركوع وسبح تسبيحة واحدة، هذا الواجب، لكن إذا سبح ثلاثا هل يؤجر في جميع الركوع أجر الركوع الواجب أو الركوع الواجب مقدار تسبيحة واحدة وما زاد يكون أجره أجر تطوع، لأنه لا يمكن أن تنفك، متصلة، أنا قصدي من هذا لأنك أشرت إلى قضية الصوم، الصوم منفصلة مثل إنسان نذر أن يقرأ سورة البقرة وآل عمران، فقرأ البقرة وآل عمران والنساء أو قرأ القرآن كله، هو منفصل الآن ليس متصلا، في هذه الحال إذا صام يومين حصل أجر الواجب بالنذر ليومين، وما زاد يكون سنة لأنه منفصل، بخلاف المتصل فهو موضع الخلاف بين أهل العلم، وإذا زاد عليه فإنه يكون له أجره وما فيه إشكال، واستدلوا بحديث جابر -رضي الله عنه- عند أحمد وأبي داود ( عندما جاء رجل ونذر إن فتح الله قال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلِّ ها هنا، قال: أريد أن أصلي هناك، قال: صلِّ ها هنا، ثم قال: فشأنك إذن، ثم قال: لو صليت هنا لأدركت كل صلاة صليتها ) وفي قصة أم سلمة في صحيح مسلم من تلك المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس فقالت: صلِّ ها هنا فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( إن صلاة فيه بألف صلاة إلا مسجد الكعبة ) يعني المسجد الحرام، فهذا مما يبين أن الانتقال إلى الأعلى هو الأكمل، وتوجد مسائل أخرى تتعلق بالوقف وغيره.
يا شيخ عندي تساؤل بسيط في قضية الدلالة (نصًا أو دلالة) بالنسبة لاتجاهي للعرف، هل عرف الموكِّل أم عرف الوكيل؟.
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لا، العرف المستقر، العرف المعروف، أما إذا كان ليس هنالك عرف شيء مثلاً يعرفه الوكيل دون الموكل، أو يعرفه فلان دون هذا، ما يعتبر عرفا ولا يستند إليه لأنه مضطرب وغير ثابت، ومن شروط العرف عندنا أن يكون مستقرًا مستمرًا ثابتًا غير مضطرب مع تكرره، فالعرف الذي لا يعرفه إلا فلان دون فلان ما يعتبر عرفا، إنما هو مجرد عرف خاص لهذا، فلا يكون عرفًا عامًا يلزم عموم الناس من هذا البلد أو من هذه الناحية.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله).
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نعم (ذكر بعض ما لا يتجز) الشيء الذي لا يتجزأ يعني بمعنى أنه لا ينفصل كما لو ذُكر كله أو الحكم المتعلق بالجزء يشمل جميع الكل إذا كان لا يتجزأ، وهذا يأتي له أمثلة في الفقه ومن أمثلته قالوا: لو قال لزوجته مثلاً نصفكِ طالق، طلق نصفها مثلاً، أو قال مثلاً: أنفكِ طالق، طلق أنفها وحده، أو قال: رأسكِ طالق، الآن هذا الجزء الذي بعض ما لا يتجزأ وهو المتصل اتصال اتصالا تاما، أما الشيء الذي متصل من وجه ومنفصل وجه كالشعر مثلاً والعرق والريق هذا فيه اختلاف فيما إذا طلق مثلاً هذا الشيء منها، واختلفوا في الروح، وإن كان الصحيح أن تطليق الروح يشمل ويسري على الجميع ويكون تطليقًا لها جميعًا، فإذا طلق بضعها أو طلق قال: طلقت ثلثكِ أو النصف فإن الطلاق يسري لها جميعًا ويكون شاملا؛ لأنه لا يتجزأ، فحكم الجزء يسري على جميع الكل، وهنالك مسائل يُختلف فيها، هناك مسائل أيضًا تخرج مثلاً ومن ذلك لو نذر إنسان قال: لله علي أن أصوم نصف يوم مثلاً، هل يلزمه نصف يوم لأنه لا يمكن أن يتجزأ ولا يصح أن يصوم نصف يوم؟ وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي نصف ركعة مثلاً فهل يصح أو يلزمه ركعة على قول من قال: يصح التطوع بركعة في النهار أو في الليل كما يقوله الشافعية؟ أما على قول الجمهور الذين يقولون: لا يحصل التطوع بركعة فإنه لابد أن يكون النذر لا يحصل إلى بأن ينذر صلاة ركعتين إلا إذا نوى بذلك صلاة الوتر مثلاً.
وهذه القاعدة أيضًا من القواعد التي ليس فروعها متفقة، إنما هي تشمل بعض المسائل لأنها قواعد تدخل في بعض المسائل وبعض الأبواب دون بعض، وبعضها ربما تخرج عنها من جهة صحة أو دلالة الدليل على الخلاف في صحتها مثلاً من عدم ذلك.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر).
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين:
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هذه القاعدة (الوصف الحاضر) له معنى أن الشيء الحاضر المشاهد المشار إليه إذا وُصِف بوصف خلاف ما هو عليه فلا يعتبر، فلو أن إنسانا أراد أن يشتري سيارة من إنسان سيارته المشاهدة أمامه قال: بعتك سيارتي هذه المشار إليها البيضاء، وهي حمراء ليست بيضاء، ماذا نقول؟ هل نقول: لا يصح البيع لأنه قال: سيارة البيضاء وهي حمراء؟ أو نقول: الوصف الآن لغو؛ لأنه وصف لحاضر مشاهد مشار إليه فلا عبرة؟ وهذا المعنى، وهذا هو الصواب لأنه في الحقيقة لأن الحضور يقطع الاشتراك، لأن القصد من الإشارة هو قطع الاشتراك، ولا يمكن أن تشترك ولا تلتبس بغيرها، بخلاف الغائب فلو قال: بعتك مثلاً سيارتي مثلاً الحمراء وهي بيضاء وهو لا يراها، يعني ذكر الوصف وهي حمراء، و في الحقيقة هي بيضاء، وصفها بأنها حمراء وهي بيضاء، والمشتري لم يرها ففي هذه الحالة الوصف معتبر، لماذا؟ لأن الوصف ها هنا لم يحصل المقصود منه، ولماذالم نعتبره في الحاضر؟ لأنه يقطع الاشتراك، ولو أنه مثلاً أخطأ في الوصف مع الإشارة إليه، أما الغائب فقد يصفها مثلاً المشتري ولا تكون متضحة له ولو طابقت الأوصاف، فكيف إذا اختلف الوصف؟ فمن باب أولى، أما المشاهَد فإنه ولو اختلف الوصف ويشاهدونه فلا يلتبس لأن القصد هو رفع الالتباس، ومثل هذا يكون كلامًا ملغيًا في هذا الحال ما دام أنه قصد بيع هذه السيارة أو بيع هذا الكتاب، مثلاً بعتك هذا الكتاب ووصفه بوصف على غير وصفه وهو المشاهد ويراه المشتري، فلو خالف الوصف فلا يُعتبر، فالوصف في الحاضر لغو؛ لأن الإشارة أقوى في مثل هذا، بخلاف ما لو كان المشتري مثلاً لا يبصر، كفيف البصر في هذه الحالة يكون حكمه حكم الوصف في حقه، فإنه يعتبر من جهة أن حكمه حكم الوصف.
يعني يا شيخ الوصف لا مجال لإيقاعه في الحاضر أم أنه باطل؟.
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لا الوصف قد يحتاج إليه لكن الشيء المشاهد، لو أراد يصف أشياء في داخلها لا يراها هذا المعتبر، ولهذا إذا تخلف الوصف فله الخيار في مثل هذا، لكن قصدنا في الشيء المشاهد حينما يصفه وهو يشاهده فيقول مثلاً: الكتاب أحمر وهو أبيض أو السيارة خضراء وهي بيضاء، وهو يشاهدها ويراها، ففي هذه الحال لا يُعتبر مثل هذا مع حضور المبيع ومشاهدته.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (السؤال معاد في الجواب).
كذلك أيضًا (السؤال معاد في الجواب) وهذه القاعدة ربما يذكرها بعضهم في باب الأصول، وهو ورود العام على سبب خاص؛ ولهذا قد تتشابه بعض القواعد الفقهية مع قواعد الأصول من جهة التأصيل ومن جهة التفريع أيضًا، فالسؤال معاد في الجواب، بمعنى أننا لو سألنا إنسانا قلنا: هل يطلبك منك فلان ألف ريال؟ قال: نعم، فالمعنى نعم فلان يطلب مني ألف ريال، هل بعتك سيارتك لفلان؟ فقال: نعم، معنى قوله: نعم، كأنه قال: أضمر كلامًا لم يذكره دل عليه السؤال بجوابه، بقوله: نعم، يعني المعنى نعم، فقد بعته سيارتي، بعته البيت، فهذا معنى قوله: إن (السؤال معاد في الجواب) وجاءت عليه قاعدة العموم، وهو تنزيل ورود العام على سبب خاص، فالقاعدة ربما يكون الجواب أعم، وربما يكون أخص، وربما يكون مساويًا، ولهذا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل له: ( إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضئنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ) النبي -عليه الصلاة والسلام- لو قال: نعم، حصل المقصود،، فالسؤال معاد في الجواب، ومع ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكتفِ بجواب مساوٍ للمسألة، لكنه أتى بجواب أعم من المسألة، دخلت فيه المسألة ودخل في الجواب غير المسألة، قال -عليه الصلاة والسلام- بجواب مبتدأ يصلح أن يكون لهذه المسألة ولغيرها، ويصلح أن يُفصل هذا الجواب عن الحدي ولهذا نقول في الحديث عن البحر: هو الطهور ماؤه بدون ذكر السبب؛ لأن السبب أعم، وهكذا غالب كلامه
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وجوابه -عليه الصلاة والسلام- لأنه كان جوادًا وكان يجود بالعلم وكما كان يجود بالمال -صلوات الله وسلامه عليه- فربما يجيب السائل بمسألة لم يسأل عنها هي أفرح إليه وأحب إلى قلبه من مسألته التي سأل، وربما تكون حاجته للمسألة التي لم يسأل عنها أشد من حاجته للمسألة التي سأل عنها، لكن سأل عن هذه المسألة لأنها حصلت له، والرسول -عليه الصلاة والسلام- برحمته ورأفته قد يجيب بجواب يكون السائل أحوج لهذا الجواب من حالات أخرى، ولهذا قال: ( هو الطهور ماؤه ) يعني على كل حال، سواء كان معكم ماء قليل أم كثير، سواء كنتم عند البحر أو عند البحر وعندكم ماء عذب، هو الطهور ماؤه على كل حال، ثم أتى بجواب آخر: ( الحل ميتته ) فمن خفي عليه طهارة ماء البحر فخفاء، أو طهورية ماء البحر فخفاء، ميتة البحر من باب أولى، فجاء بجواب أتم وأشمل -صلوات الله وسلامه عليه-.
وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: ( أينقص الرطب إذا جف؟ ) مع أنه لا يخفى على النبي -صلى الله عليه وسلم- الرطب ينقص إذا جف، لكنه أراد بذلك أن ينبه السائل إلى هذه المسألة وينتبه إلى هذا المعنى، فأراد أن يصرف السائل وأن يصرف انتباهه هذا الأمر: ( أينقص الرطب إذا جف؟ ) ثم حتى ينظر في هذا المعنى من جهة أن القصد هو نقصان الربوي في حال جفافه عنه في حال رطوبته، لكي يُلحق بالرطب غيره من الحب إذا جف، مثل الحب الرطب بالحب اليابس، العنب بالزبيب، قال: ( أينقص الرطب إذا جف؟ قال: فلا إذن ) فصارت العلة هو نقصانه في حال يبوسته في المال الربوي عنه في حال ما كان مترطبًا رطبًا وفيه الماء فقال: ( فلا إذن ) يعني إذا كان ينقص فلا، فأتى بالجواب، ثم ذكر العلة -عليه الصلاة والسلام- حتى يلحق بها غيرها مما هو يشبهها في هذا المعنى.
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تقول: أنا أشكل علي الذي ما هو بالنسبة لطلاق أجزاء المرأة يعني ما أدري هل يقع الطلاق أم لا؟ لأنه ما وضحت الصورة عندي فالرجاء من الشيخ توضيحها؟.
يقول: السؤال الأول: في قوله تعالى: ? فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ? هل تكفي أي رقبة أم يجب أن تكون رقبة مؤمنة في الكفارات؟
السؤال الثاني: هل يصح إعتاق نصف العبد لمن يملكه كاملاً؟.
نأخذ سؤال الأخت الكريمة تقول: طلاق أجزاء المرأة هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟.
نعم مثلما تقدم أنه إذا طلق جزءًا منها فإنها تطلق، مثلما تقدم فالجزء المتصل الذي لا ينفك فهذا تطلق به، مثلما تقدم في القاعدة، إنما ذكرنا بعض الصور التي فيها موضع خلاف.
يقول: قوله تعالى: ? فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ? هل تكفي أي رقبة أم لابد أن تكون مؤمنة؟.
لا، بل في ? فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ? [النساء: 92] ذكرها الله -سبحانه وتعالى-.
وردت في بعض الآيات بدون لفظ ? مُّؤْمِنَةٍ ?.
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العلماء حملوا جميع المطلقات على ما في سورة النساء في ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطًَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ? [النساء: 92] فذكرها -سبحانه وتعالى- مقيده وحملوا جميع التقييدات من جهة الاتفاق في الحكم، وعلى هذا جمهور العلماء على أن الاتفاق في الحكم يوجب الإلحاق في باب التقييد، ثم إن النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما جاءه ذلك الرجل وأخبره أن عليه رقبة، فالنبي دعاها -عليه الصلاة والسلام- في حديث شريد بن سويد، وفي حديث أبي هريرة، وجاء من عدة أخبار أيضًا أخرى في هذا الباب، فدعاها النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة ) والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسأله عن الكفارة التي عليه ما هي؟ وهذا أبلغ في باب التقييد، ولم يسأله، فكونه سأل عن إيمانها ثم قال: ( اعتقها فإنها مؤمنة ) المعنى أن الكفارة يجب أن تكون مؤمنة في الرقبة مهما كانت الكفارة كما تقدم للتقييد، وفي الآية في سورة النساء ولسؤال النبي -عليه الصلاة والسلام- وعدم استفساره، ولهذا ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهي تدخل تحرير الرقبة المؤمنة من جهة التقييد في الآية، ومن جهة العموم في كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- في ترك الاستفصال حينما سأل ذلك الرجل وأخبر أن عليه رقبة.
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يقول: هل يجوز الاستدلال بقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار» في كون اللُّقطة أن يجد مثلاً رجلاً شاة فأخذها فكان يصرف عليها كأكل فكان ثمن الأكل في السنة أكثر من ثمنها إذا ردها إلى صاحبها، فهنا يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يأكلها ويحفظ مالها لصاحبها، أو يبيعها ويحفظ مالها لصاحبها، أو ينفق عليها ويطالب بالنفقة، والشارع طلب منه في هذه الحالة أن يتخير الأصلح لصالح اللُّقطة، فهل ممكن أن يتضمن مصلحته هو أيضًا وتطبيق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» على أن تكون مصلحة صاحب اللُّقطة هي الأعلى؟.
يقول: هل يصح إعتاق نصف العبد مع ملكه للعبد؟.
الإعتاق إن كان مملوكًا له فإنه لا يعتقه بل إنه يسري، وعلى هذا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين: ( من أعتق شركًا له في عبد قُوِّمَّ العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط وأُعْطِي شركاؤه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ) واختلف العلماء في هذه الجزئية هل هي مرسلة، وإن كان الصحيح ثبوتها على الصواب، ولهذا قال العلماء إذا كان المعتِق له موسرًا فإنه يعتق من ماله كله، وإن كان معسرًا فإنه يستسعى المملوك حتى يكمل، فإن كان غنيًا سرى العتق إلى باقية، ولزم الشريك بقية نصيب شركائه، وإن كان معسرًا فإنه يستسعى المملوك يعني يعمل ويجتهد حتى يحرر نصفه الباقي ويعطي الشركاء أسياده الذين لم يعتقوه.
طيب إذا كان يملكه كاملاً، إذا كان هذا المعتق يملكه كاملاً؟.
إذا كان يملكه كاملاً فليس لله شريك، كما في الرواية الأخرى وهي رواية ذكرها أهل العلم، وهي عند بعض أهل السنن فيلزمه إعتاقه كله لا يبقى نصفه رقيقًا.
أيضًا سؤال الأخ الكريم عن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» اتضح لكم السؤال؟.
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نعم، ما ذكره ذكره العلماء وهو قول جماهير أهل العلم في مسألة الشاة كما ذكروا التخيير في أن ينفق عليها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وبين أن يأكلها ويقومها لصاحبها وينظر الأصلح، ولهذا نقول: إن الأمين في هذا في الحقيقة ينظر في الأصلح لصاحب اللُّقطة على وجه لا ضرر عليه فيها، فإذا كان يعلم مثلاً أن النفقة عليها تأتي عليها ويعلم أنه ربما يحصل نزاع بينه وبين صاحب اللُّقطة ففي هذه الحال كونه ينفق عليها مع أنه يعلم أن النفقة عليها قد تأتي على ثمنها كلها وربما تزيد ويحصل النزاع -في هذه الحالة الأرفق والأصلح به إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يذبحها وأن يأكلها ويضمن قيمتها، هذا هو الواجب عليه، ثم هو عليه أن يُعَّرِف في هذا العام، لأنها في هذا العام أمانة كما قال أهل العلم: هي عنده أمانة، والواجب في الأمانة الحفظ، ولهذا هو لو أنها ضاعت منه بلا تفريط فلا ضمان عليه من جهة أنه مؤتمن والأمين لا يضمن، لكن الأمين عليه أن يُصلح ما وقع في يده، ثم هذه أمانة كما قال أهل العلم، هي لقطة وهي أمانة، لكنها أمانة دخلت على يد المؤتَمن بغير فعل منه، بخلاف الأمانة التي دخلت في يد المؤتمن بفعل من المؤتمِن واتفق عليه مثلاً قال: خذ هذا أمانة فاحفظه عندك، فهذا اتفق فوصل إليه برضا صاحبه، وهذا على ما اتفقا عليه بينهما من شروط، لكن الشارع الحكيم لحكمته ورحمته، قد تصل بعض الأمانات إلى بعض الناس بدون علم صاحبها، إما لكونه مالا ضاع منه مثلما ذكروا: لو أنه أطارت الريح ثوبًا إلى بيتك من بيت جارك مثلاً، أو سقط مثلاً عندك شيء من متاع لإنسان في الطريق، أطارته الريح، فهذا في الحقيقة حكمه حكم الأمانة، ولهذا فالفرق بين الأمانة التي وصلت إليه باختياره وبرضا صاحبه وبين الأمانة التي بغير رضاه أو بغير اختياره أن الأمانة الأولى لا يلزمه أن يرجعها إلى صاحبها، لأن صاحبه هو الذي يطالِب بها، ولا يلزمه أن يدعوه إلى أخذها؛ لأن
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صاحبه هو الذي عليه أن يأتي إليه، لأنه هو الذي سعى إليه، والذي طلب إليه وهو محسن ووديع محض، أما هذا فهو في الحقيقة مؤتَمن وقد يكون الائتمان بغير اختياره من جهة كما أسقطت الريح ثوبًا في داره، ولهذا يلزمه أن يُعلمه لأن صاحبه لم يعلمه، مع أن اللُّقطة فيها وجه من جهة أنها التقطها باختياره لكن بغير علم صاحبها، لكن هل له أن يلتقط اللُّقطة إذا وجدها أو أن يدعها؟ الصحيح نقول: أنه ينظر في الأصلح أيضًا، فلو علم مثلاً أنه لو تركها لجاء من يسرقها أو من يتلفها ففي هذه الحالة له أن يأخذها، بل إنه ربما يتعين؛ ولهذا أيضًا هنا مسألة أخرى، بعض الناس يقولون: أنا أجد اللُّقطة مثلاً ولا أريد أن ألتقطها خشية المئونة في تعريفها، فهل لي أن ألتقطها ولا أعرفها؟ نقول: إذا كنت تخشى عليها التلف والضياع والسرقة بتركها وتعلم إنها لسوف تُسرق فأخذك لها خير من تركها، ولهذا نقول: هذه اللُّقطة لا يلزمك تعريفها فتكون في حكم الأمانة التي إن تيسر صاحبها وصل إليك، لأنه سيدور أمرها بين تركها فتتلف وتضيع، وبين أنك تأخذها وربما يرجى وصول صاحبها، أو أن يتصدق بثمنها إذا يئس منها.
فالمقصود من سؤال الأخ أن ينظر فيما هو الأصلح وما يدفع الخلاف بينه ويبن صاحب اللُّقطة.
تقول: سؤالي من درس ماضٍ، فهمت فيه أن للوسيط أي الساعي للعطية حتى لو لم يشترط، فما الفرق بينه وبين من قال: إن قبول العطية بسبب الشفاعة لا تجوز، مستدلين بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( من شفع لأحد شفاعة فأُهدي له هدية عليها فقبلها منها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ).
أول كلامها يا شيخ؟
تقول: إن الوسيط له عطية حتى لو لم يشترط.
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هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، وما ذكره ابن مفلح -رحمه الله- في "الآداب الشرعية" وذكره غيره، والصحيح أننا نقول: إنه إذا كان الإنسان شافعا شفاعة فالصحيح أنه لا يجوز، والإجارة لا يجوز، وإن كان ذكر عن بعض أهل العلم أنه يكتب الرقاب يأخذ عليها أجرة، لكن لم تبلغه السنة في هذا، وذلك أن الشفاعة من الأمور التي هي من المرافق العامة والمنافع العامة وهي زكاة للجاه، فلا يجوز أخذ المال عليها من جهة عموم الأدلة، وأنها من المنافع وهي أبلغ من العارية، إذا كانت العارية لا يؤخذ عليها مال، ولا يؤخذ عليها مقابل على الصحيح، ويجب بذلها كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: ( كنا نعدها عارية الدلو والقدر والفأس ) ومع أنها أعيان وأموال ولا يؤخذ عليها، فكيف بالجاه الذي ليس إلا مجرد أن يتكلم أو أن يشفع وهي كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة، والصدقة لا يؤخذ عليها مال، فعموم الأدلة يدل عليها بصرف النظر عن هذا الخبر، والخبر وإن كان على الصحيح أنه جيد وراويه هو القاسم بن عبد الرحمن أبو القاسم وهو ثقة إذا روى عنه ثقة، وهو كذلك الراوي عنه في هذا الخبر رواه عن أبي أمامة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( من شفع لأخيه شفاعة فأَهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ) وذلك أن الربا هو الزيادة، وهو في الحقيقة زيادة على ما يجب عليه؛ لأن هذا حق يجب عليه ? وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللهِ ? [الروم: 39] وقالوا: إن هذا من أبواب الربا أيضًا، فالربا أنواع منه الربا في هذا، ومنه الربا القرض، ومنه ربا اليد، وربا أيضًا الزيادة النسأ، فكلها أنواع من الربأ، وهذا الربا متعلق بالجاه.
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لكن إذا كان لم يشرط فهذا هو موضع النظر، ظاهر الحديث أنه لا يقبله، هذا هو الظاهر، ولهذا قالوا: لا تُقبل إلا في أشياء يسيرة حينما ذكروا مثلاً في إطراق الفحل فالنبي نهى عن أخذ المال في إطراق الفحل وأنه لا يجوز أخذ المال عليه، قالوا: إنا نُكرم الكرامة؟ فرخص في الكرامة في هذا الشيء لأنه من جهة فعل الفحل.
أما هذه الشفاعة وهي الأمور التي تكون بين الناس فكثير من أهل العلم أراد سد الباب، فاليوم يأخذ هدية وغدا يتأول، وخاصة في مثل هذا الزمن الذي قل فيه المعروف بين الناس، وصاروا يبيعون الشفاعات والوساطات والجاه والأموال، فالأولى بالمتحري ومن يريد براءة دينه أن يسد الباب في مثل هذا، وظاهر الخبر كما تقدم هو أنه من الحقوق والزكاة الواجبة في الجاه كما تقدم.
يا شيخ الآن للأسف الشديد كثير من الناس يخلط بين الشفاعة وبين الوساطة، فتجده قد يشترط في الشفاعة عرفًا ليس يشترط عليه نصًا، مثلاً يشفع ويجتهد في موضوع ما، ولكنه في نيته أنه سيأخذ حصته ونسبته من هذا الشيء؟.
نحن نقول: الشفاعة يسميها الناس وساطة، لكن ربما يدخل في الوساطة أمور أخرى، ونقول: الإنسان قد يتوسط لكنه ليس شفيعًا من كل وجه، قد يكون له جاه وشفاعة لكن له عمل، فإذا كان الذي يعمل يعمل مثلاً بجهده ويتابع مثل من يعمل كثير من المعقبين والمراجعين والذين يتابعون المعاملات في الإدارات وفي الوزارات فهذا لا يعتبر وسيطا ولا شفيعا إنما هو وسيط بين صاحب الحق والإدارات التي يتصل بها، سمِّه وسيطًا لا بأس بذلك فهذا يعمل لنفسه مثل المعقبين، لكن الشأن الذي يكون مثلاً بكلمة حينما يتوسط لفلان لجاهه هو، أو لأنه يعرف فلانا ويشفع لفلان لأن له حقا أو محتاجا أو ما أشبه ذلك، أما إذا عمل بجهده أو أنه مثلاً سعى عند فلان وعند فلان وبذل فهذا يأخذ مقابل حقه كما تقدم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
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المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس السابع : قاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
Error! Not a valid embedded object.
الدرس السابع
قاعدة : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
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فإن هذه القواعد وهذه الأصول كما تقدم اعتنى بها العلماء قديمًا وحديثًا، وتميز بعض أهل العلم بعنايته والتقعيد والتأصيل في بحوثه ودروسه، وهذا مما يفيد طالب العلم كثيرًا، فحينما تُذكر المسألة ويذكر معها قاعدة يستفيد طالب العلم نفس المسألة التي بُحِثَت ثم المأخذ والعلة التي بُنِي عليها الحكم، فيستفيد بذلك حكم مسائل كثيرة من جهة دليل واحد بُني عليه قاعدة، وممن كان يعتني بهذا في دروسه وبحوثه خاصة في كتبه الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- العلامة الكبير المعروف -رحمه الله- فقد كان بحرًا في سائر العلوم وفي جميع العلوم -رحمه الله- وله عناية بالأصول وله عناية بالقواعد وخاصة في كتابة "أضواء البيان" يذكر المسألة ويربطها بالقواعد ويذكر الأدلة، ثم يرجح بحسب ما يقتضيه الدليل -رحمه الله- متجردًا، ويجرد القول للذي ينصره الدليل، وقد كان -رحمه الله- له همة عالية في طلب العلم، وكان في حياته منذ ابتدائه في طلب العلم كان جادًا مجتهدًا -رحمه الله- وحصل علمًا عظيمًا مع ما آتاه الله من الحفظ والفهم والذكاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء -سبحانه وتعالى- ومما ذكره الشيخ عطية سالم -رحمه الله- عن شيخه الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- يقول: مما حدثني أنه كان في ابتداء الطلب يحضر عند مشائخه في ابتداء الطلب، وكان يلازمهم الدرس ويحضر ويسمع، وكان له همة في البحث والمناقشة، ويقول: إني حضرت يومًا لأحد مشايخي فشرح لنا لكنه لم يشفِ ما في نفسي في هذا الدرس، ما شفاني على خلاف عادته، كأنه حصل مانع عارض من استيفاء البحث، وقد اعتاد -رحمه الله- استيفاء البحث من شيوخه -رحمه الله- قال: فرجعت إلى البيت بعد صلاة الظهر وأنا متعلق بالمسائل التي بحثت لكنه لم يشفِ غليلي، قال: فأخذت كتبي وجعلت أبحث حتى حضرت العصر، ثم جعلت أبحث وأراجع وأطالع حتى حضرت المغرب، ثم جعل يبحث إلى صلاة العشاء يقول: وأنا منهمك وكان
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-رحمه الله- أيضًا كان من أسرة ميسورة -رحمه الله- وكان عنده خادم يضيء له السراج ويشعل له السراج للاطلاع والقراءة، وقال: وكنت أقرأ وأشرب الشاي الأخضر -رحمه الله- ولم أقم إلا لصلاة أو تناول شيء يسير من طعام، ثم جعلت أبحث بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر، ثم بعد صلاة الفجر جعلت أبحث وأراجع حتى ارتفع النهار، تقريبا يوم كامل إلا الشيء اليسير، قال: فلما ارتفع النهار وطابت نفسي من بحثي ومن مراجعتي وشفى ما في نفسي مما كنت أطلبه في ذاك الدرس قلت للخادم: لا توقظني هذا اليوم فلن أذهب للدرس فقد كفاني ما بحثته، وأريد أن أرتاح وأنام قليلاً، لأنه واصل البحث يومًا وليلة كاملة وأول النهار الثاني -رحمه الله- جلد عظيم في البحث والمطالعة، وهذا يشاهد ويعرف لمن له همة في البحث والمراجعة، وقد شهدت وشهد كثير من الإخوان وطلاب العلم هذا في كثير من المشايخ، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في البحث والمراجعة، ومنهم الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد -رحمه الله- فقد مكث في مكتبة عنيزة -رحمه الله- سبع سنوات لا يخرج منها يبحث ويطالع في الكتب المطبوعة والمخطوطة، ومما ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- أنه عرض له حديث في فتح الباري في سنن النسائي قال: فطلبناه في مظانه فما وجدناه قال: فقلت للقارئ نريد أن نقرأ سنن النسائي من أوله لنبحث عن هذا الحديث الواحد، قال: فشرعنا في قراءته من أول سنن النسائي، فأنهيناه في ثلاثين ليلة، الشاهد من هذا أنه قرأ الكتاب كاملاً للبحث عن حديث واحد -رحمه الله- فهذا من الجد في طلب العلم، ومن سلك هذا المسلك يعاني ويسدد ويسدد ويوفق.
جميل يا شيخ أنكم أيضًا قرنتم بين المعاصرين وبين السلف الصالح مما يدل على أن هذه الأمة -بإذن الله- لا يزال الخير فيها حتى قيام الساعة.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة السابعة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص).
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هذه القاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) فلا اجتهاد ولا قياس، والقياس في مقابلة النصوص فاسد الاعتبار لا التفات إليه ولا اعتبار به؛ لأنه كما قال بعض العلماء أيضًا ومن الكلمات التي يقولها شيخنا -رحمه الله- في الدرس أحيانًا يقول: "إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل" ليس فيه نظر ولا اجتهاد من جهة أن الاجتهاد يكون عنده خفاء النص، لكن ينبغي أن يُفهم أن الاجتهاد نوعان: اجتهاد في النصوص بمعنى البحث فيها، والنظر في النصوص والاستنباط فهذا أمر مشروع وأمر مطلوب، استنباط الفوائد، وهذا من الفهم الذي يختلف فيه العلماء اختلافا عظيما، فمن الناظرين والباحثين ومن أهل العلم من ينظر من الحديث فيستنبط فائدة، ومنهم من يستنبط فائدة وألف فائدة.
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ونوع من اجتهاد اجتهاد في المسائل الواردة، فهذه المسائل الواردة إن كان ورد فيها نص فلا يجوز الاجتهاد، وأجمع الصحابة على مثل هذا، كما قال الله -سبحانه وتعالى-: ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ? [الأحزاب: 36] وفي قوله -سبحانه وتعالى-: ? وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ? [الشورى: 10] فالرد إلى الله وإلى كتابه، الرد إليه -سبحانه وتعالى- يعني إلى كتابه وإلى رسوله -عليه الصلاة والسلام- في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، وكما قال مالك -رحمه الله- في القولة المشهورة: «كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» فالاجتهاد المخالف للنص مردود لا يقبل، وصاحبه يُعْتَذر له، يُعْتَذر له بأنه لم يبلغه النص أو غير ذلك، وقد بين شيخ الإسلام -رحمه الله- في كتاب "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" كتاب عظيم في اجتهادات أهل العلم الذين يجتهدون ويخالفون النصوص، يبين أن لهم أعذارًا كثيرة، وأنه لا يكون إمام مقبول قبولاً عامًا يخالف النص، أبدًا لا يُعرف هذا، إنما قد يخالف بعض الناس من أهل التعصب، وهذا لا يكون له قبول، والله -سبحانه وتعالى- من سنته أن القبول لا يكون إلا لمن جرد النظر في الأدلة وانقاد معها واتبعها، وسار معها حيث سارت ووقف حيث وقفت، هذا هو الواجب، فلا مساغ للاجتهاد ولا نظر عند ورود النصوص، وأجمع الصحابة على هذا، وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يختلفون ثم إذا اختلفوا سألوا: هل هنالك شيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإلا فيجتهدون -رضي الله عنهم- وهكذا في قصص معروفة عن أبي بكر كان يسأل الناس في ميراث الجدة كما سألهم وهكذا عمر -رضي الله عنه-.
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عمر -رضي الله عنه- مما ثبت عنه كما رواه ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يرى أن الدية في الأصابع يقول: الإبهام فيها خمسة عشر من الإبل، وفي السبابة والوسطى عشرة وعشرة، وفي الخنصر تسعة، وفي البنصر ستة، إيش يكون المجموع؟ يكون خمسين، لأنه في اليد نصف الدية فاجتهد -رحمه الله- ورضي عنه فجعل في هذا خمسة عشر لأنه يعتمد عليه وأقوى ونفعه أكثر، ففارق بينها بحسب المنفعة، فلما بلغته السنة في حديث عمر بن حزم -رضي الله عنه- وكذلك حديث أبي موسى ومعنا في حديث ابن عباس أن في الأصابع عشر عشر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (هذه وهذه سواء ) وقال في الأسنان (الثنية والضرس سواء ) رجع إليه وترك رأيه -رحمه الله ورضي عنه- رجع وسلم، لكن اجتهد لأنه لم يكن عنده نص ثم بعد ذلك رجع، وهكذا كانوا -رضي الله عنه- في مسائل كثيرة مشهورة عنهم في الرجوع.
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ويُروَى عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب -رحمه الله- كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر، قال: كم في الأصبعين؟ قال عشرون، قال: كم في الثلاثة؟ قال: ثلاثون، قال: كم في الأربعة؟ قال: عشرون، قال: لما اشتدت مصيبتها وعظم ما وقع بها أو كما قال -رحمه الله-: خف عقلها يعني ديتها، قال: أعراقي أنت؟ يعني تعترض، وكان قد اشتهر عن أهل العراق معارضة السنة؟ قال: لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت، يتعلم إن كان جاهلا، قال: تلك السنة يا ابن أخي، لأنه جاء في الخبر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (إن دية المرأة كدية الرجل إلى الثلث من ديتها ) يعني أنه إذا زاد العقل عن الثلث فتعود إلى النصف كما هو قول جمهور أهل العلم، وثلاث أصابع أقل من الثلث يعني ثلاثون، فتكون تساوي الرجل، فإذا زادت عن ثلاث أصابع تكون أربعين، وأربعون أكثر من الثلث فترجع إلى النصف، على خلاف وهذا قول الجمهور في هذا، وتوجد مسائل أخر أيضًا في هذا، فلا مساغ ولا اجتهاد مع النص، وابن عباس -رضي الله عنه- يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر، الخيران الإمام أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف في غيرهما -رضي الله عنها-؟؟!!
جميل يا شيخ الحقيقة توجد مسألة مهمة تدخل في هذه القاعدة: وهي الحديث الذي يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) في حالة خطأ الإنسان في اجتهاده هل يلام يا شيخ على خطئه في ذلك الاجتهاد حتى لو خالف نصًا؟.
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لا يخفى فيه مباحث لأهل العلم وتفصيل لمسألة الاجتهاد، لكن من حيث الجملة من اجتهد وعنده آلات الاجتهاد وأخطأ فإنه مأجور وله أجر واحد، وإن كان اجتهد وليس عنده آلة الاجتهاد بل هجم على الاجتهاد بلا بصيرة فهذا آثم ولو أصاب، انظر الذي عنده آلات الاجتهاد إذا أخطأ فهو مأجور، والذي ليس عنده آلات الاجتهاد إذا أصاب فهو آثم (من قال في القرآن بغير علم فأصاب فقد أخطأ ) وإن كان ضعيفًا لكن هذا في السنة، فكل من قال أمرًا في كتاب الله أو في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو في أي أمر من الأمور بغير البصيرة ووافق الصواب فهو آثم في هذا.
يعني كأنه على سبيل التخرص مثل.
نعم، على سبيل التخرص وعدم التثبت، أو أنه ليس عنده الآلة الكافية في مثل هذا، ولهذا الواجب عليه أن يسأل إذا لم يكن لديه آلة للاجتهاد، فهذا حاصل ما يقال في هذا، وأن المجتهد حينما يخطئ ولا يصيب الحق فله أجر حتى ولو كان فيه نص، وهذه وقعت في عهد الصحابة فيه نصوص ومسائل كثيرة.
ما المقصود بالنص يا شيخ؟.
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النص من الكتاب أو من السنة، النص يعني الذي لا يحتمل، ولهذا نقول: إذا كان النظر يحتمل يعني المعنى لا، ولهذا قال العلماء: نص، ما قالوا: مجرد دليل، لا بل نص لأن الدليل قد لا يكون نصًا في المسألة، فقد يكون عندنا دليل في المسألة فمثلاً توجد مسائل كثيرة تأتي ويرد فيها دليل لكن محتمل الدليل، هل نقول: إنه خالف النص؟ لا بل نقول: ما خالف النص، خالف الظاهر، ومخالفة الظاهر إذا كان ظاهر النص يجب الأخذ به، لكن إذا كان محتملا وأخذ بقول فيه احتمال فهذا له اجتهاده، إذا كان الاجتهاد فلا نقطع بخطئه، أما إذا كنا نقطع بالخطأ فهذا هو الذي لا يجوز الأخذ به، بل إنه لو حكم به الحاكم نقض حكمه، لو حكم في مسألة مخالفة للنص الواضح الذي لا يحتمل أو القياس الصريح أو الإجماع، في هذه المسائل الثلاث خالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع واضح أو قياس صريح لأن القياس الصريح اختلف هل هو كالنص، يعني مع النص أو في حكمه، هذا يُنْقَض حكمه لأنه حكم باطل.
إذن يا شيخ ما ذكرتم من الإجماع والقياس هو مبني في النهاية على أدلة ثابتة وصحيحة.
نعم صحيحة.
يقول: تمر علينا كثير من المسائل فيها كلام لبعض العلماء في مقابل النص، يعني فيها خلاف لظاهر النص فبماذا يعتذر لمثل هؤلاء العلماء؟.
نعم هذا يقع، إذا ورد أو علمنا قولاً لأهل العلم في مسألة من المسائل وخالف فيها الدليل فمثلما تقدم من أن العالم الذي جرد القول بالدليل، الذي يؤخذ قوله أخذًا عامًا وله قول عام لا يخالف النص، لكن إذا خالف النص فإنا نعتذر له لأنه لم يطلع على النص أو غير ذلك من الاعتذارات أو أنه بلغه ولم يثبت عنده مثلاً أو ما أشبه ذلك من الأعذار المذكورة لأهل العلم وأنه عشرة أعذار أو أكثر.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثامنة الاجتهاد لا ينقض بمثله).
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نعم وهذه قاعدة أجمع العلماء عليها، مع أن هذه مستندها ما جاء عن الصحابة، ثبت عن عمر -رضي الله عنه- في أنه قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، لما سُئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وإخوة أشقاء وإخوة لأم، فقضى -رحمه الله- في أول الأمر أن للزوج النصف وللأم السدس لوجود جميع الإخوة، والباقي للإخوة من الأم، وهذا هو الأصل في إلحاق الفرائض بأهلها، (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) تمت المسألة لأنه للزوج النصف وللأم السدس والمسألة من ستة، الزوج نصف ثلاثة والأم سدس واحد وهذه أربعة وللإخوة للأم السدس اثنان، تمت فلم يبقَ لهم شيء وهم عصبة فأسقطهم -رحمه الله ورضي عنه- في أول الأمر، ثم سُئل مرة أخرى عن مثلها فشركهم مع الإخوة لأم، فقيل له: إنك قضيت فيها بغير هذا، خلاف ما قضيت قال -رحمه الله-: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وأجمع العلماء على مثلها، ولهذا هو -رحمه الله- ورضي عنه لم ينقض أحكامًا وقعت لأبي بكر مع أنه خالف اجتهاده اجتهاده في بعض المسائل، وهذا واقع في كثير مع أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وهذا مثلما تقدم معنا الاجتهاد في المسائل التي تحتمل، والمراد بالاجتهاد الذي لا يُنقض الاجتهاد الذي مضى لا الذي يستقبل، الذي يستقبل يلزمه أن يجتهد، فلو أن إنسانا حكم في قضية أو أفتى في مسألة بحكم، ثم بعد ذلك اختلف اجتهاده في نفس المسألة، فلا نقول مثلاً لذلك الذي أفتاه: إن ما أفتاك به باطل، لأن قوله اختلف، لا، بل نقول: ما دامت المسألة اجتهادية فأفتاك فلا بأس به، فلو أن إنسانا سأل عالمًا عن مسألة مثلاً هي في الطهارة وقال له: إن الدم ينقض الوضوء، وعمل بقوله على أنه ناقض الوضوء، ثم بعد ذلك سأل مرة أخرى هو أو سأل غيره وقال: إنه لا ينقض، نقول: ما سبق في فتواه فعلى حاله، والفتوى الأخرى على حالها، وهكذا في مسائل كثيرة تقع، وكذلك الإنسان حينما يجتهد لو أنه اجتهد في القبلة في صلاة الظهر
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فصلى إلى هذه الجهة التي أمامه مثلاً ثم حضرت صلاة العصر فغير اجتهاده.
هذه في الصحراء يا شيخ.
في الصحراء نعم، إذا كان في الصحراء ونظر في العلامات وغلب ظنه أنها بقبل هذه الجهة فصلى إليها، ثم لما حضرت العصر تغير اجتهاده فغلب على ظنه أن الجهة إلى الجهة الأخرى مخالفة للجهة التي صلاها ظهرًا، لكنه لا يقطع بأن هذه القبلة بل مجرد اجتهاد، نقول: صلاته تلك على ما مضى صلاة الظهر، وصلاة العصر هذه يجتهد لها إن كان تغير اجتهاده، بخلاف ما إذا قطع بالاجتهاد وقطع بأن القبلة إلى الجهة الأخرى في هذه الحالة يجب عليه الاتجاه لهذا الاتجاه، ولا يجتهد الآن لأنه صار في حكم القطع، رأى علامة بينة واضحة أن هذه الجهة هي القبلة لكن ما مضى من صلاته صحيح لأن هذا أمر يكثر ويخفى، وما كان يخفى من شرط أو غيره فإنه يُعفى عنه، وهكذا في مسائل كثيرة، بل إنه لو كان إنسان مثلاً يصلي في الصحراء ثم اجتهد وصلى إلى جهة من الجهات، ثم لما قام للركعة الثانية تغير اجتهاده إلى الجهة الأخرى ماذا نقول له؟ ينحرف وهو في الصلاة، ثم لما قام في الركعة الثالثة تغير اجتهاده إلى الجهة الثالثة نقول: ينحرف، ولما قام في الركعة الرابعة تغير اجتهاده فانحرف إلى الجهة الرابعة، صلى أربع ركعات إلى كم؟ إلى أربع جهات والصلاة صحيحة، تغير اجتهاده نقول: الاجتهاد الثاني ما ينقض الاجتهاد الأول، بخلاف ما لو قطع بأن القبلة قبل الركعة الثانية ثم مثلاً كانت السماء مغيمة ثم طلعت الشمس وعرف الجهة مثلاً، أو أتى واحد وأخبره عن يقين لا عن اجتهاد، في هذه الحالة ينصرف من صلاته ويبتدئها كما لو وجد الماء وهو متيمم في الصلاة قبل الفراغ من الصلاة، إذا كان لم يفرغ منها، إذا كان لم يسلم، أما إذا فرغ من صلاته فالصلاة ماضية وصحيحة على الصحيح ولو كان في الوقت.
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يا شيخ هذه مسألة تحدث كثيرًا، فكثير من الناس تجده إذا عاد إلى بلدته مثلاً بدأ يوسوس ويسأل وكذا قد أخطئ قد.. هل نقول: إنه يشرع له إعادة الصلاة مثلاً؟ أو نقول: يكتفي ما اجتهد؟.
ما دام أنه بنى أمره عن اجتهاد فلا يسأل وانتهى الأمر؛ لأنه الآن هذا هو المخاطب به والمكلف به، بل إنه لو تبين لك كما تقدم قبل أن يصل نقول: ما مضى على اجتهاد ولا حاجة لأن يسأل الصلاة صحيحة ولله الحمد.
توجد يا شيخ مسألة أخرى يا شيخ: قضية أنه الآن لو نظرنا مثلاً في القضايا أو في المحاكم مثلاً تجد اختلافا كبيرا في قضية النفقة مثلاً، في قضية الطلاق وغيرها من القضايا تختلف، حتى الفتاوى يا شيخ تختلف من المفتى عن المفتي الآخر اختلافا قد يكون شاسعًا، كيف ينظر العامي البسيط إلى هذا الاجتهاد؟.
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هذا طبعًا لا يخفى أنه مبحث أصولي، ومبحث أيضًا من المباحث التي تكلم فيها العلماء ووضحوا وبينوا -ولله الحمد- في الحقيقة أيضًا مسألة العامي وتقليده واختلاف أهل الفتوى هذا بَيَّنه العلماء ووضحوه، ونقول: من سأل في مسألة مَن يثق بدينه وعلمه فإنه لا عتب عليه، ولو اختلف عليه المفتون، لكنه لا يتخير بحسب هواه، فإذا سأل في مسألة ثم بعد ذلك التزم بفتواه فإنه يجب عليه أن يأخذ به، ما فيه مانع أنه يسأل شخص آخر مثل إنسان عنده مسألة فيها إشكال وفيها حرج عليه مثلاً، وسأل إنسانا يريد أن يستخبر رأيه ولا يريد أن يعمل به، فلا مانع من أن يسأل غيره ما دامت المسألة في دائرة الاجتهاد وليس فيها نص ومحتملة، فإذا سأل مفتيًا آخر لعله أيسر فلا بأس، ومن ذلك لو أن إنسانا سئل عن مسألة وقوله فيها فيه تشديد على هذا السائل، ويعلم أن فلانا من الناس يفتي بخلاف قوله وهذه الفتيا أسهل، وهذه تقع أحيانًا مثل مسألة طلاق الحائض فلو أن إنسانا يرى أن طلاق الحائض كما هو قول جماهير العلم والأئمة الأربعة، وسألك إنسان عن هذا وإن كانت الأدلة تقتضيه وتدل على وقوعه، ورأيت أن هذا الإنسان ربما قد تكون هذه الطلقة الأخيرة، وله من زوجته أولاد، ويترتب على ذلك مضرة في تفريق هذا البيت، فما يلزمك أن تفتيه لو سألك، ما تحتسب عليه هذا الاحتساب، لا تحتسب عليه في فتيا تكون سببًا في التفريق بينه وبين أهله خاصة أن الأمر ليس أمرًا يقينيًا، والمسألة فيها اجتهاد على الصحيح خلافًا لمن أنكر هذا القول الثاني وهو: عدم وقوع طلاق الحائض، لا مانع من أنك تحيله على من يرى أن طلاق الحائض لا يقع، لا بأس أن تحيله ويكون رخصة فيه إلا إذا قال: لا أنا أريد أن تفتيني أنت، أنا أثق في فتواك أو ألتزم فتواك، أو ما أشبه ذلك في هذه الحالة هو الذي التزم ذلك، وهكذا السائل مثلاً عليه أن يتحرى لكن مهما أمكن اجتماع الكلمة وتوحيد القول إذا أمكن فحسن وإن لم يمكن فالحمد لله،
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فالاختلاف يكون سعة كما قال الإمام أحمد -رحمه الله- سمِّ كتابك كتاب السعة، ويكون الاختلاف أحيانًا رحمة، قد يكون رحمة لبعض الناس، وهذا حينما لا تكون السنة واضحة محتملة ويكون للاجتهاد مساغ.
يقول: بم يُنْقض الاجتهاد بغير النص مثلاً؟ هل ينقض الاجتهاد شيء؟.
نعم، مثلما تقدم إذا كان الاجتهاد اجتهادا سائغا فلا ينقض، وإن كان لا اجتهاد مخالف مثل ما تقدم، مخالف للنص الواضح من الكتاب والسنة، أو مخالف للإجماع الصريح الإجماع المقطوع به لا الإجماعات المدعاة مثلاً كبعض الناس يقول: أجمع العلماء على أن طلاق الحائض واقع، أجمع العلماء على أن طلاق الثلاث واقع، أجمع العلماء على أن مثلاً الطلاق إذا كان في طهر وقع في الجماع أنه واقع كما لو طلقها وهي حائض، وهكذا مسائل كثيرة، بل ربما عكس بعضهم وحكى الإجماع ضد هذا القول في مسائل كثيرة وقد نبه ابن القيم -رحمه الله- على هذه المسألة في كتابه "الصواعق" -رحمه الله- في مبحث التأويل فما بعده، وذكر بحثًا عظيمًا واسعًا -رحمه الله- وذكر كثيرًا من الجماعات المدعاة في هذا الباب، وقال: إن غاية ما يكون أن هذا الإجماع المدعى قول، والدليل الذي ورد يجعله قولا فتكون المسألة ظنية، فلا يبطل هذا ولا هذا وتكون المسألة مسألة نظر، أما في هذه الحال لا يقال: إنه اجتهاد ينقض، لا، وكذلك إذا خالف النص قياس صحيح كما تقدم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة التاسعة: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس).
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هذه القاعدة وهو قوله: (ما ثبت على خلاف القياس) مما تكلم فيها جمع من أهل العلم وقالوا: إن قولهم: (ما ثبت على خلاف القياس) فيه نظر لأن ما ثبت في السنة أو ثبت في الأدلة ثبوتا واضحًا لا يكون على خلاف القياس أبدًا، والمراد بالقياس القياس الصحيح، لكن على خلاف القياسِ القياس المنعقد في نفس المتكلم والناظر فيمكن ويكون قياسًا فاسدًا، أما إذا كان النص صحيحا فلا يخالف القياس الصحيح، فالنص الصحيح موافق للقياس الصحيح، والقياس الصحيح لا يعارض النص الصحيح أبدًا فهما متفقان، لكن يقع في كلام بعض الفقهاء الإجارة على خلاف القياس، مثلاً المضاربة، المزارعة مثلاً، يقولون مثلاً: المزارعة والمضاربة على خلاف القياس، يقولون في مسائل كثيرة مثلاً الوضوء من لحم الإبل على خلاف القياس، غسل النجاسة على خلاف القياس وما أشبه ذلك، السَلم على خلاف القياس، يقولون: إن السَلم بيع معدوم وبيع المعدوم لا يجوز، المضاربة على خلاف القياس لأنه يكون بغير تقدير أجرة، تتفق مع العامل وتقول: لك الثلث، لك الربع غير مقدرة، وهذا جهل بالأجرة، والأصل وجوب العلم بالأجرة فجعلوا المضاربة كالإجارة، وهذا هو الذي جعلهم يجعلونها على خلاف القياس، لكن من خالف قال: إن المضاربة والمزارعة ليست من باب الإجارة في شيء، بل هي حكم مستقل وهي من جنس المشاركات لا من جنس المضاربات، لا من جنس الإجارة، من جنس المشاركة وليست من جنس الإجارة التي يشترط فيها العلم بالأجرة، بل إن هذا من أحل ما يكون، وفيه بحث كبير بينه أهل العلم وذكروه وهو ما يتعلق بمسألة القياس الصحيح، وأن القياس الصحيح لا يخالف النص الصحيح أبدًا، لكن يخالف القياس المنعقد في نفس المتكلم حينما قاس قياسًا فاسدًا، فجعل المضاربة والمزارعة من جنس الإجارة، والأصل أنه تشترط فيها العلم بالأجرة، والصواب أنها ليست كالإشارة بل هي من جنس المشاركات التي لا يشترط فيها العلم بالأجرة.
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وهكذا قولهم مثلاً السَلم على خلاف القياس؛ لأنه بيع معدوم، ظنوا أن بيع المعدوم لا يجوز، وليس في السنة نص يدل على تعليق المنع للمعدوم لمنع بيعه أو إجازة بيعة إذا كان موجودا، بل السنة دلت على النهي عن بيع الغرر، فلم يأتِ نص في النهي عن بيع المعدوم، ودلت السنة على النهي عن بيع الموجود أحيانًا، فليس العدم والوجود هو مناط المنع، بل المناط هو الغرر، ولهذا يجوز بيع المعدوم أحيانًا، ولا يجوز بيع الموجود إذا كان فيه غرر، لو أنك بعت طائرًا في السماء يشاهده، هل يجوز؟ لا يجوز، السمك في الماء المشاهد لا يجوز، لأنه لا يمكن الحصول عليه، أو لا يصلح إلا بمشقة، وهكذا في مسائل كثيرة، فليس العدم والوجود هو مناط المنع، بل المناط هو الغرر، وما معنى الغرر؟ هو ما انطوت عاقبته ولم يُعلم وجُهل الأمر فدار بين الغنم والغرم والمخاطرة، فلهذا منعه الشارع الحكيم، يوجد كلام لأهل العلم واضح وبيِّن في مثل هذه المسائل، ولهذا جاز بيع المعدوم في الثمرة حينما تنضج، فيجوز بيع ثمرة البستان إذا بدا النضج وفي الرطب ولو لم يتخلق الباقي، فيخرج تباعًا، وهكذا بعض الثمرة في أنواع الخضروات وغير الخضروات حينما ينضج بعضها هكذا، وتوجد مسائل كثيرة بينها أهل العلم، وعلى هذا نقول: إن هذه القاعدة بنوها على مثل هذا، وإن ما ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه، فغيره لا يقاس عليه على هذا التأصيل، لكن الصواب أنه إذا نظر تبين أن القياس الصحيح موافق للنصوص الصحيحة، وعلى هذا يجتمع فيه النص والقياس، لكن أحيانًا قد يخص الشارع بعض المسائل ببعض الأحكام بنصوص خاصة، وقد يقاس غيرها عليها، من يقول: لا يقاس؟ ولهذا فالعرايا في خمسة أوسق فأقل في أن تباع في رءوس النخل بالتمر الموجود في الأرض بخرسه بما يئول إليه بمثله بشروطه المعروفة اختلف العلماء هل يقاس عليه مثلاً سائر الفواكه؟ هل يقاس عليه مثل العنب والقمح وما أشبه ذلك والقمح الرطب اليابس والزبير
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العنب أو ما أشبه أو لا يقاس عليه؟ وهكذا في مسائل ذكرها أهل العلم في مسائل استثنيت في دليل عام خص وهو مسألة الربا الأصل فيه التحريم، وخص منه هذه المسألة في مسألة العرايا.
يقول: بالنسبة يا شيخ للمسألة التي ذكرتم قبل قليل وهي ما يتعلق بأن كثيرا من الناس في هذا العصر بالتحديد يسأل حينما يريد الفتيا تجده يسأل أكثر من شخص أو أكثر من مفتٍ، ويبحث عن الفتوى التي تناسب حاله أو التي تتفق مع هواه، فهل في ذلك محظور يا شيخ؟.
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ما يجوز الإنسان يتتبع هواه في مثل هذا، بل الواجب التحري، فإن كان يسأل بمعنى يقول: أنا أتحرى أهل العلم والدين، وسألت إنسانا وتبين لي أن عنده تعجل أو إسراع، أو أنه ربما لا يستوفي النظر فتركه لأجل هذا لعلمه بذلك، هذا يُحمد عليه ويُشكر عليه، كما يُشكر من انتقل من مذهب إلى مذهب لأجل الأخذ بالدليل لا من أجل التشهي، سواءً انتقل انتقالا كليا لأنه يرى أن هذا المذهب موافق لأدلة أكثر، ثم هو يجتهد في اتباع الدليل مطلقًا، لكنه لا حرج في الانتساب من حيث الجملة، أو أنه ينظر في المذاهب ويتخير الدليل فهذا يشكر ويحمد، كذلك الناظر في أهل العلم كأهل العلم الذين ينظرون في الأدلة، ينظر في المذاهب ويختار ما يرجحه الدليل، كذلك أهل العلم قالوا: إن المستفتي ينظر في أعيان المفتين كالعالم الذي ينظر في أعيان الأدلة من جهة رجحانها وقوتها فيختار ما هو أرجح، كذلك الناظر المستفتي ينظر في أعيان مفتين فيختار من هو أرجح من جهة ترجيحه لسعة علمه ولتحرزه ولاجتهاده ولبصره وهذا يُعلم إما بأن يسأل أو أن يعرف هذا الذي يسأله بتحرزه واجتهاده فمثل هذا يحمد عليه ويشكر عليه، بخلاف من يتبع الهوى أو ينظر مثلاً ما هو الشيء الذي يناسبه فهذا كما قال العلماء، كما سليمان بن طرخان التيمية وغيره من أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق، ومثلما قال بعض أهل العلم: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، ولهذا يروى عن بعض أهل العلم أظنه إسماعيل بن إسحاق بن حماد من سلالة حماد بن زيد -رحمه الله- إسماعيل بن إسحاق -رحمه الله- عالم كبير من العلماء المالكية -رحمه الله- سأله أو ألف بعض علماء بعض المنتسبين لأهل العلم كتابًا في رخص العلماء وجمعها في كتاب، فجمع قول: أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في الغناء، ومن قال في الصرف في جواز بعض أنواع الربا، وفي بعض المسائل جمع فلما تصفحه إسماعيل بن إسحاق -رحمه الله- قال للخليفة في ذلك الزمن الخليفة
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العباسي في زمانه قال: يا أمير المؤمنين هذا كفر وزندقة، وهذا يُحرق، فإن الذي أحل هذا حرم هذا، والذي حرم هذا أحل هذا، فليس عالم من أهل العلم قال بهذا كله وهذا لا شك، ومثل ما قال وفسره الآخر: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، ولهذا قد يكون التابع آثما والمتبوع مأجورا، إذا علم إنسان أن هذا العالم قال هذا القول بناءً على اجتهاد، وقد علم هذا التابع أنه أخطأ بناءً على أنه علم ذلك من عالم آخر بين له وبصره، لكنه أصر على متابعة العالم هذا تقليدًا، والذي اتبعه قاله اجتهادًا يظن أنه موافق للدليل، فمتبوعه مأجور لأنه اجتهد بحسب ظهور الدليل، ومن اتبعه آثم لأنه اتبعه تعصبًا، بل إن بعض أهل العلم قال ما معناه -رحمه الله- وهي مذكورة ذكرها الشيخ محمد حياة السندي -رحمه الله- في كتابه "خبر الآحاد" أو "حجية خبر الواحد" لا أدري هل من كلامه أو نقلاً عن غيره من أهل العلم قال: إن الأخذ بقول العالم والتعصب له قد يئول إلى الكفر؛ لأنه يلزم الذي اتبع هذا العالم أن يقول: إنه معصوم، لأنه لم يتبعه إلا أنه معصوم فنزله منزلة النبي، وعلى هذا يكون رأى أن قوله لا يجوز مخالفته، لأنه يعتقد ذلك ويدافع عنه، فتنزيل أحد من البشر سوى الأنبياء منزلة الأنبياء في وجوب الاتباع في إجماع المسلمين أنه كفر. يعني أنه يجب اتباعه والأخذ بقوله، وهذا لا يجوز، هذا محل إجماع أنه لا يجوز، قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: أجمع العلماء أنه لا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يدعها إلى قول أحد الناس كائنًا من كان. كما تقدم في قول مالك -رحمه الله-.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة العاشرة: إذا زال المانع عاد الممنوع).
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نعم، وهذه القاعدة إذا كان عندنا شيء يمنع فحكمنا بوجود المانع ثم زال المانع عاد الممنوع، وهذا ممكن أن يفرع فيه مسائل عدة ويوسع، مثل وجود الحيض يمنع من الصلاة، فإذا زال الحيض وجبت الصلاة وهكذا الموانع الأخرى التي تمنع.
ومن ذلك أيضًا في مسائل أُخر مثلاً الصبي غير المكلف قد يمنع أو لا يقبل قوله في بعض المسائل مثل الشهادة على قول جماهير أهل العلم إلا في بعض المسائل التي اختارها بعض العلماء قبول الشهادة فيها في بعض المسائل الخاصة، فلو أنه تحمل شهادة وهو صبي فقال الجمهور: لا تقبل شهادته، لكن إذا بلغ فلا بأس أن يشهد بشهادته التي يتحملها وهو صبي؛ لأنه زال المانع وهو عدم التكليف، فعند تكليفه يقبل قوله.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (ما جاز لعذر بطل بزواله).
كذلك أيضًا وهذه متفرعة في الحقيقة عن القاعدة السابقة (ما جاز لعذر بطل بزواله) يعني بطل الذي جاز بزوال العذر، وهذا واقع في الشريعة كثيرا، وخاصة في باب الأعذار، من ذلك المريض له أن يجمع على الصحيح، وله أن يتيمم إذا كان لا يستطيع الوضوء أو يشق عليه الوضوء أو يضره، وكذلك المسافر يقصر الصلاة فإذا زال السفر ففي هذه الحالة يجب عليه الإتمام لأنه زال العذر الذي يشرع معه القصر، وهكذا إذا شفي المريض وجب عليه أن يعمل العمل الواجب على الصحيح من وجود الصلاة جماعة وكذلك الوضوء بالماء،، وهكذا في مسائل كثيرة وكذلك في مسألة الصوم إذا سافر له أن يفطر فإذا حضر أو انقطع السفر فإنه يجب عليه الصوم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الحادية عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه).
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نعم، هذه القاعدة (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه) وهذه هي الأصل في هذا، فكل شيء يكون حرامًا أخذه فكذلك لا يجوز أن تتسبب في إعطائه، لأن ما كان وسيلة إلى محرم فإنه يمنع، ولا يجوز أن ييسر السبيل إليه، لأن قاعدة الشريعة: سد الطرق التي تفضي إلى الأمور المحرمة، ولو أننا قلنا: إنه يجوز مثلاً إعطاء ما حرم أخذه لانتقض الأصل في مثل هذا؛ لأن الشريعة إذا حرمت شيئًا سدت الطرق إليه، فمن ذلك الرشوة يحرم بذلها، كذلك يحرم أخذها وهذا واضح فلا يجوز أخذها بالإجماع، لكن بذلها حرام أيضًا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي هريرة وفي حديث ثوبان أنه قال: (لعن الله الراشي والمرتشي ) وفي حديث ثوبان زيادة: (والرائش ) وهو الوسيط الذي يكون بينهما، فالرِّشوة والرَّشوة والرُّشوة مثلث وهي ما يتوصل به إلى أمر محرم، والرشوة مأخوذة من الرِّشاء وهو الحبل الذي يُمد إلى البئر، لأن الرشاء الذي يربط في الدلو حتى يستقى به الماء، فكما أن الرشاء وسيلة إلى استخراج الماء أخذت من الرشوة التي هي وسيلة إلى هذا الأمر المحرم، هذا وجه اشتقاق الرشوة وهو أنه أخذت من الرشاء، فلا يجوز بذل الرشوة وهي حرام وهي سحت، وإذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة، ولا يكون الراشي ولا المرتشي إلا خائنًا، ولا يجوز أن تعين المرتشي على الرشوة، وهذا هو الأصل كما تقدم بالأدلة، وأكثر أهل العلم يمنعون الرشوة مطلقًا، أخذًا وإعطاءً، ولا يفرقون بين حال ضرورة وغيرها، يقولون: حتى وإن كان الإنسان مضطرا لا يجوز، ما هنالك شيء يجيز أو يسوغ له دفع الرشوة ويقول: أنا مضطر لدفع الرشوة.
لضررها العام.
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نعم، لضررها العام، ثم الرشوة في الحقيقة حينما تظهر وتنتشر تنعدم الشفاعة والوصلة بين الناس وبذل الخير وبذل المعروف ينعدم، وضد الرشوة الشفاعة وهو بذل المعروف والإعانة على الخير؛ ولذلك ترى أن الراشي من أشح الناس بالمعروف، مع أنه يجب عليه أن يبذل المعروف، يجب عليه وأن يبذل الجاه وزكاة جاهه، أما إذا كان هذا مما يجب عليه فإن هذا أمر أوضح وأوضح، ولهذا حتى بذل المال كما تقدم لنا أيضًا في حلقة سابقة في سؤال بذل المال لأجل الشفاعة منع منه كثير من أهل العلم مع أنه ليس رشوة، لكن الرشوة هي ما يدفع لأخذ حق أو استخلاص حق أو لتمكين باطل، هذا إذا طُلِبَت، وإذا لم تُطْلب فهي هدية، وكلاهما رشوة إذا كانت للعامل الذي يجب عليه أن يبذل العمل ولا يجوز له أن يرتشي.
أن يحابي أحدًا على حساب أحد.
نعم يحابي أحدا على حساب أحد، وأيضًا من أعطاه من المال سهل أموره، ومن لم يعطه منعه، وبهذا يحصل الفساد، ويكون هذا خائنًا ولا يؤدي عمله على الوجه المطلوب.
يقول: هل يؤاخذ من أخذ بقول إمام من أئمة المساجد، ثم ثبت له بعد ذلك أن الصحيح خلاف ما ذكر ذلك الإمام.
إن كان قد اجتهد وسأل هذا الإمام ويثق بدينه وأمانته وسأله بناءً على ذلك، ثم بعد ذلك تبين خلاف قوله فلا حرج عليه، إلا إذا كان تبين له أن قول هذا خلاف النص الواضح البين وأن قوله باطل، فهنا يجب ترك هذا القول، أما إذا كان في مسألة محتملة وهو يثق به وبعلمه فلا حرج عليه في هذا.
تقول: في دية الأصابع لم أفهم لماذا في الأربعة أصابع عشرين من الإبل؟ المسألة التي ذكرتم قبل قليل تريد أن توضحها يا شيخ.
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جمهور العلماء يقولون: إن دية المرأة كما هو معلوم على النصف من دية الرجل، لكن في أرش الجراحات هذا يختلف فقالوا: إنها كالرجل حتى يبلغ الثلث، فالمرأة كالرجل في الإصبع عشر من الإبل وفي الإصبعين عشرون، وفي الثلاثة: ثلاثون، لكن إذا زادت الدية على ثلاثين وتجاوزت الثلث ترجع دية المرأة على النصف، لأنه زادت على الثلث، وأربعة أصابع ديتها في الرجل أربعون، وهذا أكثر من الثلث، فإذا جاوزت الأصابع ثلاثة كانت أربعين، فإذا كانت أربعين تكون الدية على النصف، كديتها كاملة، وهذا في حديث عبد الله بن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- جعلها على الثلث من ديتها، وهو حديث جيد جوده بعض أهل العلم.
أسئلة الحلقة.
في مسألة الاجتهاد لا ينقض بمثله، ذكرنا أثرًا عن عمر -رضي الله عنه- نريد ذكر هذا الأثر؛ لأنه دليل في هذه المسألة والصحابة اتفقوا عليه، اذكر هذا الدليل عن عمر -رضي الله عنه-.
وكذلك أيضًا "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" اشرح باختصار هذه القاعدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الثامن : قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثامن
قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله -سبحانه وتعالى- لي ولجميع إخواني المسلمين التوفيق والسداد لكل خير، وأسأله لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح.
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ما تقدم معنا أن أهل العلم جدوا واجتهدوا في طلب العلم وفي بذله، ولأهل العلم آداب كثيرة في العلم وفي تحصيله، وكانوا -رحمة الله عليهم- يجتهدون في تحصيل بعضه من بعض ويتدارسون، ومر معنا في قاعدة (الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد) الإشارة إلى شيء من هذا وهو أن أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي تحتمل خلافا لا ينكر بعضهم على بعض، بل من شاء أخذ بهذا من أهل العلم، ومن شاء أخذ بهذا؛ لأن المسألة اجتهادية والدليل محتمل، فمن كان من أهل العلم وأهل البصيرة ينظر فيأخذ بهذا أويأخذ بهذا، وربما اختلف قوله في المسألة الواحدة في وقتين مختلفين فتارة يقول بهذا القول وتارة يقول بالقول الثاني، و قد روى الحاكم -رحمه الله- في مستدركه عن رجب بن المرجى -رحمه الله- قال: اجتمع أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف، فتذاكروا مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فحصل خلاف بين يحيى بن معين وعلي المديني، فقال يحيى بن معين -رحمه الله-: إنه ينقض الوضوء، واحتج بحديث بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- وقال علي بن المديني: لا ينقض الوضوء، واحتج بحديث قيس بن طلق عن أبيه -رضي الله عنه- فقال علي المديني -رحمه الله- ليحيى بن معين: كيف تحتج بحديث بسرة، ومروان لم يسمع منها، إنما سمع من الحرس، يعني من الحرس الذي يخصه؟ قال يحيى بن معين: ألا ترى إلى مروان لم يقنع حتى ذهب إليها وسمع منها، قال يحيى بن معين: ثم إن الناس قد أكثروا الكلام في قيس بن طلق، بمعنى أن قيس بن طلق فيه كلام، وهذا إشارة إلى أن الحديث ضعيف، وكان الإمام -رحمه الله- موجودًا عندهم قال -رحمه الله-: الأمر على ما قلتما، يعني أن هذا نزع بدليل، وهذا نزع بدليل، فالأمر على ما قلتما، قال يحيى بن معين: روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يُتَوضأ منه، يعني لما أن الدليل من السنة وقع فيه الخلاف، انظر إلى حسن النظر انتقلوا إلى النظر الاستدلال بأقوال
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الصحابة -رضي الله عنهم- عند ذلك استدلوا بأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- وعند ذلك قال: روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يُتوضأ منه، قال علي بن المديني: قال ابن مسعود: لا يتوضأ منه، رد عليه بقول صحابي آخر -رضي الله عنه- لأن سنده عن ابن عمر صحيح، قال يحيى ابن معين: عن من؟ يعني من روى هذا عن ابن مسعود؟ قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر فابن مسعود أولى لأنه أفقه، فأراد أن يرجح لأنهما صحابيان، وأراد أن يرجح من جهة أخرى من جهة أن ابن مسعود أفقه أو من هذا الجانب، فلهذا أراد أن يرجح بهذه الجهة، قال الإمام أحمد -رحمه الله- الإمام أحمد -رحمه الله- يزن أقوالهم -رحمه الله- ويستمع، قال: نعم، يعني الأمر على ما قلت، لكن أبا قيس لا يحتج به، يعني الراوي، يعني يضعف الأثر عن ابن مسعود، قال علي المديني وأراد أن يستدل بدليل آخر: حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن يسار قال: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي، يعني ما أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، يعني أنه لا ينقض، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ابن عمر وعمار استويا، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا، ابن عمر وعمار استويا اتفقا على أن ابن عمر وعمار متقاربين في الفقه، ولم ينازع علي المديني حينما قال في ابن مسعود إنه أولى.
قال يحيى بن معين -رحمه الله-: لكن بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة، ما معناه؟ يعني أنه منطقع.
سنوات طويلة.
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نعم، وانتهى ما حصل بينهم من النقاش والمحاورة التي جرت بأدب عظيم بين هؤلاء العلماء -رحمة الله عليهم- وهكذا كانوا، وهذه المحاورة وأمثالها في الحقيقة لو أردت أن تتلمس فيها أدب الحوار وتستنبط من الآداب، بل إنك تعرف منها كثيرًا من أصول الفقه والقواعد الفقهية المستنبطة في الاحتجاج، نفس النقاش هذا يمكن أن تستنبط منه قواعد في طريقة الاحتجاج، انظر كيف كان الاحتجاج بالأدلة من السنة المرفوعة، ثم التعليل للأدلة، ثم التسليم بعدم المماراة والمجادلة، وأن الإنسان لا ينتصر لنفسه، ثم بعد ذلك لما لم يكن في المسألة دليل آخر انتقلوا إلى أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- ثم قبل ذلك نزع علي بن المديني -رحمه الله- بالترجيح من جهة أخرى، والإمام أحمد -رحمه الله- يوازن هذه الأقوال، ثم انتهت بينهم هذه المحاورة بكل أدب وهم إخوة ومتحابون متآلفون، هكذا كان أهل العلم -رحمة الله عليهم- في الأدب والنقاش والحوار وترى هذا واقع الكثير، بل إن بعضهم -رحمة الله عليهم- يذكر في تراجم كثير من أهل العلم أنه حينما يكون حافظًا عالمًا ومع ذلك لا يتكبر، ويحضرني قصة ذكرها بعض أهل العلم في ترجمة أحد المؤرخين عبد الرحمن بن رسته، هذا مؤرخ -رحمه الله- حافظ ترجم لكثير من أهل العلم، التقى بأبي حاتم الرازي -رحمه الله- وساق أحاديث فأنكر عليه أبو حاتم بعض الأخبار، فرجع إلى بلده وراجع أصوله فوجدها كما قال أبو حاتم، فكتب إلى أبي حاتم يعترف له بصحة ما قال، وأنه رجع عما قال له قبل ذلك، وهكذا وأمثالها كثير جدًا.
الحقيقة يا شيخ هذا يعطينا درس بليغ جدًا في كيفية المحاورة بين طلبة العلم، وأن المقصد في ذلك كله إنما الوصول إلى الحق وبيان الشيء الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون حظ النفس أو شيء من هذ.
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وهذا الواجب، والإنسان عليه وإن كانت نفسه تنزع إلى حب الغلبة لكن يجتهد مهما كان، وأن يكون هدفه ظهور الحق هذا، ولهذا فالشافعي -رحمه الله- يقول في معنى كلامه: ما حاججت أحدًا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه -رحمه الله- ويذكر عنه أنه قال لأحد العلماء يونس بن عبد الأعلى الصدفي -رحمه الله- كان صاحبًا له وتنازعا في مسألة واختلفا، ثم تفارقا ثم لقيه الشافعي -رحمه الله- بعد ذلك فقال: يا أبا فلان ألا يحسن أن نصطحب وإن اختلفنا؟ يعني وإن اختلفنا فإننا إخوة، فالاختلاف في مثل هذا لا يزيدنا إلا ألفة واجتماعا، وهكذا كان الصحابة -رضي الله عنهم-.
يا شيخ الكثير من طلبة العلم في العصر الحالي للأسف الشديد ينتهج منهج المجادلة، ويشتهر عنه أنه رجل مجادل يجادل كل أحد في أي مسألة، يعني ما رأيك في هذا المنهج يا شيخ؟.
هذا في الغالب يحرم من العلم، ولا تجد إنسانا مجادلا له حظ من العلم الواضح أبدًا، فالمجادلة والمماراة تذهب بركة العلم، وأيضًا تذهب محبة العلم من القلب، لا يحب إلا الجدال والمجادلة، فهذا يحرم بركات كثيرة بل ربما يحرم بركة العمل، وهذا واقع، لأن من بركة العلم العمل، ولهذا إذا حُرم من بركة العلم بالجدال والنزاع يحرم بركة العلم وهذا مصيبة، والعلماء بينوا هذا وذكروه ووضحوه -رحمة الله عليهم- في آداب المناظرة والمحاورة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الحادية عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه).
نعم، هذه أظن أننا أخذناها.
لأن القاعدة الثانية مرتبطة به.
نعم مرتبطة.
ويقول -رحمه الله تعالى-: (ما حرم فعله حرم طلبه).
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نعم، هذه القاعدة (ما حرم فعله حرم طلبه) وهي أيضًا متفرعة عن القاعدة التي قبلها، مثلما تقدم أن الشيء المحرم فعله لا يجوز طلبه، ولا يجوز السعي فيه؛ لأن قاعدة الشريعة أنه إذا حرمت شيئًا حرمت الوسائل والطرق المفضية إليه، ومثل الزنا والربا والخمر فهو لا يجوز له أن يتعامل بالربا، ولا يجوز له أن يسعى فيه لغيره، ولا يجوز أن يطلب من غيره أن يربي لأحد، كما أن الخمر لا يجوز شربه لا يجوز أن يسعى فيه وأن يطلبه لغيره، ولهذا حرم النبي -عليه الصلاة والسلام- في الخمر عشرة كما جاء في حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس -رضي الله عنهم- حرم فيها عشرة، والرشوة أيضًا، الرشوة حرام وكذلك لا يجوز طلبها، هذا طلبها بالاتفاق، لكن بذلها هو موضع الخلاف، وإن جوز بعض أهل العلم بذلها عند الضرورة حينما يكون الطالب ظالمًا معتديًا، ويكون الذي طُلبت منه صاحب حق ظُلم، وحصلت له مضرة في عدم بذلها، وهذا الظالم لا يبذل الواجب إلا برشوة، فهذه مما جوز بعض أهل العلم بذلها لأجل استنقاذ الحق خاصة عند حصول الضرر.
لا شك أن الرشوة كما ذكرتم لها أخطار عظيمة جدًا، ولكن أيضًا يا شيخ ما المحرم فيها بالضبط؟ هل مثلاً كما تفضلتم خلاف بعض العلماء في المسألة إذا احتيج إليها أو شيء، هل من ضابط معين لها؟ أيضًا تحريمها الأشد يكون على المعطي أم على الطالب في البداية؟.
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هي محرمة، الرشوة حرام من حيث الأصل، ولهذا فالشريعة حرمت ما هو أبلغ، الهدية في بعض الشيء، والهدية مشروعة، الرشوة حرام مطلقًا، والهدية مشروعة لكنه في بعض الصور حرام، ولهذا لضرر الرشوة سد الشارع طرقها، لكن نحن أشرنا إلى أنها في حال الضرورة هذا مسألة فيها خلاف، وفيها كلام لأهل العلم معروف ليس الآن مقام البحث فيها، لأنه ربما أيضًا يأتي بعض الناس يتوسع ويفهم منه خلافَ ما ذكر، لكن الرشوة لها آثار سيئة، والرشوة تميل القلب مثلما تقدم أنها إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة، والراشي والمرتشي خائن، خان الله ورسوله والمؤمنين، الرشوة تبطل العدل، الرشوة تبطل الحق، العدل مما بذله الله -سبحانه وتعالى- ومما وضعه في الأرض، وضعه بين الناس، العدل واجب على جميع الحكام، من الحاكم الإمام ومن سائر الولاة والقضاة والمدرسين والموظفين، وجميع من له ولاية على المسلمين فإنه يجب في كل ولاية أؤتمن عليها أن يبذل فيها العدل، العدل واجب، العدل مثل الهواء، العدل مثل الماء، لا يجوز منعه، ولا يجوز الوقوف فيه، فهو من الأمور العامة التي يجب السعي في تحصيلها وسد الطرق التي تفضي إلى منع العدل، والرشوة من أعظم الأسباب في حصول الجور والظلم، والذي يتخلق بهذه الأخلاق السيئة فإنه مخاصم لله -عز وجل- ومنابذ للشريعة والسنة، ولهذا فالرشوة أثرها قبيحة، بل إن الراشي الذي يعرض الرشوة رشوته تؤثر ولو لم تقبل، تؤثر على القلب حتى ولو لم يقبلها من عرضت عليه، ولهذا يذكر عن بعض قضاة الإسلام هو عافية بن يزيد الأودي -رحمه الله- قاضي من قضاة العدل والأئمة الكبار -رحمة الله عليه- ترجم له الخطيب وغيره ذكروا في ترجمته وهو في عهد المهدي -رحمه الله- وكان قاضيًا عادلاً من أصحاب أبي حنيفة -رحمه الله- وفقيهًا جاء في يوم من الأيام بين الظهرين، الظهر والعصر فطرق الباب واستأذن على المهدي -رحمه الله- في هذا الوقت فأذن له وقال: ما الأمر
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القاضي حضر؟!! وكان يجله لأنه -رحمه الله- عادلاً نزيهًا عفيفًا ورعًا -رحمه الله- فلما جاء وكان معه القمطر، القمطر وهو مثل الكتاب الذي فيه كتابات الخصوم وأوراق الخصوم يريد أن يسلم له ولاية القضاء، قال: اقبل عني يا أمير المؤمنين، فضع غيري في هذا المقام في القضاء، قال: ولم؟ هل ضايقك أحد؟ هل تعرض لك أحد من الولاة يعني ممن هم من طرف المهدي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين لكن حضر لدي خصمان موسران شريفان كل له بينة ومدعٍ، كل له بينة وأنا لم يظهر لي وجه الحكم في قضيتهم، فرددتهم حتى أنظر فيها أو يصطلحوا، فلم يصطلحوا وأنا أنظر في قضيتهم منذ شهرين، كلما جاءا أرجعهم ينظر ويتأمل -رحمه الله- قال: ثم إن أحد الخصمين علم حبي للتمر السكري، السكري التمر الحالي الرطب، السكر يعني الذي طعمه كالسكر، علم أني أحبه، قال: فسعى في هذه الأيام، في أول أيام الرطب، فجمع رطبًا من هذا النوع وحصل عليه ولا يمكن أن يكون إلا لأمير المؤمنين يعني أنه رطب فاخر، وجمع من أماكن لا يمكن أن يجمع إلا من إنسان له نفوذ وله ولاية لغلاء ثمنه ولندرته، ثم جاء وتحايل على الشرطي بالبال بباب المحكمة فرشاه بدراهم، وقال: أدخله على القاضي سواء قبله أم رده، أهم شيء أن تدخله على القاضي ولا أبالي، يقوله له: أدخله، بعض الخصوم فيهم مكر، قال: أدخله عليه قبله أم رده، قال: فلما وصل إليَّ وعلمت بذلك غضبت على الشرطي هذا الذي ينظم الخصوم فطردته، وتكلمت عليه وعزره بالكلام ثم رددت الهدية، ردها -رحمه الله- ولم يقبلها ردًا قويًا، قال: ثم جاءني الخصمان من الغد، قال: فلما جلسا بين يدي يا أمير المؤمنين فإذا قلبي وعيني إلى الذي أرسل إلي ليس كعيني وقلبي إلى الذي لم يرشني، مع أني لم أقبل ورددت، فكيف يا أمير المؤمنين لو قبلتها ماذا يكون الأمر؟ يا أمير المؤمنين إني أخشى أن يحتال علي في أمر ديني حيلة تذهب علي ديني، يا أمير المؤمنين أقلني، يا أمير المؤمنين أعفني
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أقالك الله وعافاك الله، فأقاله -رحمه الله- وجعل مكانه آخر.
هذا يبين لك شدة أمر الرشوة وقبح الرشوة، وأن لها أثرا وهذا واقع، هو يقول -رحمه الله-: أنا لم أقبلها، ما قبلتها، ونفسي ولم تحدثني بذلك ومع ذلك مالت نفسي وقلبي إلى هذا الذي أرسل إلي، هذا بين لك أن النفوس كما قيل: قد جبلت على حب من أحسن إليها، وهذا واقع ولهذا سد العلماء للنصوص الواردة باب الهدية وأحكموا إحكاما عظيما سدًا لإفساد حتى لا يفسد العدل بين الناس ويحل محله الظلم والتعدي، ولهذا كانت الرشوة من أعظم المفاسد التي تفسد المجتمع كما هو معلوم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثانية عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).
هذه القاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) هذه قاعدة مشهورة، وهو أن من استعجل شيئًا قبل وقته يعاقب بتحريمه، وذكروا على ذلك أمثلة من أشهرها: من قتل مورثه حتى يرث، إنسان استعجل وله مورث من ابن عم أو قريب له مثلاً عاصب له قريب أو بعيد وله مال كثير، فاستبطأ حياته -والعياذ بالله- فقتله حتى يرثه، فالعلماء يقولون: يعاقب بنقيض قصده فيحرم ثم هو قاتل، وليس للقاتل من وريثه شيء، لأنه ورد النص بهذا.
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وورد أيضًا في الوصية أيضًا لو قتل الوصي الموصِي إليه كذلك، وقالوا: إنه يعاقب بحرمانه سدًا لهذا الباب، وبعض العلماء نازع في هذه القاعدة وفي صحتها، قالوا: وإن دخلت هذه الأمثلة لكنها قاعدة ليست أغلبية، والقواعد إذا كانت خرج منها أكثر مما دخل فيها فلا يقال: إنها قاعدة، وذلك أن كثيرًا من الأمثلة التي تناسب هذا المعنى لا تدخل فيها، ومن ذلك لو أن امرأة شربت دواءً حتى تحيض ولا تصلي، فنزل معها دم الحيض، لا نقول: نعاقبها بنقيض قصدها فلا تصلي، لا،بل تصلي، ما عاقبناها، ولو أن إنسان أكل شيئًا حتى يمرضه فلا يصوم، وأصابه مرض وضعف بسبب تناول هذا المأكول حتى يمرض فلا نأمره بالصوم لمرضه وإن كان هو الذي تسبب بفعل محرم، ولو أن إنسانا مثلاً سعى في تعقيب نفسه حتى لا يصلي مع الجماعة أو يصلي جالسًا فلا نجبره بالصلاة مع الجماعة أو يصلي قائمًا، وأمثلة كثيرة من هذا الباب لم ندخلها في هذه القاعدة، ولهذا تكلم بعض العلماء في صحتها ونازعوا وقالوا: في صحتها نظر، لكن يذكر فيها قيد يدخل فيه مثل هذه الأمثلة يقال: من استعجل شيئًا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه، فعلى هذا إذا كانت المصلحة في وجود هذا الشيء فلا يعاقب بحرمانه، فالمرأة حينما تشرب مثلاً دواءً حتى تحيض نقول: لا نعاقبها بنقيض مقصودها لأن المصلحة في وجود الصلاة ليس في عدمها، كذلك لا نعاقب بنقيض قصده فنجبره على الصوم وهو مريض لأن المصلحة فطرة، ولأن الإنسان جاهل بمصلحته، فالصوم ضرر عليه، وكذلك لا نأمره بالصلاة قائمًا أو نجبره على صلاة الجماعة لوجود الضرر، فهذه أمور يترتب عليها فوات مصالح شرعية، فلهذا وجود المصالح الشرعية مقدم وإن كان هذا الإنسان الجاهل ترتب في وقوع هذا الأمر، فلهذا نقول: ولم تكن المصلحة في وجوده فإنه يوضع عليه، بمعنى أنه يأخذ بالرخصة التي وردت وإن كان هو قد تسبب إليها بفعل محرم.
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طيب أليس الآن مثلاً من أكل شيئًا كي يمرضه لكي لا يصوم مثلاً أو لكي لا يصلي أو ليجمع الصلوات، ألا يعد هذا من التحايل على الشرع؟.
هو آثم بفعله، لكن الكلام عندنا أمران: عندنا مسألة الإثم هذا واقع، معنى أنه آثم، عندنا مسألة الأخذ بالرخصة لأن الوصف الذي عُلق به هذا الحكم ثابت في حقه، مثل لو أن إنسانا تهور مثلاً وأصابه حادث، ما نقول مثلاً: إنه حينما يصيبه حادث يترتب عليه ربما يترتب عليه ضرر في بدنه، في عدم صومه، وكذلك أنه لا يستطيع أن يصلي قائمًا أو يصلي مع جماعة فتترتب الأحكام المعلقة بالرخصة وإن كان آثمًا بفعله.
وكذلك يا شيخ من يتحايل كأن سافر مثلاً كي يفطر في الصوم هل هذا رخصة؟.
هذا شيء آخر.
إذن ماذا نقول في حقه يا شيخ؟.
هذا نقول: آثم ولا يجوز له الفطر، يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم في هذه الحال؛ لأنه تحايل على الفطر، وهذا لا ضرر عليه في الصوم فليس محلا للرخصة، محل الرخصة للمحتاج إليها، وللمحتاج إليها في مثل هذه الحال لا بأس، لكن غيره من الناس لأن عندنا أمور هي رخصة من باب التوسعة، وعندنا أمور رخصة من باب الضرورة، والرخصة التي من باب التوسعة لا يسمح لها، لا يوسع على مثل هذا الذي يحتال، لكن لو آل الأمر إلى ضرورة رخصنا له، فلو أنه سافر مثلاً تحايلاً ثم أصابه ضرر في سفره، ولو أمرناه بالصوم لتضرر أمرناه بالصوم لتضرر أمرناه بالفطر من جهة الضرورة كما لو كان مقيمًا.
لا من جهة الحيلة التي احتاله.
لا من جهة الحيلة، لكن لا نسمح له بالرخصة التي هي توسعة، إنما الرخصة للتوسعة لمن أخذ بسعة الشريعة، أما من تحايل عليها وضيق على نفسه فإنه يضيق عليه على وجه لا يحصل عليه ضرر فيه كما تقدم.
ذكرتم يا شيخ العبارة ولم تكن المصلحة في وجوده، يعني هل من ضابط لهذه المصلحة من يقدرها؟.
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المصلحة الشرعية، يعني مثل فوات صلاة المرأة وهي حائض هذه مفسدة، بمعنى أن المصلحة الشرعية تقتضي أنه تأخذ بهذه الرخصة، ولا يمكن أن نأمرها بالصلاة وهي حائض، كذلك أيضًا سواءً في جهة العدم وهو عدم الفعل أو جهة الوجود وهو الفعل، مثل صلاته إذا كان مريضا ما نجبره على الصلاة قائما، لأن إجباره عليها فيه ضرر فالمصلحة تقتضي الأخذ بالرخصة لانتفاء الضرر.
ويكون يا شيخ من استعجل بإرادته ولم يكن مفروضًا عليه استجابة أو مكره.
إذا كان أكره على الشيء هذا فالإكراه له بحث آخر، إذا كان مجرد آلة فلا يؤاخذ، وإن كان إكراها له فيه تصرف وفيه حرية اختيار فهذا فيه تفصيل طويل لأهل العلم، وفيه أنواع الإكراه بالأقوال بين القول والفعل ومسائل كثيرة.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثالثة عشرة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).
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نعم، من سعى في شيء وثبت بإقراره واعترافه ثم نقضه بعدما أثبته فإن نقضه مردود عليه، وذلك أن من أعطى من نفسه أو أقر على نفسه أو أنشأ عقدًا على نفسه وهو متبصر مختار لذلك، وتوفرت الشروط الشرعية في هذا العقد ثم بعد ذلك نقض نقول: إنه يلزمه مقتضى هذا العقد، ولهذا يقول العلماء: لا عذر لمن أقر وإن كان رُوي الحديث لكنه لا يصح، ومن اعترف على نفسه بشيء فإنه يلزمه، وهذا محل اتفاق في الحقيقة، يعني هذه تقع في كثير من مسائل الإقرار، ومسائل الاعتراف في باب الحدود، وفي باب الاعتراف بالحقوق، فمن اعترف بحق فإنه يلزمه موجب ذلك، ما ترتب عليه، لأنه اعترف به فوجب عليه أن يؤخذ بذلك، ولو أنه أنكر ورجع ما يعتبر رجوعه، يعني تبطل الحقوق بهذا، فلهذا نقول: إنه يجب عليه أن يؤخذ بمقتضى ما أقر به واعترف، إلا هناك تفاصيل فيما إذا وصل إقراره بشيء يخصص أو يقيد أو ما أشبه ذلك، ولهذا لو أن إنسانا اعترف أنه باع سيارته أو بيته ثم رجع قال: أنا ما بعتك نقول: لا يلزمك ذلك، ويجب عليه ذلك، بمعنى أنه بمقتضى ما اعترف به، لكن هنا ذكر العلماء في باب الإقرار في مسألة الحدود قالوا: إنه يُقبل الرجوع في باب الحدود، خاصة الحدود التي هي خالص حق لله -عز وجل- مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر، فمن أقر ثم رجع فإنه يقبل إقراره من حيث الجملة هذا بالاتفاق، واختلفوا في بعض التفاصيل في هذه المسألة، واشترط أن يكون الحد لا يدرأ بالشبهات ولا يحتاط فيه، من الحدود التي هي خالصة لحق لله -عز وجل- التي فيها الاحتياط وتدرأ بالشبهات مثلما تقدم، أما الحدود التي ليس فيها شبة مثل اعترف مثلاً بوجوب الزكاة عليه أو بكفارة عليه فإنه يلزم بذلك، الحقوق أقصد الحقوق التي هي لله -عز وجل- لكنها متعلقة بغيره من الناس في هذه يلزم بذلك، ولو أنه رجع فلا يقبل رجوعه بعد إقراره، بخلاف التي هي من باب العقود كما تقدم فإنه إذا أقر يُلزم بذلك على مقتضى هذه القاعدة.
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مثل إنسان أقر بعقد ثم قال: إن العقد هذا ما هو صحيح، أنا ما عقدت هذا ولا بعت هذا الشيء من جهته هو، يعني ليس ممن أقر له به فسعيه مردود عليه، بمعنى أنه لا يقبل منه هذا الرجوع كما تقدم.
طيب يا شيخ لو أتى ببينة تثبت صحة نقضة، مثلاً لو أقر شخص بأن عليه لفلان دين مقدر بقيمة مائة ألف أو غيرها، ثم بعد ذلك رجع عن إقراره، وقال: لا ليس كذلك، وأوجد بعض التفاصيل التي تخالف ما ذكره.
البينة يستشهد بها، يعني تشهد بأنه مثلاً اعترف أن عليه حقا أو اعترف أن ما عليه حق؟
هو اعترف وأقر بأن عليه.
ثم تشهد بأنه اعترف بأن ما عليه حق، اعتراف والشهادة على الاعتراف ليست شهادة على عقد، هذه شهادة على اعتراف، إنما الشهادة التي يشهدها على عقد هذه شهادة لازمة، لكن الشهادة على الاعتراف غير، ولهذا يختلف الشهادة على الإقرار في باب حد الزنا، من الشهادة التي هي على الرؤية رؤية الزنا، ولذا اختلفوا في الشهود الذين يشهدون على إقراره وفي قبولهم لا على وقوع الزنا منه، المقصود أن مثل هذه تكون شهادات زور، أو أنه نفسه تناقض، يعني هو إذا شهدوا أنه قال: ليس عليه حق، فإن كانت شهادتهم بعد اعترافه فهي كاذبة لأنها تنقض ما تقدم ولا تقبل.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الرابعة عشرة: البقاء أسهل من الابتداء، ويتبعها قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء).
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هذه القاعدة (البقاء أسهل من الابتداء) وكذلك يتبعها (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) هذه قاعدة عظيمة وقاعدة نافعة، وبعضهم يعبر أيضًا ربما يقول مثلاً: إن لها عدة سِيق، وبعضهم يقول: الانتهاء أسهل من الابتداء، فابتداء العقود شيء وانتهاؤها شيء، فيغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، والبقاء أسهل من الابتداء، وهذا واضح في مسائل كثيرة أن، وبعضهم يعبر بالاستدامة، استدامة الشيء أسهل من ابتدائه، ومثال ذلك أن الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يتطيب وأن يبتدئ في حال إحرامه الطيب، لأنه محرم، لكن يجوز استدامة الطيب في حال إحرامه، فلو أن إنسانا مثلاً أراد الإحرام وقبل إحرامه ألا يجوز له أن يتطيب أم لا؟ يجوز له أن يتطيب في بدنه، ثم أحرم بعد الإحرام الطيب أليس باقيًا في بدنه لا زال الطيب باقيًا في بدنه ورائحته في بدنه، لا بأس بذلك أن يبقى.
مع أنه يحذر عليه أن يستخدم الطيب بعد إحرامه.
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نعم، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب في حال إحرامه ماذا نقول؟ لا يجوز، أما بقاء الطيب بعد الإحرام ماذا نقول؟ لا بأس به، لأن هذا كما نقول: استدامة، والاستدامة أسهل من الابتداء، وهذا على قول الجمهور الذين يجوزون استدامة الطيب على الصحيح خلافًا لما رُوي عن عمر -رضي الله عنه- وعن بعض الصحابة والسنة دلت على جواز استدامة الطيب، كذلك النكاح استدامته أسهل ليست كابتدائه، المرتدة لا يجوز نكاحها، والمرتد لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوجه، وهذا محل اتفاق، والمرأة المعتدة لا يجوز نكاحها في حال عدتها، محل اتفاق، لكن يجوز استدامة نكاح المرأة التي وقع عليها عدة، ويجوز استدامة النكاح ولو كان الزوج مرتدا أو الزوجة مرتدة من باب الاستدامة، فلو أن امرأة ارتد زوجها أو ارتدت هي بعد النكاح، ويوجد خلاف في مسألة الفسخ قبل الدخول أو بعد الدخول، لكن نتكلم من حيث الإجمال لأجل هذه القاعدة، فلو أنه مثلاً أخذًا بقول الجمهور مثلاً: بعد العقد والدخول ارتد أحد الزوجين، ماذا نقول؟ هل ينفسخ النكاح أم لا ينفسخ أم يبقى النكاح بمجرد الردة؟ نقول: على قول جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم وجماعة الصحيح أن النكاح باقٍ، لا ينفسخ بمجرد الردة، بل قال تقي الدين: حتى ولو قبل الدخول.
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واختلفوا في النكاح هل يبقى إلى خروجها من العدة؟ واختلفوا في العدة هذه هل هي كعدة المطلقة أو تشبه المستبرأة؟ المسائل كثيرة في هذا الباب لكن الشاهد أن نقول: إن الردة لا تفسخ النكاح، لا من جانب الرجل ولا من جانب المرأة بعد النكاح، فإذا أسلم أحد الزوجين فإن النكاح باقٍ على خلاف هل هو ما دامت في العدة أو ولو خرجت من العدة إذا اختارت زوجها، ولم تتزوج؟ إذا دخلت في العدة لها أن تتزوج على الصحيح، لكن لو أرادت البقاء على الصحيح جاز لها أن تنتظره حتى يسلم، والنكاح صحيح ولا يحتاج إلى عقد جديد هذا هو ظاهر السنة، ودلت على هذا الآثار المنقولة والكثيرة والوقائع المنقولة في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوم أسلموا وأسلمت أزواجهم قبلهم، وهذه أدلة كثيرة كما نقل كثير من الصحابة والتابعين فيمن تسلم قبل زوجها، ومن يسلم قبل زوجته، أو رد كلا منهما الآخر، ولم يستأنف بينهما النكاح، ولم يسألوا عن العدة ولا الفراغ من العدة، وقد بسط العلامة ابن القيم هذا بسطًا حسنًا في هذا -رحمه الله- وبين القول الصحيح في هذه المسألة، لكن ما معنى ذلك؟ معنى أنه يستدام النكاح ولو مع وجود الردة، يعني النكاح موجود حال الردة أليس كذلك؟ لكن لو أراد أن يتزوج امرأة، أن يبتدئ نكاح امرأة مرتدة هل يجوز؟ لا يجوز، ? لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ? [الممتحنة: 10] هذه مسألة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
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كذلك المعتدة لا يجوز نكاحها بالاتفاق، لكن لو أن امرأة متزوجة وُطِئت بشبهة فإنها تعتد من هذا الوطء، والنكاح باقٍ ولا تزيله هذه العدة وزوجها يجتنبها حتى تستبرأ، والصحابة وجمهور الصحابة قضوا بأنها ثلاث حيض، ثم بعد ذلك بعد الاستبراء تعود بالعدة لوطء الشبهة، فلهذا قالوا: إن الاستدامة أقوى من الابتداء في مسائل كثيرة، فلا تؤخذ أحكام الابتداء من الاستدامة، ولا أحكام الاستدامة الابتداء، وهذا من محاسن الشريعة، وذلك أن مثل هذا النكاح الذي وقع وترتب عليه مصالح عظيمة كيف نبطله مثل هذا؟ حتى ولو صادف إسلامًا أو ردة أو عدة أو ما أشبه ذلك، توجد مسائل كثيرة تقع ذكرها الفقهاء -رحمة الله عليهم-.
هل ندخل في ذلك يا شيخ مثلاً من تاب من الربا، وتبقى عنده أموال من الربا، يعني في حكمه تصرفه فيها أو استنفاعه بها، هل يدخل هذا المثل القاعدة يا شيخ؟ من ناحية أنه لا يأثم على بقائها معه، وإنما يؤمر بالتخلص منها؟.
مسألة الربا إذا كان وقعا في معاملات ربوية عالمًا بذلك فهو آثم، يعني عندنا الربا أمور صريحة في الربا ولا شبهة فيها، أو شبه ضعيفة باطلة يعني أحلها بعض الناس بأقوال باطلة لا تصح فبهذه ليس معذورًا وآثما، ويجب عليه التخلص من هذا، ولا يجوز له ذلك، بل يجب عليه التخلص من هذا، لكن إذا كانت هناك معه معاملات أفتى فيها بعض أهل العلم، أو قلد فيها بعض أهل العلم وهي محتملة مثلاً أو عمل وقال: وتقلد قولاً يظن أنه الصواب فهذا رأي من أهل العلم أن مثل هذه الأمور التي تبين له أنها ربا، وقلد قول بعض أهل العلم أو أفتاه بعض أهل العلم بمثل هذا ثم تبين له أنها ربا فإنه يحل ? وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ? [البقرة: 279] فإذا كان الكافر الذي تاب يحل له ويطيب له ذلك مع أنه لا ينفعه تأويله، ولهذا إذا مات مات على الكفر -والعياذ بالله- ويعاقب على مثل هذه الأمور كلها.
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فالمسلم الذي يتأول ويعمل على قول بعض أهل العلم، ثم بعد ذلك تبين له ذلك فإنه من باب أولى أنه يعفى عنه يسامح ويطيب له هذا المال ولا شبهة فيه.
أيضًا يا شيخ بالنسبة للربا وغيره مثل قوله تعالى: ? عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف ? [المائدة: 95] والأحكام التي تغيرت في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- مثل تحريم الخمر وغيره، يعني قد يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ أنه كان جائزًا ثم بعد ذلك ورد الأمر بتحريمه؟.
هو كذلك.
أو مثل الأمور العامة هنا يا شيخ في وقت من الأوقات تكون جائزة.
كذلك ما كان حلالاً ثم بعد ذلك حرم مثل في قوله: ? لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ? [المائدة: 93] لما نزلت هذه الآية وحينما نزل تحريم الخمر في الحديث عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كيف بأصحابها الذين ماتوا وقتلوا وهي في بطونهم شهداء؟ قتلوا يوم أحد فبين أنه ليس عليهم شيء فيما طعموا في مكة، وأنهم كانوا متقين الله -عز وجل- وليست حرامًا في ذلك الوقت، ولم ينزل تحريمها ولما نزل قال عمر انتهينا انتهينا، هكذا أيضًا الربا.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الخامسة عشرة: التابع تابع).
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نعم هذه القاعدة (التابع تابع) بمعنى أن الشيء له حكم إذا كان متصلاً وله حكم إذا كان منفصلاً، فالشيء الذي يتبع الأصل لا يفرد بحكم، وهذا سيأتينا فيه قاعدة أيضًا، فهنالك أشياء تتبع وإن كانت هي لو أفردت لا يجوز، مثل يجوز بيع الشاة ولو في بطنها جنين حمل، ويكون الحمل تبعًا مع أنه لو أراد أن يشتري الحمل وحده لا يصح، للغرر والمخاطرة، لا يجوز، لأنه يجوز أنه حي، يجوز أنه ميت، يجوز أن يكون صغيرا، يجوز أن يكون كبيرا، والتجويزات كثيرة في مثل هذا، وكذلك ولادته متى تكون؟ فهذا غرر ظاهر لا يجوز، لكن يجوز أن يباع تبعًا، وهكذا في مسائل كثيرة مثل الدار السيارة تباع، ويكون الشيء تابعًا ولا يضر الجهالة به، لأنه تابع، وكذلك أيضًا مثلاً تباع مثلاً بعض أنواع الفواكه والخضروات التي يظهر ثمرتها في الظاهر، لكن أصولها لا تظهر يجوز بيعها وأصولها تكون تابعة لها، وهكذا مسائل كثيرة بمعنى أن الشيء الذي يتبع لا حكم له، لو أردنا أن نفرده فإنه لا يجوز، ولهذا التابع أيضًا أحكام أخرى مثلاً الآن أصابع تقدم معنا أن ديتها خمسون، الكف جميعًا ديته خمسون، فلو قطع الأصابع قطع أصابع إنسان فالدية خمسون، لو قطع الكف الدية خمسون ما اختلفت، لماذا؟ إذا قطعت الكف من الرسغ فإن الكف تابع للأصابع فلا يفرد بحكم، وذلك أن منفعة الكف الحقيقة بالأصابع، فإذا زالت الأصابع بطلت منفعته، أو منفعة لا قيمة لها، فلهذا كان تابعًا، وهذا يسري عليه في كثير من الأحكام ومن حكمة الشريعة أنها نهت عن مثل هذا وتخصيصه مثلاً بشيء لأجل الغرر ولأجل الجهالة، فكل ما انطوت عاقبته ولم يعلم فلا يجوز بيعه وإفراده.
في مثل بيع الحيوان وهو حامل يا شيخ، لو باع شخص مجموعة من النياق مثلاً أو الغنم وكانت بعضها حاملا، هل يدخل الحمل فيها يا شيخ أم نقول: نفرد الحمل عنها؟.
(8/20)



مثلما تقدم، فلو باعها جميعًا أو باعها مع حملها فهذا جائز لأنه تابع، ولهذا لو أنه ذبح شاة وفي بطنها جنين وسقط الجنين ميتا فما حكمه؟ حلال أم لا؟ ذبحنا الشاة وفيها جنين؟ ماذا نقول؟
نقول: ميتة يا شيخ.
هو في بطنها، ثم لما ذبحناها وسلخناها وجدنا الجنين، ما حكم الجنين؟ ألا يكون تابعا لها حلال؟
ما أعتقد يا شيخ.
على القاعدة.
القاعدة أنه تابع في البيع وفي غيره.
تابع، استمر مع القاعدة، ماذا نقول؟ على القاعدة ماذا يكون؟
أنه تابع له.
يكون تابعًا على القاعدة، ويجوز أكله، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث أبي سعيد الخدري: ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ).
هذا مثل أوضح يا شيخ الحقيقة، وكذلك مثلاً المزارع، إذا باع المزرعة وأطلق هل يدخل في ذلك الثمر الذي نشأ؟ الرطب مثلاً أو غيره من الثمر الذي نشأ على رءوس الشجر، إذا أطلق بيع المزرعة دون أن يفصل بين؟.
إذا باعها مثلما تقدم يعني إذا باع البستان بجميع ما فيه ونص على ذلك قال: بجميعه فإنه تابع له، يعني تابع له، وإذا كانت الثمرة ظهرت أو إذا كانت الثمرة لم تظهر فهذه لها حكم، أشرت إلى مثال أنت أيضًا، الآن الثمرة إذا كانت لم تنضج لا يجوز أن تفرد بالحكم، نهى أن تباع الثمار حتى تزهو، حتى تحمر وتصفر، في حديث في هذا الباب، لكن لو أنه باع البستان والثمرة معه وهي لم تنضج ماذا نقول؟ تابع، لكن لا يجوز أن يفرد هذه الثمرة وحدها وأن يبيعها لا يجوز حتى تطعم يعني حتى يؤكل منها وحتى تنضج، فلا يجوز إفرادها لكن يجوز أن تباع تابعة لغيرها لأن التابع تابع لا حكم له، وهذا كما تقدم من حكمة الشريعة في أن هذه الأشياء يحصل فيها المضرة في إفرادها، وإن كانت هي قد يكون فيها مثلاً غرر لكنها تابعة لغيرها فغررها منطوٍ في مثل هذا الشيء ولا أثر له.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته).
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نعم (من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته) هذه أيضًا قاعدة من القواعد، وذلك أن من اشترى شيئًا يعني لو إنسان اشترى دارا فالدار يدخل فيها كل ما هو من ضرورتها، يدخل فيها الأبواب، يدخل فيها المفاتيح، يدخل فيها كل شيء، فهذه القاعدة الشرعية في (أن كل من ملك شيئًا ملك ما هو من ضرورته) وهذا هو الأصل، كذلك من اشترى سيارة فإنه يملكها وما يكون تابعًا لها، من ضمنها المفاتيح، والعلماء قالوا في باب بيع الأصول والثمار: إذا باع الدار ملك كل ما هو تابع لها، بمعنى أنه يكون تابع ولا يشترط التنصيص عليه، فلو أنه لما اشترى البيت جاء البائع البيت وأراد قال: أعطنِ الأبواب أنا ما بعتك إلا البيت، يقول: هذا البيت يدخل فيه هذه الأشياء، كذلك كل شيء يكون شيئًا تابعًا له بالأصل، لكن إذا كان الشيء ليس تابعًا منفصلا فلا يدخل، ولهذا مثلاً إنسان لو اشترى بيتا تجده إذا أراد مثلاً الفرش المجالس مثلاً أو مطبخ ينص يقول: أريد أن تجعل معه مثلاً المجالس لماذا؟ لأنها ليست متصلة اتصالاً تامًا فلهذا ينص عليها، فإذا لم ينص عليها فإنها لا تدخل، لأنها ليست تابعة، واختلف فيما يكون مُسَمرًا فيها، الفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: ما كان مُسَمَّرا فإنه له حكمه.
ما المقصود بالمسمر؟.
يعني الشيء الذي مثبت بمسامير وما أشبه ذلك، مع أن عرف الناس يختلف في بعض الأشياء التي تثبت، فعرف الناس في مثل هذا جارٍ على أن كثيرا من الأشياء المثبتة أنها ليست تابعة، وبالجملة فهذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا هو القاعدة، وقولهم: (من ضروراته) يعني من لوازمه ليس المراد بالضرورة من الضرر يعني من لوازمه التي تلزم وتتبعه.
كذلك من اشترى بستانا دخل فيه كل شيء مما هو مثبت فيه، دون الأشياء التي مثل السيارة ما تدخل، الأغنام إذا كان فيه مواشٍ فليست داخلة فيه، وهكذا الأشياء التي لا تدخل في مسمى المزرعة.
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قد نقول يا شيخ: إن العرف هو الضابط في ذلك، المتعارف عليه الناس، لأن عرف الناس يختلف من بلد إلى بلد؟.
لكن هناك أشياء متفق عليها، مع أن التابع في الحقيقة نوعان: نوع يجوز إفراده، ونوع لا يجوز إفراده، تقدم معنى التابع تابع، وأن التابع في الغالب لا يجوز إفراده، لكن هنالك أنواع من التوابع يجوز إفرادها وإن كانت تابعة، ولهذا فهناك تابع يدخل ولا يجوز إفراده، مما تقدم مثلاً الثمرة التي لم تنضج، وكذلك الحمل وما أشبه ذلك هو تابع ولا يجوز إفراده بالبيع، لكن هنالك أشياء تابعة ويجوز إفرادها بالبيع، مثل مثلاً مفاتيح السيارة، مفاتيح الأبواب هذه تابعة في البيت لكن يجوز إفرادها، لو إنسان أراد أن يبيع هذه المفاتيح لجاز، لأنه لا غرر لأنها في الحقيقة هي تابعة، التابع إما تابع متصل وتابع منفصل، التابع المتصل الذي لا يمكن فصله هذا لا يجوز إفراده بالبيع، والتابع المنفصل هذا يجوز إفراده بالبيع، وإن كان عند الإطلاق يكون تابعًا في الحكم ويدخل في هذه القاعدة، وأن من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته، يعني من الأشياء اللازمة له.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (التابع لا يفرد بالحكم).
نعم، وهذه في الحقيقة مثلما تقدم (التابع لا يفرد بالحكم) هذا هو الأصل، بمعنى أنه لا يخص بشيء كما تقدم إلا إذا كان التابع ليس من قبيل الجزء، هذا إذا كان التابع من قبيل الجزء المتصل، أما إذا كان ليس من قبيل الجزء فلا بأس من إفراده كما تقدم على التفصيل السابق.
أسئلة الحلقة.
ذكرنا في قاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه) ذكرنا فيها قيدا فما هو هذا القيد؟
وكذلك قاعدة: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) نريد ذكر مثال عليها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس التاسع : التابع لا يفرد بالحكم
Error! Not a valid embedded object.
الدرس التاسع
التابع لا يفرد بالحكم
الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله -سبحانه وتعالى- بمنه وكرمه أن يرزقني وإخواني المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلني وإياهم من الهداة المهتدين، ومن العاملين العالمين بمنه وكرمه، آمين إنه جواد كريم.
من أهل العلم الذين اعتنوا بأمور ومسائل القواعد والعناية بها والتفريع عليها الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- كان هذا الإمام له عناية بالبناء على القواعد واستخراجها والتفريع عليها بمقتضى الأدلة الشرعية، وهو -رحمه الله- كما قد عُلم من طريقته أنه لا يعدو الدليل، وإذا كان الدليل في مسألة لا يتركه أبدًا -رحمه الله- بل يتمسك بالدليل وينصره ولا يعرف له قول نصره بغير دليل وغير حجة، وإن كان كغيره من أهل العلم له خطأ وصواب، وهذا هو شأن أهل العلم، الخطأ والصواب معرض له كل إنسان، لكن من اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر كما صح بذلك الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد كان هذا الإمام في حياته موفقًا مسددًا، وكان -رحمه الله- همته ونهمته في العلم كما ذكروا في ترجمته -رحمه الله- وقد بين هذا الذهبي في ترجمته له، وكذلك ابن رجب -رحمه الله- في ترجمته، وكذلك في كتب مصنفه في سيرته -رحمه الله- ذكرت هذا وبينت حاله -رحمه الله- وجده واجتهاده منذ نشأته.
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ومما ذكروا أنه -رحمه الله- لما كان صبيًا صغيرًا كان يحمل اللوح الذي يكتب فيه، وكانت الكتابة في الألواح أو في الجلد ونحوه، فمر برجل من أهل العلم وهو ذاهب، ورآه وهو صبي صغير يذهب إلى حلق العلم ويحضر دروس المشايخ، فأعجبه شأنه فكتب له أخبارًا وكتب له أحاديث في هذا اللوح، ثم لما كتبها قال: اقرأها، فنظر فيها نظرة واحدة ثم قرأها حفظًا من مرة واحدة -رحمه الله- ومر عليها مرة واحدة، وهي أحاديث تتجاوز العشرة وساقها -رحمه الله- ربما ساقها بالأسانيد، فقال: سوف يكون لهذا الغلام شأن -رحمه الله- وكان الأمر كذلك -رحمه الله-.
ومما يذكر في سيرته -رحمه الله- أن أهله خرجوا مرة في نزهة، والده وإخوته خرجوا للنزهة، ووالده من أهل العلم الكبار -رحمه الله- عبد الحليم، وجده المجد عبد السلام ابن تيمية -رحمه الله- لكن الشهرة للابن لأحمد -رحمه الله- الابن وللجد، وعبد الحليم إمام وعالم كبير لكنه ليست شهرته كشهرة هذين الرجلين، وكما قال الذهبي -رحمه الله-: نجم بين الشمس والقمر، يعني لا يُرَى، فخرج أهله في نزهة فأرادوا أن يخرج معهم، فقال: لا حاجة لي، واستأذن منهم في البقاء فأذنوا له وبقي، فلما رجعوا من آخر النهار سألهم ماذا استفادوا؟ فأخبروه بخروجهم وما حصل، قال: أنا في ذهابكم حفظت الروضة، روضة الناظر في الأصول لابن قدامة -رحمه الله- حفظها، فدلالة على الجد والاجتهاد والعناية -رحمه الله- وهكذا كثير من أهل العلم الكبار -رحمه الله- كانت هذه طريقتهم وهذا هو منهجهم -رحمة الله عليهم- وغالب من يكون هذا طريقه فإنه في الغالب يتبع النصوص، ويجتهد فيها، لأن النصوص لا منتهى لها، أما التقليد فهو ينتهي بمقلده، وعلم مقلده قليل، العلم مهما كان قليل، لكن علم الكتاب والسنة بحر لا ساحل له، فلذلك يوفق الإنسان ويسدد ويمن الله عليه بالكلمات الطيبة والقواعد التي تستخرج من النصوص ومآخذ الخلاف إلى غير ذلك.
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إجابة أسئلة الحلقة الماضية.
السؤال الأول: ما هو القيد الذي ذكرناه في قاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه)؟
أجاب بأن القيد الذي ذكره الشيخ في القاعدة: هو ولم تكن المصلحة في وجوده. هذا هو إجابة السؤال الأول.
نعم، أحسنت.
أيضًا يا شيخ أجاب عن السؤال الثاني وهو: مثال على قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء؟ بقوله: إنه إذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج والعمرة فإنه يجوز له التطيب في بدنه قبل الإحرام، ولو بقي أثر الطيب في بدنه بعد الإحرام فلا بأس عليه، ولكن لا يجوز له البدء بالتطيب بعد الإحرام.
صحيح.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القواعد الفقهية: (التابع لا يفرد بالحكم).
(التابع لا يفرد بالحكم) هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة (التابع تابع) ومثلما تقدم معنا أن التابع يتبع الأصل المتبوع، فهو تابع في حكمه، ولما كان تابعًا فإنه لا يفرد بالحكم، تقدم أن مثاله: مثل الحمل لا يجوز بيعه مفردًا بل يكون تابعًا، وعلى هذا لا يفرد بالحكم التابع لأن إفراده بالحكم يورث غررا وضررا، فهو تابع، فإذا كان تابعًا فيؤخذ منه أنه لا يجوز أن يفرد بالحكم، فله حالتان:
حالة أن يكون تابعا، وحالة أن يكون مفردا، إذا كان تابعًا فإنه لا بأس يباع ويكون تبعا، مثل الحمل في البطن، في الشاة، في الناقة لا بأس بذلك، كذلك أيضًا الجهل ببعض الأساسات، الجهل ببعض الأشياء، في دواخل القماش مثلاً الذي يُشْتَرى لا يشترط العلم به لأنه تابع، وهكذا في أشياء كثيرة فالتابع تابع، لكن لو أراد أن يبيع الحمل وحده فإنه لا يصح، كذلك مثلا النخل يجوز أن يُباع، ولو أن فيه ثمرة غير مؤبرة يعني غير ملقحة؛ لأن الثمرة في هذه الحالة تابع، لكن هل يجوز بيع الثمرة مستقلة قبل نضجها أم لا يجوز قبل النضج؟
الثمرة لا يجوز.
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لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيعها قبل استوائها في أحاديث كثيرة، فلا يجوز بيعها قبل النضج، لكن لو بعنا ثمرة النخل تابعة للنخل، بعنا البستان كله وباع النخلة جاز لأنه تابع، أما أن نفرده بالحكم فلا يجوز، ففي هذه الحال يمتنع لماذا؟ للغرر والمخاطرة، وما هو الدليل عليه؟ هذه القاعدة تؤخذ من قوله -عليه الصلاة والسلام- أنه نهى عن بيع الغرر، وتؤخذ من أدلة أخرى مما جاء في السنة في بيان جواز البيع لكثير من الأشياء وفيها ما هو تابع لكنه جاز بحكم التبع، ولا يجوز بحكم الإفراد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الغرر، والغرر ما هو؟ هو الذي يكون انطوت عاقبته, والعلة في أنه لا يجوز بيعه أمران: مثل الحمل في البدن، ما هما هذان الأمران:
الأمر الأول: هو الجهل به، الجهل.
الأمر الثاني: عدم القدرة على تسليمه.
وكلاهما غرر، فالجهل غرر ومخاطرة، والعجز عن التسليم غرر ومخاطرة، لو قال: بعتك ما في بطن الشاة من الحمل، أو بطن الناقة، ما يستطيع التسليم، وكذلك يجهل هل هو واحد أو اثنان؟ هل هو حي أو ميت؟ هل هو صغير أو كبير؟ هكذا صفات كثيرة تبين أن الجهل فيه كثير ووارد، ولهذا لا يجوز إفراده بالحكم، لكن ينبغي أن يعلم أن التابع نوعان:
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تابع مقصود يمكن أن يفرد بلا غرر ولا مخاطرة، وتابع لا يمكن إفراده، مثل فص الخاتم، الخاتم يباع وفصه تابع له ولو لم ينص عليه، وإذا باع الخاتم فإن فصه إذا كان فيه فص تابع له، ولا يقول له: أنا ما بعتك الفص، فهو تابع له، وهكذا إذا باع السيارة فمفاتيحها تبع لها كما تقدم، فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله، أما ما يمكن فصله، ويمكن ورود العقد عليه فلا بأس به، لأنه عند الفصل تزول الجهالة وتزول عدم القدرة على التسليم وهما هذان السببان اللذان كانا سببًا في المنع، أو كان إبطال البيع وإلغاؤه بسبب وجود هذين الأمرين، فلهذا يجوز إذا كان يمكن إفراده مثل يبيعك مثلاً مفاتيح السيارة، لكن لو أنه أراد أن يبيع شيئا لا يمكن فصله فلا لجهالته.
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وهنا مسائل تأتي في مسألة الجهالة والغرر والمخاطرة هل تجوز أو لا تجوز، توجد أشياء يعسر الاطلاع عليها فلا بأس من البيع وإن كانت مجهولة إذا شق اعتبارها وإن كان فيه ضرر على المشتري، إذا رضي بذلك لا بأس، مثل لو أن السيارة فيها عيب لا يعلم به مجهول في دواخلها، والبائع باع السيارة، والمشتري اشترى، قال: السيارة هل فيها عيب؟ هذا الجهاز هل فيه عيب؟ هل فيه عطل؟ هل فيه خراب؟ وما أشبه ذلك مما يباع، قال: أنا لا أعلم، لكن بعتك ولو كان فيه عيب ثم اطلع عليه فله الرجوع بخيار العيب، أليس كذلك؟ لو اطلع المشتري على عيب فله أن يرجع إذا ثبت ذلك، لكن أراد البائع أن يضمن عدم الرجوع، قال: حتى أنا أريد أن أتخلص من هذه، هل لي أن أتخلص وحتى لا ترجع، ولو كان فيها عيوب؟ نقول: هذا له حالتان: حالة فيها عيب تعلمه أنت، الإنسان باع سيارته ويعلم أن فيها شيئا مثلاً في محركاتها، غير ظاهر ويعلمه، وأراد أن يبيع مع علمه بالعيب، نقول: الصحيح في هذه الحالة يجب البيان لما جاء في حديث عقبة بن عامر: ( لا يحل أن يبيع بيعًا من أخيه وفيه عيب إلا بينه له ) وكذلك ( من غش فليس منا ) والأحاديث أن في البيعين حينما يجتمعان ويتشاركان إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فهذا في الشريكين، وكذلك أيضًا يعني إذا كتما في السلعة إما أحد على الآخر، أو في بيعهما لكن قال: هذا الجهاز عندي وربما يكون هو قديم عندي، هذا الجهاز مثلاً الحاسب، هذه السيارة، ولا أدري، احتمال، وقد يأخذه ثم يتبين فيه عيب، نقول: لا بأس أن يباع بشرط البراءة من العيب.
ينص على ذلك في العقد؟.
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يعني بأي عبارة تؤدي هذا المعنى، قال: ولا يتبعني شيء، وأنا سالم من التبعة، وإن وجدت فيه خرابا، فيه عطلا فيه كذا فأنا لا يتبعني شيء، ولست ضامنًا ولا ترجع علي بشيء، ماذا نقول في هذه الحال؟ نقول: الصحيح أنه لا بأس به، وقد وردت بعض القصص تدل على هذا، وفيها خلاف المسألة، لكن الصواب فرق بين أن يبيع وهو عالم بالعيب، وبين أن يبيع وهو لا يعلم به، في هذه الحالة يجوز ويكون داخلاً في ضمن المبيع وتابعًا له، ولا بأس ويغتفر في مثل هذا، لكن كما تقدم بشرط عدم علمه.
طيب يا شيخ الآن من الصور التي انتشرت عند كثير من الناس في هذا العصر أنه يقول: السلعة أمامك انظر فيها إن أعجبت بها يعني طرحت النظر عليها فاشترها كما هي دون التدخل في عيوبها، يعني مثلاً هل هناك عيوب فيها أو لا؟ فهل هذا البيع يصح يا شيخ ولو اكتشف عيوب بعد ذلك؟.
نعم، نقول: الشيء الذي يباع إن كان له ظاهر وله باطن فتارة يمكن معرفة الباطن، مثل من يبيع مثلاً ثيابا يبيع كتابا، قال: قَلِّب الكتاب، قَلِّب الثياب، انظر، في هذه الحالة يبرأ من مثل هذا لأن العيب اطلع عليه، إذا كان العيب لا يمكن أن يطلع عليه، أشياء داخلة مثل عيوب السيارة أو الجهاز فهو في الظاهر لا يرجع، السلعة التي يراها قال: انظر إليها فيها شيء؟.
حتى بعضهم يقول: وجربه.
القصد في الظاهر، وكانت مصدومة مثلاً من الأمام فرآها وأخذها قال: أنا ما علمت هذا، الشيء الظاهر البين فهذا لا عذر له فيه، لكن الشيء الخفي قلنا: إنه لابد من بيانه على الصحيح إذا كان البائع يعلمه.
طيب، إذا لم يكن يعلمه فلا يلحقه شيء؟.
إذا كان لا يعلمه وشرط البراءة، أما إذا لم يشرط فيرجع عليه.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة التالية: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره).
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وهذا مثلما تقدم معنا أيضًا في القاعدة السابقة: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر الابتداء) و(يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره) فالتوابع توابع كما تقدم بمعنى أنها تتبع ما تقدمها، فهو حتى في باب العربية والنحو تجد التابع يأخذ حكم المتبوع، فالتأكيد والبدل وما أشبه ذلك يأخذ حكم المتبوع في إعرابه، فكذلك أيضًا في هذه الأمور هو تابع له يأخذ حكمه.
(ويغتفر فيه ما لا يغتفر) لكن قال هنا: (يغتفر) هذا يغتفر، وقال: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) هذا حكم آخر (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره) فالتوابع كما تقدم لها أحكام وأشرنا إلى شيء منها، ولهذا قالوا: من ذلك سجود التلاوة مثلاً، مثلاً سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة، ما تشترط له هذه الأشياء خارج الصلاة، لكنه داخل الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، لأنه لما دخل في الصلاة فإنه يأخذ حكم الصلاة، بمعنى أنه لما دخل فيها صار له حكم، ولما خرج منها صار له حكم، لأنه ذكر الشارح ... لو تقرأ كلامه كلام الشارح توضح أكثر.
قال: (أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعًا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه، ففي الوقف مثلاً يشترط أن يكون الموقوف مالاً ثابتًا أي عقارًا، ولا يصح وقف المنقولات إلا ما تعورف كوقف الكتب وأدوات الجنازة، لكن لو وقف عقارًا كقرية أو دارًا بما فيه من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضًا تبعًا للعقار إذ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع).
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طبعًا هذا الكلام يجري على قول بعض أهل العلم، وقاله بعض أهل العلم كالأحناف في مسألة الوقف، هو أنه لا يصح وقف المنقولات، وهذا قول مرجوح والصواب قول الجمهور، بل يكاد يكون مقطوعا به أن الوقف يصح في المنقولات كما يصح في العقار، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة وهذا معروف، وهذا قول معروف لبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح مخالف للدليل الصحيح، لكنهم على هذه القاعدة يعني لو أنه قيل على مقتضى أصلهم عند الأحناف -رحمة الله عليهم- أنه إذا كان لا يجوز وقف المنقولات مثلاً مثل الحيوان مثل الكتب إنسان وقف بيته بجميع ما فيه، أو بستانه بجميع ما فيه فيدخل وقف المنقولات من دواب أو سيارات أو كتب تبعًا للعقار، فيغتفر فيها وإن كان ما يغتفر ما لا يغتفر في غيرها، وهذه كالشرح لما تقدم من القاعدة السابقة في أنه كما قلنا: إن التابع تابع، وهذه القواعد كلها تفريع على القاعدة السابقة، لكن التوابع أيضًا كما تقدم التوابع لها حكم وهي تابعة، ولها حكم وهي مستقلة مثلما تقدم، فبعض الأشياء لها حكم مثل سجود التلاوة في الصلاة، لا يصح سجود التلاوة في الصلاة إلا بطهارة لأنها تابعة للصلاة، خارج الصلاة يجوز أن يسجد على غير طهارة وإلى غير القبلة، لأنه الآن له حكم خاص والأمثلة السابقة كلها تأتي بمثل هذه القاعدة، وذكروا أمثلة مثل الجنين في بطن أمه أيضًا كما تقدم أنه لو ذبحت الشاة ووجد في بطنها جنين فإنه يجوز أكله تبعًا لها.
يقول: السؤال الأول: التابع تابع لماذا استثني منها الجنين إذا أسقط، أعني ديته المستقلة؟
السؤال الثاني: الدية لا يعد بالحوار مع الناقة، فهل ذلك لأنه داخل معها في الدية فيكون على ذلك تابعًا كالجنين؟.
في الحوار تقول؟
أي نعم.
الحوار في الدية يعني؟
أي في الدية.
يبدون في الدية الحوار نعم.
لا يعد به الحوار مع الناقة، قال: ذلك لأنه داخل معها في العدل، فيكون ذلك تابعًا كالجنين؟.
الأثر الذي عندك عن نافع عن ابن عمر؟
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أنساه.
عندك سنده؟
لا، قرأته مطالعة في الكتب الفقهية، فلم يتضح لي ذلك.
أقول لفظه، لو تسوق لفظه، إن أمكن تسوق لفظه عندك؟
لا ما هو حاضر عندي الآن.
يقول: هل يجوز التعبير عن هذه القاعدة بقولنا: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً؟ أم أن هذه قاعدة مستقلة؟.
نعم، يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً هذا يمكن أيضًا، يمكن أن يعبر عنها وتوسع القاعدة يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، بمعنى: أن يكون التابع يغتفر فيه ما يغتفر في غيره إذا كان تابعًا، فيثبت تبعًا، وهذا التعبير بهذا ربما كان أحسن أيضًا، ربما كان أحسن التعبير بأن يقال: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، مثل ما ذكروا في شهادة النساء على النسب، الجمهور على أن الشهادة بالنسب تكون من الرجال، لكن لو شهد النساء بأن هذا المولود ولد على فراش فلان، حضرت مثلاً القابلة وولدت تلك المرأة ولدًا، وشهدت أن الولد لفلانة، وعرف أن فلانة زوجة فلان، ولو حصل في الأمر نزاع أو كذا فنقول: نثبت الولد، ونثبت النسب لفلان بمقتضى شهادة تلك المرأة التي هي القابلة، وذلك أننا أثبتنا أن الولد للمرأة، فأثبتنا النسب تبعًا، لإثبات القابلة أن الولد لفلانة، لكن لا نثبت النسب استقلالاً بشهادتها أو بشهادة النساء، فلذلك قال: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً.
يقول: التابع تابع لماذا استثني منه الجنين إذا سقط؟.
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نقول: في ما إذا سقط في هذه الحالة ما يكون تابعا يكون مستقلا، مثل الجنين إذا أسقطته أمه من بطنها جاز بيعها وصار له حكم، ولهذا لو أسقط الجنين من المرأة فإنه في هذه الحال له حكم، ثم نقول: هذا الحكم ولو قلنا: إنه مستثنى لا يظن لأن كلمة التابع تابع هذه ليست من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أخذت من الأدلة، والتي دلت على أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في غيره، ودلت أنه أحيانًا مثلما تقدم يجوز في التابع ولو كان مجهولاً يعني بمعنى أنه يشرطه البائع لدلالة الأدلة عليه، ولهذا فالجنين له أحكام مستقلة، يجوز الوقف عليه، والوصية له، ويثبت الإرث له، مستقلة فهو يرث، وتصح الوصية له لماذا؟ لأن قول التابع تابع في باب الأحكام التي هي من باب العقود التي تبنى على المعاوضة، البيع والشراء، أما العقود التي يكون مبناها على التبرع كالوصية والوقف فلا غرر؛ لأن النفي في مثل هذه الأمور لأجل الغرر والمخاطرة والجهالة، فإذا كان أن الغرر والمخاطرة في هذا جائز لا بأس به، مثل مثلاً الهبة ولهذا فالهبة تجوز على الصحيح مجهولة، لأن غايتها تكون مخاطرة، ولا ضرر فيها أن تكون فيها جهالة لأن المخاطرة فيها لا بأس بها، ولهذا يجوز، وكذلك مثلاً في الوقف والوصية وكذلك إثبات الإرث له، أما الجناية عليه فهذا أمر آخر، لأنه حق ثابت للاعتداء على هذا الجنين فتثبت الدية وهي عشر دية أمه إذا كان من بني الإنسان، وإن كان من الحيوان فإن الصحيح فيه ما نقصه، وقيل عشر ثمنها، عشر ثمن دية البهيمة ولو كان قيمتها خمسمائة مثلاً الشاة ففيه خمسون، والصحيح أن فيه ما نقصها، فإذا كانت تساوي وهي حامل خمسمائة وإذا ضربها حتى أسقطت تساوي ثلاثمائة أو أربعمائة فقيمته مائة، فهذا الحكم متعلق بمجرد الإسقاط، أما مسألة الحوار فهذا يجري فيه كلام، مسألة أخذ الدية في الحوار، وهل يؤخذ وينظر يراجع الأثر هذا المذكور.
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هو يقول يا شيخ: الحوار لا يحسب مع الدية هل لأنه داخل مع الأم في الحكم؟.
أي نعم، هو لا يحسب، لا يحسب لكن هو ذكر أثرا عن ...كنت طلبت على أساس اللفظ ما أدري هل لفظه المذكور عن نافع هل هو عن نافع عن ابن عمر واحتمال أنه في الموطأ يراجع ما أدري عنه، لكن الحمل في بطن الأم يكون تبعًا في دية العمد، لأنه في شبه العمد عن عبد الله بن عمر: منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، فشرط أن تكون في بطونها، وعلى هذا ليس محسوبًا لأن الدية مائة، والحمل تابع لأمه، وليس منفصلاً وليس مستويًا وليس محسوبًا من الدية.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في القاعدة التالية: (إذا سقط الأصل سقط الفرع).
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نعم (إذا سقط الأصل سقط الفرع) وهذه قاعدة نافعة في ثبوت الأصل ويتبعه الفرع، هذه هي القاعدة؛ لأن الفرع تابع، وتشبه ما تقدم في مسألة التوابع، وأن التوابع تتبع ما تقدمها أو ما هي متصلة به، كذلك إذا سقط الأصل سقط الفرع، فمثلاً إذا سقطت الصلاة عن المرأة لأنها حائض، نقول: تسقط السنن الرواتب وسائر النوافل من باب أولى لأنها تابعة، لذا لا يجوز أن تصلي الفرض فالنفل تابع له، ومن ذلك -والعياذ بالله- إذا كان كافر الإنسان أو كفر بعد إيمانه بطلت أعماله، وكان بطلانها تبعًا لبطلان الإيمان، أو أنه أيضًا إذا كان عمله حابطًا لأجل كفره فكذلك سائر أعماله لا تصح إلا بالإيمان على خلاف في ما يعمله أو يتقرب إليه فإن هذا كما جاء في الحديث يُجزَى به في الحياة الدنيا، ومن ذلك أيضًا لو أن إنسانا حج ذهب لمكة، لكنه فاته الوقوف بعرفة، طلع الفجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، تأخر وفاته الحج ماذا نقول؟ الآن ما حكم حجه؟ حج أم لم يحج؟ فاته الحج، سقط الركن ( الحج عرفة ) ما تمكن من الوقوف، فاته الوقوف، طيب قال: ما أخالف أنا سأرمي وأبيت في منى وأعمل ما يفعله الحجاج من المبيت والرمي ماذا نقول؟ نقول: هل يأتي بهذه الفروع؟ أو نقول: لما سقط الأصل سقط الفرع؟ في هذه الحالة نقول: فاته الحج، ماذا يعمل؟ يتحلل بطواف وسعي وتقصير، واختلفوا في هذا التحلل هل هو عمرة أو تحلل بطواف وسعي وتقصير وليس عمرة؟ والصحيح أنه عمرة لأنه عمل عمل عمرة فيما إذا فاته الحج، ثم عليه القضاء من قابل خاصة إذا كان لم يحج فالقضاء عليه واجب بالاتفاق؛ لأن الحج واجب عليه وقادر عليه فيجب عليه القضاء.
والفدية يا شيخ؟.
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نعم كذلك عليه الفدية مقابل فوات الحج مثلما وقع في قصة عمر -رضي الله عنه- مع أحد الصحابة أظنه أمره أن يحج من قابل، فهذه المسألة كما تقدم فيما إذا سقط الفرع سقط الأصل، ويعبر بعضهم عنها بلفظه يقول: إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، أو إذا فات المقصد فاتت الوسيلة، أو إذا فات المقصود فاتت الوسيلة، وما أشبه ذلك من العبارات المعنى واحد.
في الدَّيْن أن يكون شخص عليه دين ويقبله شخص، فلو أنكر المدين وأقر الكفيل، فالمدين أصل والكفيل فرع فهل يتحمل الكفيل ويسقط المدين؟.
لا، مجرد إقراراه ما يثبت الحق، مجرد إقرار الكفيل يكون كالشاهد فقط، إلا إذا تكفل به الشهيد، وكان ....
هذا في حالة لو ادعى عليه شخص، ادعى أن هذا كفيل وهذا مدين.
مجرد هذا كفيل، والكفيل يختلف، إن كانت كفالته غرامة فإنه يضمن في هذه الحالة لأنه صار كالأصل، يعني صار صاحب الدين مخيرا بين أن يأخذ من صاحب الدين أصاله أو يأخذ من عليه الدين، أو يأخذ ممن عليه دين، أو يأخذ من الضامن الذي نزل نفسه منزلة المدين، أما إذا كان مجرد كفيل كفل بالحضور فهذا ما يلزمه، مجرد كفالته تكون من باب الشهادة إذا كان شاهدًا بالحق عالمًا به.
لكن عندنا مسألة: لو إنسان طاف وسعى وأراد أن يتحلل، ماذا نقول له في الحج أو في العمرة؟ يحلق أو يقصر، لكن يبقى الأصل لو كان أصلع ما فيه أي شعرة ما الحكم؟ الآن الشعر هو الأصل المقصود من جهة أنه نسك على الصحيح، الحلق نسك والتقصير، وليس تحللا من محظور أنه يعني كالثياب التي تحرم عليه، والطيب ثم لما تحلل ... لا، هو نسك مقصود ولهذا في بعض الصور لو تركه وجب عليه دم، ولا يأخذ حكم لبس الثياب وأن في ديته أذى، لا، لو تركه وفاته موضعه وجب عليه دم لترك الحلق، فهو نسك مقصود.
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الفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: من كان لا شعر عليه يمر الموسى على رأسه، أو الماكينة على رأسه، هو ما فيه شعر، نقول: ولو كان، ألا يخالف هذه القاعدة؟ أليس إمرار الموس وسيلة أم لا؟ وأخذ الشعر هو المقصود، هو يقول: ليس عليَّ شعر، ماذا يقولون: تمر الموسى على رأسك ولو لم يكن عليك شعر، هذا في الحقيقة قد يشكل، قد يخالف القاعدة، لكننا نقول: إن كان هنا دليل على هذه المسألة فعلى العين والرأس، وعلى هذا نقول: هذه مسألة تدل على أن نفس التعبد بإمرار الموسى على الرأس أو ما في حكمها أو نحوها مقصود مثل حلق الشعر فيمرره، أما إذا لم يكن فيها دليل فنقول في هذه الحالة: بمجرد طوافه وسعيه ينوي التحلل بقلبه ويكون متحللاً بلا إمرار شيء على رأسه، لكن ينبغي أن ينظر في هذه المسألة لأن ابن منذر وجماعة من أهل العلم حكوا الاتفاق على مشروعية إمرار الموسى، فإن كان هذا الاتفاق صحيحا فهو لابد أن يكون له دليل، وينظر في الدليل من مقاصد الشرع وما يدل على هذا؛ لأن الدليل للإجماع قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا وقد يكون استنباطا، قد يكون استنباطا لكنه استنباط صحيح، ثم ينظر في حقيقة الإجماع، فإن كان مجرد إجماع قول الأكثر فهذا من باب الحجج التي يجوز العمل بها ويجوز تركها، فلا عتب للأخذ به أو تركه حينما يظهر الحجة بينة تفصل في النزاع في هذه المسألة، وتقطع النزاع في هذا القول.
يقول: ماذا يقصد المؤلف في قوله: (لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل).
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نعم، (لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل) هو إذا سقط الفرع سقط الأصل، لكن الفرع تابع فلا يسقط، فلو سقط الفرع لا يسقط الأصل، فلو أن إنسانا ترك مثلاً في الحج ترك الوقوف، أوترك مثلاً المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار فلا يضر فهو تابع، ومكمل واجب ولا يؤثر سقوطه وذهابه في الحج، لأنه تابع كما تقدم، وهكذا في أمثلة كثيرة مثلما تقدم مثل كالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها تابعة للصلاة ولا يضر تركها، فالواجب هو أداء المفروضة، والسنن تابعة لها قبلها وبعدها، فلو تركها فلا يؤثر عليها من جهة براءة الذمة، لكن يؤثر عليها من جهة نقص الأجر والثواب، وعدم وجود مكمل لهذه الصلوات المفروضات.
يا شيخ ذكرتم مسألة نخشى أن تفهم خطأً من المشاهدين: وهي أن المرأة الحائض إذا تقول: إذا سقط الأصل عنها وهي الصلاة فلا يجوز لها أو لا يشرع لها النوافل، وكذلك العبادات؟.
لكن توجد عبادات أخرى مشروعة، لكن مراد العبادة التي تتنافى مع الحيض وينافيها ولا تجتمع مع الحيض مثل الصلاة وما أشبه ذلك والصيام، وكذلك إذا مس المصحف أيضًا وهذا حكم كذلك للمحدث، لكن للحائض عبادات عظيمة، ولهذا أقول بهذه المناسبة: إن كثيرا من أخواتنا إذا نزل بها عذرها ربما تغفل عن العبادة وخاصة في رمضان، مع أن هناك عبادات عظيمة من أعظم العبادات ربما هي عند جمع من أهل العلم أفضل من نوافل الصلوات، أعمال كثيرة منها أعمال البر والخير والأمر بالمعروف النهي عن المنكر والسلام وبذل المعروف، لكن هناك عبادة كالذكر، التسبيح التهليل الدعاء، الذكر من أعظم وأفضل العبادات، ولهذا لا ينبغي الغفلة عنه، وخاصة في رمضان وفي غير رمضان، كثرة ذكر الله -عز وجل- فهو من أجل الأعمال وأفضلها، والأدلة في هذا معلومة وكثيرة.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القاعدة التالية: (قد يثبت الفرع دون الأصل).
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نعم، (قد يثبت الفرع دون الأصل) وهذا يعني مثلما تقدم في بعض المسائل التي قلنا: إنها عكس المسألة السابقة، هذه عكس المسألة السابقة، لأن الأصل إذا سقط سقط الفرع، لكن قد يثبت الفرع دون الأصل، وهذا يفسر لنا بعض الفروع التي تثبت مع سقوط بعض الأصول، وأن هذه القواعد مجرد قواعد أغلبية، ليست قواعد بمعنى الاستقرائية تامة لا، قواعد أغلبية بحسب النصوص، ولهذا بعض الأشياء قد تثبت وإن دون الأصل لأسباب مثلما تقدم مثلاً الفقهاء حينما ذكروا مثلاً إمرار الموسى على الرأس، هم أثبتوا هذا الفرع دون الأصل، وقالوا: إنه مقصود، وكذلك أيضًا في بعض المسائل التي تقدمت في إفراد الفرع بأحكام خاصة به بصلاحيتها مثل الحمل تخصيصه مثلاً بالوقف عليه بالوصية له وما أشبه ذلك، فهذه أمور تثبت للفروع وإن كانت لم تثبت للأصل، فدل كما تقدم أن هذه القواعد قواعد تُبْتَنَى على المسائل الخلافية، ولا يشترط في القواعد أن تكون كلية، لا، بل يكفي أن تكون أكثرية أو أن يدخل فيها غالب الفروع الفقهية تدخل تحتها، ولهذا يذكرون القاعدة ويقولون: ويستثنى من ذلك، ويذكرون أمثلة، وهذا بحسب الدليل، لكن في الغالب الذي يستثنى لوحظ فيه معنى، مثلما قلنا في مسألة تخصيص الحمل مثلاً بالوصية والوقف، لأن هذا من باب التبرع، أما في باب المعاوضة فلا، للتنافي بينهما وأنه لما كان مجهولاً ويحصل فيه الغرر والمخاطرة فلهذا لا يجوز إفراده بالحكم، ويجوز إفراده بهذا الحكم؟ والشارع حكيم يتصرف، وعلى هذا لا تكون هذه القاعدة متناقضة لا، فنقول: خُص هذا الفرع بمعنى من المعاني دون غيره، ولهذا تجد في باب الاستحسان حينما جاء الخلاف فيه، هل يصح أو لا يصح الاستحسان؟ قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، وهو تخصيص صورة من صور أو تخصيص فرع من الفروع من أصل عام دون غيره مع وجود العلة التي هي في الأصل، فالقاعدة أنه لا يمكن أن يفرد فرع دون أصل هو داخل تحته والعلة موجودة فيه ويؤخذ
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ويخص بحكم بدون دليل، لا، بل لابد أن يكون هنالك علة لتخصيصه، ولهذا يسمى الاستحسان الخاص، وجاءت الشريعة بهذه الأشياء، لكن إذا جاء الدليل ما نسميها استحسانا، لكن في كلام الفقهاء إذا استحسنوا شيئًا وذكروا له تعليقًا خاصًا يحكم به، ولهذا فالشارع نص على بعض الصور في الربا وأجازها لمصالح شرعية في مثل العرايا فيما دون خمسة أوسق بشروطها، ومثل الحرير فيما ثلاثة أصابع فما دونها أو أربعة أصابع فما دونها للرجال، وما أشبه ذلك من المسائل التي استثناها الشارع وجعل لها حكمًا خاصًا واستثناها من الأصل بمعنى يخصها.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القاعدة التالية: (إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه).
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نعم (إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه) هذه القاعدة يُعبر بعضهم عنا: «إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن» لأن المتضمِّن كالوعاء والظرف، والمتضمَّن كالمظروف، كذلك الشيء المضمون الذي في ضمن الشيء تابع له، إذا بطل ما هو في ضمه بطل لأنه تابع له، مثال ذلك لو أن إنسانا باع سيارة أو دارا لإنسان واستلم الثمنَ البائعُ، واستلم السيارةَ المشتري أو البيتَ ثم لما استلمها تبين أن السيارة أو مستحقة للغير بغصب أو سرقة أو بيع، قد يكون باعها ثم أراد أن يتلاعب ويبيعها لآخر، في هذه الحالة نقول: يجب على البائع رد الثمن، لماذا؟ ويجب على المشتري رد السيارة وتكون لصاحبها، ويأخذها صاحبها الذي هو له، لماذا؟ لأنه لما بطل البيع وهو العقد بطل تسليم الثمن، صار وجوده كعدمه، فيكون أخذ الثمن من البائع على سبيل الغصب والظلم فلا حكم له، وهذه قاعدة قد يكون متفقا عليها من جهة أن هذا غصب وظلم والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا ظلم وتعدٍ وغصب والغصب حرام، أو كذلك باع شيئًا لا يملكه ( لا تبع ما ليس عندك ) فإذا باع ما ليس عنده فهو بيع باطل، فإذا كان البيع باطلاً بطلت فروعه، فهذه القاعدة تؤخذ من الأدلة التي جاءت بالنهي عن التصرف في شيء ثم يتبين أنه ليس له فيه حق التصرف؛ لأن من شروط البيع الملك أو تمام الملك، وهكذا أيضًا يمكن أن يأتي في صور وفي مسائل أخرى.
طيب يا شيخ: ما المشروع فيما ذكرتم؟ نقول: إن البيع الأول يكون باطلا أو فاسدا؟ الذي باع مثلاً شيئا لا يملكه كمن باع مسروقًا أو مغصوبًا؟.
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نعم، نقول: أصلاً البيع هذا باطل ولا يصح، إن كان الشيء مبيعا فالبيع وجوده كعدمه، وإن كان مغصوبا فكذلك من باب أولى، فهو باع شيئا لا يملكه، ثم هو في الحقيقة مغصوب وظلم، ووجوده كعدمه، فهو لاغٍ، ولهذا لو وجد صاحب السلعة ... لو إنسان مثلاً باع سيارة لإنسان دفع الثمن وأخذ السيارة، وكانت مغصوبة ومسروقة، علم بها المغصوبة منه أو المسروقة منه، صاحبها الأصلي وجدها عند فلان، له أن ينتزعها منه، وهذا يكاد يكون اتفاقا، أو شيء أنه غصب وظلم.
طيب والمشتري يا شيخ ما ذنبه؟ المشتري هو اشتراها بعقد؟.
مصيبه، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ما ذنبه المغصوبة منه؟ مصيبته أشد، فإذا كانت هذا مفقوءة عينه فذاك فُقِئت عيناه، ذاك الذي نراعيه لأنه هو المظلوم وهو المعتدَى عليه، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ( من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ) يأخذه هذا فيه صور غير صور الغصب، لو إنسانا باع ماله لإنسان ثم أفلس بيعا صحيح فهوأحق به، فكيف بمن وجد ماله عند إنسان هو في الحقيقة لا يصح البيع فوجود البيع كعدمه، وهذا قد يكون محل اتفاق من أهل العلم أنه له أن يرجع في السلعة وأن يأخذها من ذاك الذي اشتراها في الظاهر، لكن هذا ما يضيع حقه، يرجع على من باعه، لأنه مغرور، والمغرور يرجع على من غره ويضمنه، لكن توجد فتوى شاذة لأحد العلماء المتقدمين في آخر الألف عام 970 هـ إسماعيل بن الرميح -رحمه الله- أحد العلماء الأجلاء له فتوى استنكرت -رحمه الله- أنه يرى أن من وجد ماله المغصوب والمسروق عند إنسان قد اشتراه ممن سرقه وغصبه وهو لا يعلم -أن المسروق منه لا يرجع على من اشتراها، يرجع على ذاك الغاصب أو السارق، واستنكرت هذه الفتوى، ورد عليها أهل العلم، ورد عليه الشيخ عبد الله ... -رحمه الله- وبين أنه نقل كلام شيخ الإسلام، والصواب ما عليه أهل العلم قاطبة أنه يرجع عليه.
أسئلة الحلقة القادمة.
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السؤال الأول: التابع لا يفرد بالحكم نرد مثالا عليه؟
كذلك في قوله: (إذا سقط الأصل سقط الفرع) اشرح هذه القاعدة، ومثال مما استثناه الفقهاء مما ذكرناه في الدرس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس العاشر : قاعدة ( إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل)
Error! Not a valid embedded object.
الدرس العاشر
قاعدة: ( إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل ).
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإخواني المسلمين العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.
كما اعتدنا أن نذكر نموذجا لأهل العلم من أهل التحصيل والفهم؛ لأن هذا كما يقول جمع من أهل العلم: مما يعين على الجد في طلب العلم والجد في إخلاص النية وإصلاحها، ولا شك أن أعظم الأمثلة والنماذج وأعظم ما تدرس سيرته -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه الذين تربوا على يديه -عليه الصلاة والسلام- دراسة سيرتهم من أعظم المعينات، ومن أعظم العبر لطلاب الآخرة، وخاصة أهل العلم وطلاب العلم، ولهذا لم يزل أهل العلم يرون في سيرتهم ويجتهدون ويتمثلونها حتى خرج في هذه الأمة من أهل العلم والفضل ومن أهل الحفظ الشيء الكثير، وكتب التراجم والتواريخ والرجال والمصنفات في هذا الباب -ولله الحمد- كثيرة لا تحصى -ولله الحمد- وسبق ذكر نماذج وأمثلة من هذا، وعلى طالب العلم أن يعتني بقراءة كتب الطبقات والتراجم في المذاهب وغيرها، لكل مذهب كتب تراجم وطبقات يترجمون فيها لأهل العلم من الحفاظ.
ومن أهل العلم الذين برعوا وبرزوا في شبابهم ولم يعمر طويلا -رحمه الله تعالى- لكنه نبغ وظهر فهمه وحفظه، وبرز على كثير من أصحابه وزملائه ولازال في سن الشباب الإمام بكر محمد بن موسى الحازمي -رحمه الله تعالى- هذا توفي وله ست وثلاثون و قيل: خمس وثلاثون عاما -رحمه الله تعالى-.
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إمام كبير له مصنفات، ومن أشهر مصنفاته كتاب الناسخ والمنسوخ، هذا الكتاب العظيم وهو من أفضل ما صُنف في كتب الناسخ والمنسوخ.
هذا الإمام ولد -رحمه الله تعالى- سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، وتوفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة، وكان له من العمر ست وثلاثون سنة -رحمه الله تعالى-.
وكما تقدم صنف المصنفات، واجتهد في طلب العلم، ورحل ودرس على كثير من أهل العلم حتى إن أبا موسى المديني -رحمه الله تعالى- الحافظ الشهير الكبير -رحمه الله تعالى- قيل: إنه كان يفضله على الحافظ عبد الغني المقدسي، هذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي-رحمه الله تعالى- هذا إمام كبير من أعظم حفاظ الإسلام، وله كتب ومصنفات ولو لم يكن له من الكتب إلا كتاب الكمال في أسماء الرجال، هذا الكتاب الذي صنفه في رجال الكتب الستة، اشتغل العلماء فيه في اختصاره وتهذيبه، وهذبه أبو الحجاج المزي -رحمه الله تعالى- في كتابه تهذيب الكمال، ثم لم يزل يختصر تهذيب التهذيب، تذهيب التذهيب، ثم بعد ذلك فروع التقريب للتهذيب، والكاشف للذهبي فأصلها ذاك الكتاب مما يدل على حفظ عظيم، ومع ذلك يقول أبو موسى المديني: إنه أبرع وأحفظ من عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- وهو كان متقاربا في السن أو في الولادة، يعني عبد الغني ولد سنة أربعين وخمسمائة وتوفي سنة ستمائة -رحمه الله تعالى- له من العمر ستون سنة أو نحو ستين، يعني أتم تسعة وخمسين أو أخذ من الستين شيئا -رحمه الله -.
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وكان مجدا الذي هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي -رحمه الله – الهمداني، وكان مجتهداً في مداومة الطلب، وإذا صلى العشاء أوقد له السراج، وجعل يراجع ويدرس حتى يبرق الفجر هذا -رحمه الله تعالى- هذا دأبه حتى إن كثيرا من أهل العلم في زمانه رأوا جده واجتهاده وبعض من كان يصاحبه من أهل العلم رأف به مما يجتهد ومن هذا الجد المتواصل، لكنه أنسه ولذته، فمرة قال: لمن يوقد له السراج: إذا أمرك أن توقد السراج فقل: ليس عندي ما أوقد به من زيت أو الشيء، ليس عندي هذه الليلة، فقال له ذلك، فقام ذاك الذي أوصى خادمه أن يعتذر بهذا يريد أن ينظر ماذا يفعل إذا لم يكن عنده سراج يطالع عليه ويقرأ ويكتب ويراجع -رحمه الله - قال: فدخل عليه فوجده قد صف قدميه وقام يصلي-رحمه الله- وبهذا نالوا العلم والعبادة والجد، فكانوا مثالاً في هذا، وكان أهل العلم مع حفظهم ومع علمهم إلا أنهم كانوا رجال عامة، فهم رجال علم ورجال عامة، وهكذا كان أهل العلم الموفقون، كانوا رجال عامة يعني أنهم يسعون في الخير وفي الدعوة إلى الله، وفي نشر العلم، وفي الشفاعة للناس، وفي الدعوة إلى الله وهذه موجود في سير بعض أهل العلم كما هو معلوم في الكثير كالأوزاعي وابن المبارك وجماعة، ولعله يأتي الإشارة إلى شيء من هذا في دروس آتية -بإذن الله -.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القواعد الفقهية: ( القاعدة السادسة عشرة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ).
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هذه القاعدة في تعذر الأصل، فالأصل هو المعول عليه، وهو المعلوم به في كل شيء، وهو الواجب، لكن إذا تعذر الأصل تعذر أداء الأصل فيكون البدل، وهذه القاعدة أو كثير من هذه القواعد التي يذكرها أهل العلم ربما تكون قاعدة مفرقة في كثير من الأبواب، من جهة أنها قاعدة عامة وقد توجد في كثير من الأبواب، ويكون دليل القاعدة في باب متفقا عليه وصحيحا، وتكون في باب آخر موضع خلاف، فالعلماء يأتون إلى عدة مسائل في مثلاً باب الطهارة، كتاب الصلاة، أبواب البيوع، الغصب، المعاملات، النكاح فيأتون إلى هذه المسائل التي تندرج تحت تعذر الأصل وينتقل إلى البدل، فقد يكون من ضمن هذه المسائل مسائل متفق عليها من جهة صحتها وثبوتها، وبعض فروعها لا يكون متفقا عليها، هل هذه القاعدة تكون صحيحة؟ أو ليست صحيحة؟ إذا نظرنا إلى صحة بعض الأمثلة صحت القاعدة فيها، وإذا نظرنا إلى أمثلة أخرى قد لا تصح فقد يقال: لا تصح، لكن سبق أن قلنا: إن القواعد هي أغلبية، بمعنى أن الغالب إذا كانت أكثر الأمثلة داخلة ضمن القاعدة فإنه وإن خرج عنها بعض الفروع فلا يضر، مثلاً تعذر الأصل في باب الطهارة، تستدل له في قوله تعالى: ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ? [النساء: 43] يعني إذا تعذر الماء ننتقل البدل، إذا تعذر الماء ننتقل في الوضوء إلى التيميم.
مع أن الماء هو الأصل.
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الماء هو الأصل، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة: ( التراب طهور المسلم ) في بعض ألفاظه: ( وضوء ) ( وإن لم يجد الماء عشر سنين ) جعله بدلا له، وهذا الأصل متفق عليه أن التيمم بدل من الماء عند فقده، لكن صور الفقد مختلف فيها، وتقديره في مسألة المرض مختلف فيها، لكن كقاعدة في هذا الباب كذلك مثلاً في باب الصلاة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعداً ) الأصل القيام، لكن تعذر القيام الواجب بدله أو ما يقوم مقامه هو الجلوس صلي -كما قال المصطفى- جالسا وهكذا هذا متفق عليه.
هنالك بعض المسائل قد يكون مختلفا فيها مثلاً في أبواب الغصب، والبيوع، لو أن إنسانا اقترض من إنسان مالا أو اقترب منه ملابسا أو طعاما فالواجب رد المثل، طيب ما وجدنا المثل يرد البدل، مختلف في البدل ثم مختلف ما هي الأشياء التي لها بدل؟ وما هو المثلي؟ إذا غصب الإنسان شيئاً، غصب من إنسان سيارته، غصب من إنسان كتابه وما أشبه ذلك فالواجب أن يرد عين المغصوب، يجب والغصب حرام وظلم، وهذا متفق عليه أنه يجب رد البدل، لكن ما هو تقدير البدل؟ وما تقدير قيمته؟ وهنالك أشياء يحصل فيها خلاف، لكن من جهة القاعدة أنه إذا تعذر الأصل ينتقل إلى البدل لأن الواجب هو المجئ بالأصل، لكن إذا تعذر البدل أحياناً مثلاً إنسان لم يجد الماء ولم يجد تراباً، أو إنسان يجد ترابا لكن لا يستطيع مثل أن يكون لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد ييممه مثلاً، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول: سقط التيممم الذي هو البدل؛ لأنه في هذه الحال غير مقدور عليه، ثم عليه أن يصلي، ينوي الطهارة ويصلي بالنية وتسقط عنه في هذه الحالة، المقصود من هذه الصور مثلما تقدم تأتي بعض صورها موضع خلاف.
هنا الأمثلة التي ذكرتها يا شيخ البدل يكون حكمه حكم الأصل حتى في الثواب مثلاً فيما لو صلى قاعداً صلاته كمن صلى قائماً في الأجر؟
(10/5)



الأصل أن البدل حكمه حكم الأصل هذه هي القاعدة إذا كان معذوراً، مثل التيمم عند تعذر التراب، أو عدم تعذر الماء، أو عدم القدرة على استعماله مثلاً، لكن القيام في الصلاة واجب، عند عدم القدرة الواجب بدله، في صلاة النافلة القيام ليس بواجب، فلو صلى إنسان قاعدا نقول: المصلي مخير بين القيام والقعود، والقيام أفضل.
هذا في حال النافلة.
في حال النافلة، بل الصلاة قاعدا على النصف من صلاة القائم كما في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- في صحيح مسلم، إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( إني لست كهيئتكم ) لما سأله عبد الله بن عمرو عن هذا، لكن في مسألة المعذور الذي لا يشق عليه القيام نقول: ينتقل إلى الجلوس، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يحصل له أجر القيام حتى يتعذر القيام، لا، مجرد مشقة القيام تكفي، لو أن إنسانا القيام في الصلاة يشق عليه أو يضره، ولو قلنا له: هل تستطيع أن تتكلف القيام وتصلي؟ قال: نعم لكن مع مشقة، نقول: إذا كان فيه مشقة فلا يلزمك، ولك أن تصلي قاعدا، ولا تتحمل مشقة، وأجره تام، بمعنى أنه يتكلف على مشقة، وليس معنى ذلك أنه لا يصلي قاعد إلا إذا كان لا يستطيع القيام أصلا، لا، بل وجود المشقة، مثل إنسان مريض يشق عليه الصوم، ولو أمرناه بالصوم لاستطاع الصوم ولكن مع تضرر، نقول: يفطر ولا شيء عليه، وأخذه بالرخصة أولى وأفضل.
طيب يا شيخ إذا تعذر الأصل وتعذر البدل في المثال الذي ضربتم في العارية مثلاً بأنه لم يجد نفس العارية ولم يجد بدلاً عنها؟
الذي ذكرناه في مسألة التيمم لكن في مسألة القرض أو العارية هذه في هذه الحال يجب إما الأصل أو يجب البدل، البدل القيمة.
وتقوم مقام الأصل؟
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نعم تقوم مقام الأصل، لكن تقييمها متى يكون؟ هذا في حال تلفها، ووجوبها فيه خلاف هل يجب عليه بدل العارية؟ وهذا سيأتينا في قاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فلو تلفت العارية تلفا مأذونا فيه فلا شيء عليه، كما يأتي ولعله يأتينا -إن شاء الله -.
أقصد يا شيخ أنه بالنسبة لبراءة ذمة المستعير في براءة ذمته هل تسقط بأن أعاد قيمة البدل؟
الواجب أن يرد نفس العين، لكن إذا كانت العين مثلاً تالفة بتفريط في هذه الحال ننظر إن كان تلفها بتفريط منه فهو آثم وعليه التوبة، لكن مع التوبة عليه البدل، حق أخيه المسلم بالبدل، لكن ما يتعلق بالإثم من جهة الحكم التكليفي فالواجب عليه التوبة.
أستدل لهذا التعريف بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )؟
يمكن، هذا يمكن أن يأتي في بعض الصور مثلما تقدم معنا في مسألة الصلاة قائماً وما أشبه ذلك، كذلك مسألة الوضوء ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) لكن هذا في الشيء الذي يمكن أن يتجزأ، لكن شيئا مثل الوضوء هل يتجزأ؟ مثلاً إنسان يقول: أنا لا أستطيع الركوع لكن أستطيع أن أنحني قليلاً وأستطيع السجود، نقول: يصلي قائماً وينحني للركوع ويسجد، فهذا حصل تجزؤٌ في الصلاة، لكن لو أن إنسانا أمرناه بالوضوء، فقال: أنا ما أستطيع أن أغسل أعضائي كلها، بل أغسل عضوين منها، لأن عضوين فيها جروح، هل يغسل هذين العضوين ويترك الباقي؟ هذا لا يتجزأ، الوضوء فيه خلاف كثير في هذه المسألة من جهة أنه من قال: إنه يغسل ما تيسر من الأعضاء التي يستطيع غسلها ويتيمم عن الباقي، ومن أهل العلم من قال: إنه يجب عليه التيمم ويسقط الوضوء، ومنهم من قال: إن كان أكثر أعضائه جريحا تيمم، وإن كان أكثر أعضائه سليما توضأ، على خلاف في هذه المسألة فهي تختلف بحسب الصور.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة السابعة عشرة: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود )
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نعم، هذه قاعدة وهي الساقط لا يعود أيضاً تشتمل على مسائل جاء بمعناها شيء من الأدلة، وهي تختلف هذه المسائل والفروع التي تحت هذه القاعدة، فالساقط هو الذي يجوز إسقاطه، الساقط لا يعود أي هو الذي يصح إسقاطه في حقوق العباد، فلو أن إنسانا أسقط حقا من حقوقه باختياره ثم أراد أن يعود قال: أنا هونت، نقول: لا، الساقط لا يعود لأنه أقر بسقوط هذا الحق ثم أراد الرجوع فيه، ففي هذه الحالة لا رجوع له فيه، فلو مثلاً أنت لو أردت أن تبيع أرضا أو سيارة أو أن تبيع أي شيء فقلت للمشتري: أريد رهناً على قيمة سيارتي قبل أن أسلمها، أو: لا أسلم لك السيارة حتى تسلمني القيمة، هذه من حقك الآن، من حقك أن تحبسها على ثمنها، إما أن تحبسها هي، تحبس نفس العيب أو تحبسها برهن أو كفيل غارم ضامن، أو كفيل يحضر لك الذي عليه المال، هذه أنواع من التوثقات لك أن تأخذ بشيء منها، لكن لو أنه تم البيع ولم يشترط شيئا من هذه التوثقات، ثم لما سلم العين المبيعة قال: أنا أريد أن أسترجع السلعة، قال الفقهاء: لكن ما سلمت لي الثمن، أرجِع لي السلعة ولا أسلم لك حتى تسلمني، لا، أصل البيع بينكما ما دام تم ومضى وتفرقتما في هذه الحالة سقط الخيار، وسقط خيار المجلس، وتم كل شيء، ليس لك حق الرجوع لكن هو الأصل أنه يسلم الثمن، لكن ليس من شرطه أن يسلمه لك في المجلس، هو واجب له ناجزاً بلا تأخير واجب، لكن ليس لك أن تسترجع هذه العين، أو قلت بعدما استلمها قلت: أريد ضامنا أو كفيلا، في هذه الحال لما تم بلا شرط ليس لك شيء من ذلك، كذلك لو أن إنسانا أسقط حقه الولي مثلاً إنسان قتل إنسانا، اعتدى عليه قتله ظلما عمدا عدواناً، ثم تنازل ولي الدم الذي له حق الإسقاط، نقول: له ذلك، والعفو الذي لا يترتب عليه مفسدة حسن، لا، بعدما عفى تراجع، نقول: ليس لك ذلك لأن الساقط لا يعود، لكن هذا السقوط في حقوق العباد التي هي خالص حق لهم، أما حقوق الله فلا يجوز التنازل عنها، فلو
(10/8)



أن إنسانا زنى أو زنت امرأة وأراد وليها أن يتنازل عن حد الزنا لمن زنا بها، نقول: ليس لك ذلك، أو التنازل عن القطع في السرقة، لا، ليس لك ذلك، فالحدود التي خالص حق لله -عز وجل- لا يجوز التنازل عنها، ولهذا توجد حقوق اختلف فيها هل هو حق لله أو حق لآدمي أو فيه شيء منهما، والمراد بكلام أهل العلم: حق لله وحق للعبد بمعنى أن هذا حق للعبد له أن يتنازل عنه، وهذا حق لله لا يجوز له أن يتنازل عنه، يجب أخذه، وإلا فإن جميع ما أوجب الله بين العباد فهي حقوق واجبة، وتجب على العباد لله -عز وجل- هي واجبة، مثل حق الإنسان في عقد البيع والشراء، فهذه حقوق بين العباد ويجب الوفاء بها، بمعنى أن الله شرعها وألزم بمقتضى الشروط التي تكون بين الناس، لكن لأن فيها حقوقا للناس لهم أن يتنازلوا عنها سميت: هذا حق العبد، وإلا فجميع ما يكون بين الناس من العقود والشروط الأصل أن إيجابها بإيجاب الله، ولهذا إذا شرط شيئا أسقط شيئا وجب الوفاء به لأن لله فيه حقا ولأن الله أمر به فيجب الوفاء به.
المثال الذي ذكرتم بالنسبة للبائع والمشتري إذا عقد البيع، ومن ثم أراد المشتري أو البائع أن يشترط شرطاً نقول له: لا يصح له؟
الشروط ثلاثة أحوال: تارة تكون قبل العقد، وتارة تكون مع العقد، وتارة تكون بعد العقد، العلماء متفقون على أن الشرط الذي يكون مع العقد هذا نافذ، والذي بعد الفراع من العقد هذا ليس بنافذ اتفاقاً، إلا إذا كان في مجلس العقد لأن مجلس العقد كحالة العقد.
الثالث الشروط التي قبل العقد يتفقان عليها هذه موضع خلاف، والصحيح أنه يجب الوفاء بها؛ لأن هذا من الشروط التي التزم بها كل منهم للآخر، وهو وعد ويجب الوفاء به، فلهذا يلزم الوفاء به.
هذا في حال الخلاف يا شيخ الشروط التي بعد العقد، والاتفاق أنه لا يصح العقد في حال الخلاف بين البائع والمشتري، لكن إن اتفقا على شرط معين؟
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إذا اتفقا على شرط معين هذا أمر راجع إليهما، لكن إذا مثلاً تم العقد..
تعديل بند من بنود العقد.
لا بأس، الأمر راجع إليهما، ما دام أن العقد أو الشرط هذا من الشروط التي لا محذور فيها فله ذلك، فلو أنه مثلاً تم البيع بينهما، وبعدما فرغ البيع قال المشتري: أنا أريد منك أن تعطيني السيارة أستخدمها شهراً، أريدها شهراً، أريد البيت، أستثني البيت شهرا، أستثنيه سنة، أنا محتاج واتفقا على ذلك، لكن هل معنى أنه واجب بعد ذلك؟ أو أنه ليس ليس لازما إنما الوفاء به دين بمعنى أنه الذي التزم له بذلك؟ وهل هو قضاء يلزمه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والأظهر -والله أعلم- أنه إذا التزم له به فيلزمه لعموم الأدلة في وجوب الوفاء بالشروط والعقود.
في هذه القاعدة لو أن الدائن لما طالبه صاحب الدين قال: إنه معسر زعم أنه معسر، فتبين لصاحب الدين فأبرأه صاحب الدين، فتبين له أنه ملئ هل يسقط حقه ؟
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لا يسقط، العبرة بما في نفس الأمر، فهو حينما قال: أنا معسر وأنا كذا قال: ما دمت معسرا فعفى الله عنك، أنا أسقطت حقك؛ لأنه في الحقيقة حتى ولو لم يطلب منه المعسر أو من يدعي الإعسار لو لم يطلب منه سماعاً هو في حكم الشرع يجب ? وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ? [البقرة: 280] فإن كان أسقطه عنه لظنه أنه معسر في هذه الحالة لا يلزم؛ ولهذا لو أن إنسانا ادعى على إنسان دعوى في مال، ولا يعلمها المدعي، فقال: كم أطلب منك أنا؟ أنا والله ما أدري قال: تطلب مني عشرة آلاف ريال، وحكم بينهما وانتهت، وحكم القاضي أنه استوفى حقه وانتهى الأمر، ثم في نفس الأمر تبين أن له عشرين ألفا ليس عشرة آلاف، وهو حكم له على أنه عشرة آلاف فالدعوى باطلة في الدنيا، وللمدعي أن يقيمها، وإن لم تقم في الدنيا أقيمت في الآخرة عند الله -عز وجل- ولهذا قال العلماء من المسائل المتعلقة بهذا: لو أن رجلاً مثلاً ظن بزوجته سوءاً فطلقها، يظن أنها وقعت في فاحشة، مثلاً ثم تبين خلاف ذلك فهنا ما يقع الطلاق، وإن كان كثير من أهل العلم من يمضي هذا، وكثير من أهل العلم بمقتضى شواهد شيخ الإسلام ابن القيم-رحمه الله- ربما فيما يغلب على ظني أنه نص عليه في بعض المسائل أنها لا تبطل؛ لأنه تبين على خلاف ما في نفسهم لأن مثل هذه الأمور المعتبر هو ما في نفس الأمر لا فيما يظهر لنا، ولهذا فأمور الأيمان والطلاق وما أشبه ذلك مبنية على مثل هذا، ولو أنه حلف عليها مثلاً بالطلاق ألا تدخل هذا المكان فنسيت ودخلته فإنها أيضاً لا تطلق على مثل هذه القاعدة ومسائل كثيرة في مثل هذا.
في المثال الذي ذكرتم قبل قليل بالنسبة للمدعي إذا قال: إن الذي لي هو عشرة آلاف ريال فقط لا غير، ثم بعد ذلك ...
المدعي يسأل يعني وكَلَه إلى علم المدعَّى عليه.
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فقال عشرة آلاف ثم اتفق معه على ذلك، وبعد ذلك تبين له أن هناك أموالاً أخرى، مع أنه قد اتفق على أن هذا المبلغ هو الذي في ذمته، فهل نقول: إنه يجوز له أن يطالب بمبلغ آخر؟
نعم يطالب ما دام أنه يعلم؛ ولهذا صلح الإنكار يسميه العلماء صلح الإنكار، الصلح نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار، لوأنه ادعى على إنسان مثلاً قال: أنا أطلب منك مثلاً عشرة آلاف، قال: ما تطلب مني عشرة آلاف، أنكر، اصطلحا على خمسة آلاف سماه صلح إنكار؛ لأنه أنكر الدعوى واصطلح على خمسة آلاف، فإذا كان في نفس الأمر دعواه صحيحة بعشرة آلاف ريال فهذا الصلح وإن صح ظاهرا فهو باطل باطلاً ولا ينفذ باطل، فلو ثبت ذلك بشهادة أو بينة أخرى أو شاهد مع يمين المدعي فإن دعواه ثابتة، وذاك الحكم ينقض لبيان بطلانه، ولهذا العلماء وجماهير أهل العلم متفقون على أنه لو شهد رجلان بطلاق امرأة رجل من رجل فنزعت منه بناء على شهادتهما، وتزوجها إنسان آخر وهو يعلم أنه زوجته فهي في الباطن زوجة ذاك الأول، فلو تبين بعد ذلك وتبين أنها شهادة زور فإن الصحيح أن يفرق بينهما، ولا تحل لمن تزوجها، الثاني تزوج زوجة غيره، وأنه يفرق بينهما، ثم تعتد من ذاك الزوج الذي دخل بها، هذا قول جماهير أهل العلم خلافاً لما قاله أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ويذكر أثراً عليه، لكن لا يصح التسليم في مثل هذه القضية، وأنه شهد رجلان على امرأة أنه طلقها زوجها وأراد أن يتزوجها رجل آخر، فجاءت لعلي -رضي الله عنه- وقالت: يا أمير المؤمنين والله إنه لم يقع شيء من هذا، يعني أنهم شهداء زور، فإن كان لابد فذكرت له أمراً يعني أنه يكون زواجها زواجاً بإشهاد أو كذا، فقال -رضي الله عنه- شاهداك زوجاك يعني الذين شهدوا أولاً أنها زوجة فلان، لكن هذا في صحته نظر يصح أو لا يصح، ثم الأدلة تدل على ذلك مثلما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم سلمة: ( إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن
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قضيت له بحق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار فليقطعها أو ليذرها ) فحكم الحاكم في الباطل إذا كان خلاف ما في نفس الأمر فلا يُحل الحرام بل هو باق على ما هو عليه.
السؤال الأول: إذا كان لا يوجد بدل من الأصل فما الحكم؟
السؤال الثاني: هل هناك صورة يكون فيها البدل مقدما على الأصل مع إمكانه أم أنه لا يجوز الاستثناء بذلك؟
السؤال الأول: يقول: إذا كان لا يوجد بدل من الأصل فما الحكم؟ فما الحل في ذلك؟
مثلما تقدم الأصل هو الذي يبتدأ به وهو المقدم، ثم بعد ذلك البدل، فإن لم يتيسر بدل فهنالك مسائل إذا تعذر البدل ? فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ? [التغابن: 16] مثلما تقدم إذا لم يستطع التراب أو لم يجده فإنه في هذه الحال يصلي، مثلما أن الصحابة صلوا لما لم يكن معهم ماء ولم يشرع التيمم صلوا على حالهم -رضي الله عنه- مع النبي –عليه الصلاة والسلام- وهنالك أشياء ربما إذا فات الأصل انتهى، ليس له بدل، مثل لو فات الحج، لو فات الوقوف بعرفة ما له بدل، ليس له بدل إلا في مسألة القضاء، لكن هل هنالك بدل بمعنى أنه يقوم مقامه فيتم حجه؟ لا، لا يتم حجه وينتهي، وكذلك هنالك مثل إذا فاته مثلاً الوقوف بمزدلفة بمنى فهذه لها أبدال بما يتعلق بذبح شاة من ترك نُسُكا ونسي فليُرِق دما، والأبدال كثيرة جداً هذا هو الأصل، لكن هذا هو الأصل فيما يتعلق.
أما مسألة البدل محل الأصل فهذا موضع نظر، في مسألة البدل محل الأصل هذا موضع نظر، ويحضرني في هذا مثال وهو ما إذا مات إنسان مثلاً في البحر، ولم يتمكنوا من الوصول إلى البر، وخشي عليه من التفسخ، في هذه الحال فإنه يُسْقَط في البحر، الأصل أن التراب بدل من الماء، في هذه الحالة صار الماء بدلا من التراب، الأصل التراب، يدفن في الأصل، أنه يدفن في الأرض ولا يجوز دفنه في البحر، يعني التراب هو الأصل، فإذا تعذر دفنه بالتراب يدفن بالماء، يعني أنه يُسْقَط بالبحر.
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لكنه في هذه الحال كيف يسقط في البحر؟ الإنسان في الغالب إذا رُمِيَ في البحر فالغالب أنه ينتفخ الجسم ويصعد، كيف نصنع بهذا؟ هل هناك طريقة أو حيلة.
يربط بشيء ثقيل كحجر أو شيء.
يعني يربط ويثقل بشيء، نعم هكذا ذكر الفقهاء -رحمة الله عليهم- قالوا: إنه يثقل بشيء، يربط بحجر ويربط بجسده في وسطه، ثم يثقل وينزل البحر فإنه ينزل خاصة إذا كان لازال جسمه طريا فإنه ينزل فإذا نزل إلى القاع ثبت فهذا الموضع يظهر -والله أعلم- أنه من الواضع التي يكون الماء فيها هو البدل عن الأصل الذي هو التراب، عكس المسألة الأصل أن التراب بدل عن الماء فصار الماء بدلا عن التراب، وقد يكون بالتأمل هنالك أمثلة أخرى تحتاج إلى تأمل ونظر.
إذا كان امرأة لا يوجد لها محرم، توفي فلا يوجد لها محرم فسقط الأصل وما هو البدل؟
وما هو الأصل؟
مثل ما يجد لها محرم...
هل يشترط المحرم في دفنها؟ هل هذا أصل؟ نقول في هذه المسألة: ربما يكون بعض أهل العلم قال هذا لكن الصحيح أنه لا يشترط أن يدفنها محرمها، بل إنه صح في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- في رقية زوج عثمان -رضي الله عنه- لما توفيت قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على قبرها: ( من منكم لم يقارف الليلة؟ قال: أبو طلحة: أنا يا رسول الله، فأمره أن ينزل بها في قبرها ) فنزل بها في قبرها -رضي الله عنه- ففيه دلالة على الجواز ولا بأس بذلك، ثم القاعدة أن النساء لا يحضرن إلى القبر، ولا يتبعن الجنازة وهذا هو الأصل؛ لأن حمل الجنازة ودفنها والقيام عليها كله من شأن الرجال، وجاء في حديث رواه ابن ماجة وغيره: ( هل تحفرن فيمن يحفر؟ هل تدلين فيمن يدلي ) ذلك الحديث فيه ضعف، لكن الشأن أن هذا هو المعهود المعروف أن هذا ليس من شأنهن.
@ 39:21 @ يا شيخ في المحرم في حال السفر يظهر أنه أصل للمرأة أو واجب على المرأة في حال تعذر المحرم في حال سفر المرأة؟
هذه ندخلها في قاعدتنا هذه نقول: إن المحرم أصل.
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المحرم واجب في سفر المرأة، لكن إذا تعذر المحرم وهو الأصل ما هو البدل في هذه الحالة؟
في هذه الحالة نقول: المحرم واجب عليها، فإذا لم يحصل محرم فالحمد لله إن كان السفر سفر طاعة فلا يجب عليها ولو كان حجاً، فالمحرم على الصحيح هل هو من شرط الأداء أو من شرط الوجوب؟ الصواب أنه من شرط الوجوب؛ ولهذا لو ماتت المرأة ولو كانت قادرة، لو ماتت المرأة وليس له محرم أو لها محرم لكن لم يتيسر أن يسافر معها مثلاً فإنه شرط وجوب، ولو ماتت فلا يلزم الحج عنها لأنه كما لو مات إنسان ولم يجب عليه الحج، فالحج عنها ساقط، وإن كان السفر سفر طاعة فهو ساقط في مثل هذا من باب أولى، يعني سفر لطلب علم، سفر لزيارة فمن باب أولى أنه ساقط، وإن كان سفرا من الأسفار المباحة فهو من باب أولى وهو شرط باتفاق أهل العلم بلا خلاف، إنما الخلاف في سفر الطاعة الواجب وهو سفر الحج، وجماهير أهل العلم على اشتراطه والأدلة في هذا معروفة وليس هذا موضع بحثنا الآن، المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم فيما يتعلق بمسألة المحرم، ولهذا قلنا: إنه واجب، إلا أنه يسقط المحرم فيما إذا كان السفر واجباً ضرورة وليس عندها محرم، في هذه الحالة يسقط المحرم إلى غير بدل، لو أن امرأة في بلاد الكفار مضطهدة في دينها وتخشى على دينها ونفسها، وبقاؤها فيه ضرر ولم تجد أحداً يسافر معها فإنها تسافر وتخرج ولو وحدها ولو بلا محرم، والقصة المشهورة التي وقعت لإحدى نساء الصحابة –رضي الله عنهم- وإن كان في سندها كلام لما خرجت وحدها، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، ومن ذلك أيضاً لو كانت مثلاً في برية وخشيت من بقائها ضرر فلا بأس أن تركب مع من يحملها ولو لم يكن محرما لأن الأمر دائر بين بقائها مثلاً في بلاد الكفار، أو بقائها مع الضرر في دينها، أو بقائها في هذا المكان الذي تتعرض فيه للهلاك وبين سفرها، وقاعدة الشرع أن الأمر إذا دار بين مفسدتين: سفرها بدون محرم مفسدة، وبقاؤها مفسدة
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لكن مفسدة البقاء أشد؛ ولهذا غلبنا المفسدة الكبرى فدفعناها وارتكبنا المفسدة الصغرى.
بالنسبة للقاعدة السابقة: إذا تعذر الأصل صار البدل، قلت: إن البدل حكمه حكم الأصل، هل هو على الإطلاق أو على التقييد؟
هل يثاب الإنسان إذا صلى النافلة قاعداً لعدم المشقة، ولكن ليس ذلك إلا مرة أو مرتين فقط للاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه صلى النافلة قاعداً؟
يقول الأخ: هل هو على الإطلاق أو التقييد؟
نقول: الأصل البدل عند تعذر الأصل فهو من جهة الحكم يأخذ الحكم على الإطلاق على الصواب هذا هو الصواب، خلافاً لمن خالف في هذا وهو الجمهور في بعض المسائل، وهذه المسائل في الحقيقة فيها تفصيل، مثل التيمم هو بدل عن الوضوء على الصحيح على الإطلاق، ولهذا يرفع الحدث وعلى الصحيح حتى ولو دخل وقته وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله - واختيار جماعة من أهل العلم وهو الصواب لعموم الأدلة.
الجمهور قالوا: لا هو ليس على الإطلاق، بل هو إذا دخل وقت عليه أن يتوضأ، واستدلوا بأثر عن ابن عباس موقوف لا يثبت، وجاء في هذا بعض الآثار، وهنالك مسائل كثيرة لكن الأصل أن حكمه حكم البدل فيما يتعلق بالأحكام التكليفية من جهة الحكم، وكذلك من جهة الأجر كذلك، وهنالك مسائل قد يكون فيها تفصيل.
تقول: هل يثاب الإنسان إذا صلى النافلة قاعداً اتباعاً لسنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-؟
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نقول: النافلة لا بأس بلا خلاف، لكن كما قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ( صلاة المصلي قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما ) أي مضطجع ( على النصف من صلاته قاعدا أو جالسا ) وهذا فيه خلاف مسألة النائم وتفسيره ومعناه، لكن هو على النصف هذا هو الأصل، أما قولها: مثلاً نقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فنقول: إنه -عليه الصلاة والسلام- كان هذا من خصائصه وإن أجره تام، حتى ولو صلى قاعدا فأجره تام وليس على النصف، ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو وجاء إليه يصلي قاعداً قال: يا رسول الله قلت: كذا وذكر له أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ووضع يده على رأسه قال: ( إني لست كهيئتكم ) فهذا من خصائصه في تمام الأجر، فهذه خصائصه خاصة به، لكن من صلى قاعدا كما تقدم فله النصف وإن كان تركه لأجل أنه يصلي الإنسان في الليل أو نافلة قائما لكن شق عليه لكثرة النافلة وصلى جالسا فيرجى أن يكون أجره تاما.
لكن نقول: بعض الناس قد يكون ليس شاقا عليه، وإنما قادر على القيام لكن يقول: أريد أن أصلي قاعداً أو مضطجعا ).
لا بأس، ربما أن صلاته جالسا تعينه على كثرة النوافل، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان يقول: لو صليت جالساً يكون سبباً في طول الصلاة، طول القيام، كثرة القيام فهذا أفضل من كونه لا يصلي ولا مشكلة ولو اتخذها عادة -الحمد لله- صلاة النافلة لا بأس بها، وصلاة النافلة جاءت الرخصة من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
قال: المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثامنة عشرة: لا يتم التبرع إلا بالقبض.)
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نعم، لا يتم التبرع إلا بالقبض، المراد بالتبرع الهبة والصدقة والهدية، هذه التبرعات عند جماهير أهل العلم لا تتم إلا بالقبض، وخالف في هذا مالك -رحمه الله تعالى- قال: إنها تتم بالعقد، والجمهور على أنها تتم بالقبض على خلاف، فلو أن إنسانا قال: فلان سوف يعطيك هدية، كتاب أو سيارة أو جهاز أو قال: سوف أتصدق عليك هذه الصدقة من هذا المال ولم يقبضه، يقولون: لا تلزم إلا بالقبض؛ لأنها بالقبض تكون قد تمت بذلك، وقد حصل الوعد من هنا مع الوفاء بذلك.
والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: لا يلزم إلا بالعقد، والمسألة فيها خلاف كثير لا يمكن بسطه الآن فيما يتعلق، لكن هذا هو قول الجمهور فيما يتعلق بالتبرع.
وبالجملة من تبرع بشيء على سبيل الوعد فالمشروع الوفاء به وعدم قطعه، وسيأتينا أيضاً أن التبرع الذي يعلق بشيء فإنه يجب الوفاء به على الصحيح، بمعنى أنه علق على شيء.
لو قال: تبرعت لكم بعشرة آلاف ريال أو كذا، ثم بعد شهر أو كذا رجع و قال: تركت ذلك هنا يجب عليه؟
الجمهور يقولون: لا يلزم إلا بالقبض، فإذا لم يقبضها فلا، والصحيح أنه سوف يأتينا أن المعلق إذا علقه على شيء لازم لزم، فلو قال: لو طلب مثلاً جماعة التبرع قالوا لرجل: تبرع، وقالوا: والله نحن نريد أن نبني في المسجد غرفة، نريد أن نبني مكتبة وما أشبه ذلك قال الرجل: إذن ابدأوا أنا عندي عشرة آلاف، فبدأوا فلما بدأوا قالوا: أعطنا الدراهم، فقال: أنا وعدتكم لكن لا يلزمني إلا بالقبض على قول الجمهور، في هذه الحالة إذا علقه على شرط مثل إنسان أراد أن يتزوج، قال له إنسان تزوج، قال: أنا ما عندي دراهم، قال: كم المهر؟ قال: خمسين، قال: عندي المهر تزوج، فذهب الرجل وتزوج وعقد على المرأة، ثم قال: أريد الخمسين قال: ما لك عندي شيء، ماذا نقول؟
هذا يلزم يا شيخ.
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هذا يلزم على الصحيح، يعني إذا علق الوعد بشيء لزمه على الراجح، وهذا مذهب مالك -رحمه الله تعالى- وهذا من جهة وضوحه لا بأس وأنه يجب، لكن هل يجب مطلقاً ولو لم يعلق؟ هذا فيه خلاف وأهل العلم يجمعون على مشروعية الوفاء؛ لأن عدم الوفاء من صفات المنافقين، إخلاف الوعد والله تعالى أثنى على إسماعيل: ? إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ? [مريم: 54] فصدق الوعد أمر مطلوب وخلافه من صفات أهل النفاق، وتوجد بعض التفاريع والتفاصيل في هذه المسألة.
ويكون يا شيخ حقا في ذمته كالدين؟.
إذا علقه وجب عليه ويلزمه، وجب عليه لأنه لما علقه بشيء والتزم صار لازما.
السؤال الأول:
في قولنا: لا يتم التبرع إلا بالقبض نريد أمثلة على التبرع، وقوله: بالقبض احتراز من ماذا؟
السؤال الثاني:
ما معنى قولهم: الساقط لا يعود ومع ذكر مثال لهذه القاعدة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الحادي عشر : قاعدة (قبول الهدية)
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الحادي عشر
قاعدة قبول الهدية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدلني وإياكم على كل خير، وأن يرزقني وإياكم العمل بذلك بمنه وكرمه، آمين.
أحمد الله -سبحانه وتعالى- وأشكره على نعمه الكثيرة ونعمه العظيمة، كما أشكره سبحانه وتعالى على ما منَّ به من هذه الأمطار وهذه الخيرات، فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها نازلة بالبركة والخير، وأن يجعل عاقبتها حسنة، وأن يجعل عاقبتها إلى خير، وأن يُوزِعنا ويرزقنا شكر نعمته -سبحانه وتعالى- وحسن عبادته بمنه وكرمه.
النعم -يا إخواني- من أعظم شروط بقائها هو شكرها، وهذا هو شرطها أن يقوم العبد بشكره النعم التي ينعم الله بها على عباده -سبحانه وتعالى- وهذه النعم المتوالية منه -سبحانه وتعالى- تحتاج إلى شكر، وشكره -سبحانه وتعالى- بأداء أوامره واجتناب نواهيه، وعدم التعرض لمساخطه -سبحانه وتعالى- وأسباب عقابه من الذنوب والمعاصي والمجاهرة بذلك التي كثرت في هذا الزمن، فأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجنبنا مواضع سخطه، وأن يهدينا، وأن يعيننا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا بمنه وكرمه، آمين إنه جواد كريم.
ثم أقول: إن من الأعلام الذين يحسن دراسة سيرتهم، والتي في العادة نشير إلى بعض منهم في صدر كل درس من هذه الدروس في القواعد الفقهية؛ لأن دراسة الأعلام -كما تقدم- مما يعين على طلب العلم والاجتهاد فيه وإخلاص النية فيه.
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فأهل العلم المتقدمون -رحمة الله عليهم- ومن سلك وسار على طريقهم عندهم من الجد والاجتهاد وإخلاص النية الشيء العظيم، ولهذا بارك الله في جهودهم، وفي علمهم، وفي أعمالهم، ومن هؤلاء الأعلام الإمام الكبير أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي -رحمه الله تعالى- هذا الإمام الشهير الذي جمعت فيه خصال الخير كما يقول جمع من أهل العلم.
وهذا الإمام جمع الفقه والحديث، وكثير من أهل العلم يجله بل عموم أهل العلم في زمنه يجلونه إجلالا عظيما، حتى إن بعضهم من أهل العلم الكبار قال: أردت أن أستمر أسبوعا على طريقة ابن المبارك فلم أستطع، فأردت أربعة أيام فلم أستطع، وثلاثة أيام فلم أستطع، وهو سفيان الثوري -رحمه الله– وقال بعضهم: لو أردت يوما واحداً لم تقدر على أن تكون كهو في سيرته وفي هديه وفي دلِّه -رضي الله عنه ورحمه - وكان قد جاء إلى بلاد الحرمين واجتمع بعلمائها، ولقي سفيان الثوري والفضيل ابن عياض وجماعة من أهل العلم، وكان سفيان الثوري مرة في الحرم ومعه الفضيل بن عياض فطلع عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى- عليهم ورآه سفيان الثوري مقبلاً، فقال: جاء سيد أهل المشرق، أو رجل أهل المشرق، قال الفضيل: تقول هذا!!! جاء رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما، لأنه هو من بلاد المشرق، فقال: الإمام بهذه البلاد كلها -رحمه الله تعالى-.
وكان يقول -رحمه الله تعالى- من شدة حرصه ومحبته للعلم والأمر كذلك يقول في فضل العلم: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من طلب العلم ونشره؛ لأن به يعبد الله -سبحانه وتعالى- على بصيرة، وهذا أمر واضح جاءت النصوص بمعناه.
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وكان -رحمه الله تعالى- كريما سخيا، وكان صاحب مال، وكان ينفق على إخوانه في سفره وفي حجه، وكان ربما شرط عليهم ألا ينفقوا شيئاً -رحمه الله تعالى- إذا سافروا وكانوا معه، وكان له تجارة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية: كان له تجارة ورأس مال أربعمائة ألف درهم، هذا رأس ماله -رحمه الله تعالى- وكان يتجر ويبيع في هذه الأربعمائة، وفي الغالب أنه يربح مائة ألف أو تزيد قليلاً أي: تبلغ خمسمائة ألف درهم، فربحها مائة ألف يعني بنسبة الربع خمسة وعشرين بالمائة، وكان يجعل هذا الربح نفقة على إخوانه وعلى من يكون عنده من طلاب العلم والمحتاجين، ويبقي رأس المال لكي يدر عليه الربح، وربما احتاج أحياناً لشدة حاجة من يعرض له من إخوانه وأصحابه فأخذ من رأس المال، لكن الله يبارك له في هذا المال فيعود، وكان -رحمه الله تعالى- له دار في مرو في بلاده قبل أن يأتي إلى الكوفة ومكة، كان -رحمه الله تعالى- له دار واسعة، وذكر ابن الأثير -رحمه الله تعالى- في كتابه المختار في مناقب الأخيار ذكر أن داره هذه لها صحن أو مكان واسع خمسون ذراعا في خمسين ذراعا يأتيه فيه طلاب العلم كل يوم يجلسون في هذا المكان، وترى فيهم العالم، وترى فيهم العابد، وترى فيهم صاحب المروءة، وترى فيهم من جميع طبقات أهل الخير وأهل الفضل يجتمعون في هذا المكان في دار عبد الله، فيتذاكرون ويتدارسون، ويحصل بينهم من الحديث والفوائد الشيء العظيم، فإذا خرج عليهم عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى- اجتمعوا عليه واستمعوا إليه-رحمه الله تعالى-.
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وكان ربما خرج من مرو أو من غيرها إلى بلاد الشام لبعض حاجاته -رحمه الله تعالى- وكان إذا ورد البلد يأتيه بعض طلاب العلم، وكان في بعض بلاد الشام يلازمه شاب إذا جاء، كان يأتيه شاب يلازمه ويصاحبه في جميع ساعاته، يطلب عليه العلم ويخدمه، ويقوم بحاجات عبد الله بن المبارك، اعتاد كلما جاء إليها فإنه يخدمه وينزل في خان يعني ما يسمى الفندق ينزل في خان ويجلس فيه -رحمه الله تعالى-.
ومرة جاء إلى هذا البلد في بلاد الشام، ورد إليها فقد الشاب فلم يره وسأل عنه عبد الله -رحمه الله تعالى- فقيل: إنه في السجن لأن عليه دينا لم يستطع سداده فجعل في السجن، فعند ذلك وكان قد استعجل الخروج عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى- فسأل عن صاحب المال الذي يطلبه وتتبعه، وكان يريد الخروج بعدما يصبح فعثر عليه في الليل، فقال: كم لك على فلان ذاك الشاب؟ قال: عشرة آلاف درهم، فأعطاه حالا عشرة آلاف درهم، فقال: عجل بإخراجه قبل أن تصبح، ثم أخذ عليه عهدا ألا يخبر عنه وألا يتكلم، يعني عمن؟ عن عبد الله يعني لا تخبر عني ولا تقل: إنه دفع مالا، فاكتم عليَّ ما دمت حيا، لا تخبر هذا ولا غيره، قال: فخرج، فلما خرج الشاب قيل: له إن عبد الله بن المبارك سأل عنك، وكان عبد الله بن المبارك قد استعجل به السير، فعند ذلك خرج هذا الشاب يتبعه ووجده في الخان ولم يخرج، فقال له عبد الله بن المبارك أين كنت؟ يسأله قال: كنت في السجن لأمر كذا وكذا، لكن الله رزقني برجل صالح فدفع المال وخرجت من السجن، فقال: احمد الله واشكره على ما حصل، ولم يخبره -رحمه الله تعالى-.
وكان -رحمه الله تعالى- في سيرته على هذا الطريق، وهكذا أهل العلم من الأئمة الكبار كلهم على هذه الطريقة -رحمة الله عليهم أجمعين-.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القواعد الفقهية وشرحها الموجز: ( القاعدة التاسعة عشرة: تَبَدُّل سبب الملك كتبدل الذات).
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نعم، هذه القاعدة: تَبَدُّل سبب الملك كتبدل الذات يعني في الحكم، بمعنى أن تبدل الذات ينزل اختلافها في تبدله السبب، ينزله كتبدل الذات مع أنها لم تتبدل الذات، الذات هي الذات، لكن كأن الذات تبدلت حقيقة، فلما اختلف سبب الملك اختلف الحكم.
وهذه القاعدة تؤخذ من قوله -عليه الصلاة والسلام- حينما دخل بيته مرة فوجد كما في الصحيحين عن عائشة: ( دخل البيت فوجد البرمة القدر من حجارة يفور، وقد طُبِخَ فيه لحم، قال: من أين لكم هذا؟ ) لأن اللحم لم يكن في بيته، ربما مرت مدة طويلة ولا يوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام- قال: ( من أين لكم هذا؟ قالوا: لحم تُصُدِّق به على بريرة ) والنبي -صلى الله عليه وسلم- لا يأكل الصدقة قال: ( هو لها صدقة وعلينا هدية ) فهذا اللحم هو اللحم الذي تُصُدِّق به ولم يتغير ولم ينقلب، لكن لما أخذته بريرة -رضي الله عنها- وملكته لها أن تتصرف فيه بالتصرفات التي لها أن تتصرف فيها، من بيع وجميع أنواع التصرفات، من البيع والهبة والصدقة، وقد عُلم أن لها أن تهديه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- تناول منه وأخبر أنه وإن كانت لا تحل له الصدق لكن الآن لما أنه انتقل إليها وصارت تتصرف فيه لها أن تهدي منه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يأكل من هذه ويكون أكله منه من باب الهدية، فهو تبدلٌ للحكم.
وهذه القاعدة أيضاً تجري في مسائل كثيرة، يعني المعنى فيها أنه لو أن إنسانا فقيرا جاءته صدقة، وأهدى منها لإنسان غني، ماذا نقول يجوز أو لا يجوز؟ أهدى لإنسان غني؟ أهدى من الصدقة، أو الزكاة أهدى من الزكاة التي وصلت إليه، ما نقول؟ لا بأس أن يهدي من الزكاة لغني، الغني يأخذها وله أن يأكلها ولو كانت في الأصل زكاة؛ لأنه أخذها على أنها هدية، فاختلف سبب الملك، فلما اختلف سبب الملك .. فتبدُّل سبب الملك كأنه ينزل منزلة تبدل الذات، كأنه شيء آخر غير تلك الصدقة مع أنه لم يتبدل، لكن ينزل منزلته.
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وأحيانا قد يكون التبدل حقيقيا مثل انقلاب الخمر خلا، الخمر لا يجوز التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات بالبيع والشراء، لكن لو انقلبت خلاًّ جاز أكلها وبيعها وشراؤها وإهداؤها، جاز جميع أنواع التصرفات لكن بشرط أن يكون انقلابها بنفسها، أن يبدأ الله بفسادها، لا أن يسعى أحد في إفسادها بأي نوع على الصحيح، ولو قصد يعني لو علم أن هذه خمر ثم تركها قصدا حتى تنقلب خلاًّ فالقصد يفسدها؛ بل لو كان عنده عنب مثلاً فسد وتخمر وهو ما علم وتحول خلا وهو ما علم نقول: هذه انقلبت من الخمر إلى الخل وهو تبدل حقيقي، يعني قد يكون تبدل سبب الملك بتبدل حقيقي، بمعنى تبدل الخمر إلى خل.
ومثل أيضاً على الصحيح لو انقلب أي نوع ... لو مثلا عندنا كلب سقط في أرض ملح، ومع طول المدة انقلب الكلب إلى ملح ماذا يكون هذا؟ يجوز أكله أو ما يجوز أكله؟ جثة كلب كاملة انقلبت إلى ملح أو جيفة حمار، تحللت وصارت ملحا، في أرض ملح، يعني أرض من السباخ وانقلب إلى ملح، ماذا تقولون؟ هل يجوز تناوله أم لا يجوز؟ الآن هو يعلم هذا، يعلم أنها جيفة حمار أو كلب وانقلب إلى ملح، أرأيت لو كان المكان مكان عذرة ونجاسة، ثم مع طول المدة انقلبت إلى تراب، هل يجوز أن نصلي عليها و أن نتيمم عليها؟
لو تطهرت الأرض جاز ذلك.
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إذن الأعيان تتبع الأوصاف، إذا انقلبت أوصافها صارت أوصافا طيبة فالأعيان تتبع الأوصاف، ولهذا نقول: إنها طاهرة، وكذلك هذا الذي انقلب من جيفة إذا انقلبت إلى ملح من كلب أو حمار فإنه يكون طاهرا على الصحيح ويحل أكله، وهذا فيه خلاف عند بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم ربط هذه المسألة بمسائل فلسفية ضعيفة، وهي مسألة تحول وانقلاب الذوات انقلاب مثلاً الجيفة إلى الملح، وربطه بعضهم بقضية يسمونها بالجوهر الفرد، والذين قالوا بنجاسته قالوا: إنه ما تبدل الحمار حقيقة، الحمار أجزاء صغيرة لو انفردت كانت أصلا تعود إلى جيفة حمار، فهذا كلام باطل مبني على مذاهب فاسدة، لكن الذين رجحوا وقالوا: إنه أيضاً نجس رجحوا بأدلة أخرى غير هذا، يعني قصدي أنها قد تتأثر أحياناً بعض الأقوال ببعض المذاهب الضعيفة في باب العقيدة أحياناً، وإن العقيدة لها أثر في بعض الأقوال الفاسدة كما هو معروف في بعض المسائل.
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وإننا نقول: إن الصحيح أنها طاهرة، كما إذا انقلبت الخمرة خلاًّ والأدلة على ذلك كثيرة معلومة، ومن ذلك أيضاً مثلما تقدم لو أن إنسانا مثلما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في امرأة أنها تصدقت على أمها بجارية، قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فبين لها النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك وبيَّن وقال: ( ردها عليك الميراث ) يعني إن الصدقة مضت وهي مقبولة، ورُدت عليها بالميراث، فيجوز أن ترجع إليها مع أن الأجر ثابت ولو رجعت إليها، ولهذا في الحديث الصحيح أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ) حديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، ولغارم، ولعامل عليها، ولرجل اشتراها بماله، ولرجل فقير كان له جار غني، فتُصُدِّق على الفقير فأهدى للغني ) انظر في الذي تُصُدِّق عليه وهو فقير فأهدى للغني، لما تحولت الصدقة وملكها الفقير فأهدى منها تغير وتبدل سبب الملك فيها.
لو تملك شيئا بطريق غير مشروع، ثم أهداه أو باعه لمن يعلم سبب ملكها فهل هذا يجوز؟
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هذا فيه تفصيل لأنه قد يكون غصبا، فإذا علم أنه غصب فلا يجوز، وقد يعلم أن هذا الإنسان في ماله شبهة فالصحيح أن له القبول، أو يعلم أن عنده غصوب لكن لا يعلم عين هذا المال، فيوجد تفصيل فيما يتعلق بمسألة قبول الهدية، لكن أيضاً في قضية تبدل سبب الملك الحقيقة أيضاً ينبغي التنبيه إلى أن جعلها كقاعدة أيضاً هو موضع نظر، هذه القاعدة بنيت على بعض المسائل، وإلا جعلها كقاعدة فهذا موضع نظر؛ لأننا عندنا مسائل لا ندخلها تحت هذا الحكم، من ذلك أرأيت لو أن إنسانا مثلاً تصدق على إنسان بسيارة أو بدابة، ثم المتصدَّق عليه عرضها للبيع، أنت مثلاً تصدقت على إنسان بكتاب، بسيارة، بدابة ثم رأيته يعرضها للبيع، هل يجوز أن تشتريها منه؟ مع أنك المتصدق عليه، لكن أنت أعطيته على سبيل الصدقة، وسوف يأتي حين يملكها، سوف تأخذها بسبب آخر بسبب الشراء، تملكها نقول: لا يجوز ولو تغير السبب، كما في الصحيحين في قصة عمر -رضي الله عنه- أنه حبس بعيره، وقيل: إنه تصدق بدابة على إنسان فعرضه للبيع فرآه عمر يباع، وفي لفظ: رآه أنه ضيعه، فأراد أن يشتريه عمر، فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك فقال: ( لا تشتره، ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم ) نهاه عن شرائه، وجعل شراءه عودا في الصدقة، مع أنه سوف يشتريه، كيف يكون عود في الصدقة وهو سوف يشتريه؟ لماذا؟ لأن الغالب الذي تتصدق عليه أنت بصدقة ثم تريد أن تشتريها فالغالب أنه ما يماكس ويخجل منك ويستحي، وكذلك أيضاً يحابيك محاباة كثيرة في هذه الحال، فنهى الشارع أن تشتري سداً لهذا الباب، ولهذا هي بهذا القاعدة، لكن يختلف الحكم على الصحيح في مثل هذه المسائل، ولهذا أوردها ابن رجب -رحمه الله تعالى- وغيره بطريقة تجعلها أشبه ما تكون بالتساؤل؛ لأنه يدخل تحتها يعني كضابط لا نجعله كضابط يدخل فيه كثير من المسائل، وبعض المسائل تخرج لمعنى آخر وهذا لا يضر كما تقدم.
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هنا مسألة لو أنها ليست لها علاقة بدرسنا، لكن رأيت أنها قد تكون مناسبة، وهي قضية قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- للهدية، كثير من الناس في هذا الوقت أو في غيرها من الأوقات قد يتحرج من قبول الهدية لعدة أسباب، قد يظن مثلاً أن من أهداه يريد مصلحة منه أو شيئا، هل من ضابط لقبول الهدية؟
ما يخفى أن مسألة قبول الهدية لها ضوابط كثيرة، الأصل أن الهدية مشروعة والهدية ( تهادوا تحابوا ) كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه تذهب وحر الصدر، كان -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-: ( يقبل الهدية ويثيب عليها ) -عليه الصلاة والسلام- والهدية من محاسن أهل الإسلام، الأصل أنها مشروعة؛ بل الهدية في بعض الأحيان قد تكون أفضل من الصدقة في بعض صورها، لكن الهدية لها تفاصيل: إذا كان الذي يهدَى إليه صاحب ولاية وحكم، والذي أهدى توجهت له قضية وخصومة، أو كان الذي يهدَى إليه يعمل عاملا وأراد أن يهدي إليه، ولم يكن بينهما معاملة بالهدية قبل ذلك، فهدايا العمال غلول، والنبي -صلى الله عليه وسلم- رد على ابن اللتبية حينما قال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ قال: ( أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟! ) هذا حينما أهدى لهذا الإنسان الذي يعمل في هذه الجهة لماذا أهدى إليه؟ لو كان إنسان متقاعدا يذهب إليه في بيته؟ هو في الحقيقة لا يهب إلا إذا كان يهديه لدينه لعلمه للمهاداة بينهما قبل ذلك، لقرابة بينهما وهذا سبب لابد أن يكون لديك سبب مستقل خال من المحاذير الشرعية في الهدية، ثم إذا انعدم السبب الموجب للهدية وهو صاحب له فلا يمكن أن يكون أهداه إلا لسبب دعاه إلى ذلك، فلهذا ينبغي الحذر حينما يهدى للإنسان هدية.
هل نقول: إن المهدَى له لابد أن يحسن للمهدِي؟
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كذلك إذا كان هنالك بد وخشية من المفسدة في رد الهدية، وخشي من القطيعة وما أشبه ذلك ما فيه مانع أن يدفع هذه المفسدة، ولابد أن يدفع المفسدة ويدفع ما ترتب عليها، فإذا قبل الهدية يهدي بما يقارب هديته أو أعظم حتى يدفع المنة، ولا يبقى لقلبه عليه منة؛ لأن النفوس مجبولة -كما تقدم- على حب من أحسن إليها، ومثلما تقدم في قصة عافية بن يزيد في قصته مع المهدي في هديته حينما قال: يا أمير المؤمنين ذلك الذي احتال عليه ودخل عليه بهدية، ثم تكلم على الحرس الذي عنده، الشرطي التي عنده، ورد الهدية ولم يقبلها، ولما دخل عليه الخصمان مع أنه رفض وجاء إلى أمير المؤمنين بالقمطر، وقال: أقِل عني الولاية في القضاء، قال: لماذا؟ وقال: من شأني كذا وكذا، وعلم رجل أني أحب تمر السكر، فاشترى لي تمرا من خير التمر ومن أفضله وجاء به إليَّ، ورددته ولم أقبله وتكلمت، وطرد الحرس الذي عنده، ومع ذلك لما دخل عليَّ وجدت قلبي وعيني ميلها إلى ذاك أكثر من ميلها إلى الآخر، مع أني لم أقبل، فأخشى أن يسعى في أمر يفسد عليَّ ديني، هذا إذا كان ردها ولم يقبلها، وهو من التحرز والفضل بمكان -رحمه الله تعالى- من التحرز والفضل بمكان، فكيف لو قبلها؟ مثلما قال: تفقأ عين الحكم، وتخرج الأمانة من الحوة.
مسألة الفقير إذا أهدى الزكاة لشخص معين هل هذا مشروع يا شيخ؟ أو أنه قد يفهمه الناس الآخرون فهما آخر؟.
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الهدية مشروعة سواء كانت من الفقير أو من الغني، الفقير إذا أهدَى الزكاة في الغالب إذا أهداها لإنسان أعلى رتبة فالغالب أنه يريد عليها الثواب، فإذا كان يريد عليها الثواب فهذه ليس له فيها أجر، لكن لا بأس بها خاصة إذا أراد عليها الثواب، إلا إذا كان هذا الفقيه الذي أراد بهديته الثواب هو محتاج ومضطر إليها، ولا يستطيع كسب العيش وهو مضطر إلى النفقة على أولاده، وسلك هذا المسلك فيؤجر بهذه النية، أما إذا أراد أن يتكثر بها فإنه لا إثم عليه ولا أجر، وهي من حيث الجملة -كما تقدم- في حقه على هذه الصفة، لكن في حق المهدى إليه يؤجر عليها حينما يعطيه مثل هديته أو أكثر.
هل تحل الصدقة لآل البيت ولأمهات المؤمنين لأن بريرة أخذت الصدقة؟
نقول: الصدقة لا تحل لمحمد -صلى الله عليه وسلم- ولا لآل محمد، إنما هي ( أوساخ الناس ) كما ثبت في صحيح مسلم، وقال لأبي رافع: ( مولى القوم منهم ) ولا تحل له ولا لأهل بيته -عليه الصلاة والسلام- ولهذا كل من ثبت وعرف نسبه أنه يرجع إليه وإلى بني هاشم فإنه لا تحل الصدقة له، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن اختلفوا في مسائل، منها:
العامل إذا كان من بني هاشم هل يحل له ذلك وإن كان ظاهر الأدلة أنه لا تحل؟ وكذلك إذا كانت الصدقة أو الزكاة من هاشمي لهاشمي هل تحل؟ مع أن الصحيح أنه لا تحل الزكاة هذا هو الأصل، لكن إذا اضطر إلى الزكاة ولم يجد من يعطيه، ولم يحصل لهم من المال ما يغنيهم واضطر إليها فالصحيح أنها تحل لهم الزكاة ويعطون من الزكاة، وهذا اختاره جمع من أهل العلم في هذه المسألة لأنه في هذه الحالة حال ضرورة، وترك دفعها أو منعهم منها أمر واجب، ومثل هذا في حال الضرورات يحل مثل هذا الأمر.
لعامة الناس هل يجوز قبول الصدقة للمقتدرين من عامة الناس؟
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نقول: الصدقة لا بأس بها على الصحيح، وهو قول أهل العلم كافة، لو أنه تُصُدق صدقة من أموال الزكاة جاز للغني أن يقبلها، لكن يحسن أن يستعف عنها، ولو قبلها فلا بأس، ومن ذلك الأوقاف التي توقف، مثلاً لو وقف وكان وقف على قرابته وكان فيهم أغنياء جاز لهم أن يتناولوا عنه إذا كان الوقف عاماً، لكن كونه يستعف ولا يأخذ من الصدقة فهذا هو الأصل، إلا إذا كان يأخذها يستكثر بها ويتسبب في أخذه إياها منع غيره، فعند ذلك يرتكب محرما، أو كان أخذ الصدقة على سبيل السؤال فلا يجوز أيضاً بهذين الموضوعين، إذا كان أخذ الغني من الزكاة على سبيل السؤال والطلب فلا يجوز له أن يسأل لأن السؤال شديد، ولا يحل السؤال، يقول أهل العلم -إن السؤال شددوا فيه تشديدا عظيما- قالوا: لا يحل السؤال إلا عند الضرورة، وقالوا: إن الزكاة لها حال والسؤال له حال، والإنسان إذا كان يجد قوته في اليوم والليلة فلا يسأل، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث سعد بن الحنظلية لما بَيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما تحل له المسألة، قيل: ما يغنيه؟ قال: قدر ما يُغَدِّيه وما يُعَشِّيه، وفي لفظ: ( من سأل كانت مسألته خيوش أو خدوش أو كدوح في وجهه يوم القيامة ) وجاء في الصحيح في حديث عوف بن مالك ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا ) جاء معناه في حديث ثوبان عند أحمد، وجاء في أخبار كثيرة أيضاً أنه قال: ( لو يعلم الناس ما في المسألة ما مشي أحد إلى أحد ) المسألة فيها ظلم للسائل، وإيذاء للمسئول، وتعبد وتذلل لغير الله، فإذا كان الإنسان غنيا وهو يسأل فهذا لا يجوز؛ بل لو كان فقيرا وعنده ما يغنيه ويكفيه فقال جمع من أهل العلم: لا يجوز، ومنهم من قال: يجوز أن يسأل ما يحصل به قوته لمدة سنة، الشأن في تشديد أمر السؤال لمن كان غنيا عنه.
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ما رأي الشرع في رجل تولى منصبا عندنا فيعمل رجل له غداء أو عشاء حتى يسير له المعاملة، يعني يُسَيِّر له معاملاته إذا كانت له معاملة، يعني يقدمه على غيره؟.
ماذا عن قبول أو رفض الهدية إن كانت إكراما لطبيب مثلاً لشفاء مريض؟ ومثل هذا العمل يتكرر والطبيب يعمل باستمرار فسيعاود مرة أخرى هذا المهدِي؟.
رأي الشرع في رجل يعزم من يتولى مناصب حتى ييسر له معاملاته؟
هذه رشوة، هذه ليست هدية، الهدية تكون لمن يكون له ولاية قبل أن تتوجه له قضية، أما إذا توجهت له قضية أو توجهت له معاملة وأهداه هدية فهذه رشوة سواء كانت بطلب أو بغير طلب، فإن كانت بطلب فهي أعظم، وهي خيانة، وإن كانت بغير طلب لكنه بعدما توجه له موضوع أو معاملة أو قضية فهذه من أعظم الرشى التي تفسد الحقوق، وتجعل مثلاً صاحب الباطل يمضي، هذا لا يجوز له ويحذر ويبين له ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في لعن الراشي والمرتشي وكذلك الرائش، في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ثوبان فلعن الرائش بينهما كما عند أحمد، وخطر الرشوة أمر عظيم ومستفيض ومعلوم في الأدلة، فينبغي تحذير هذا، ويبين لهذا المسئول أن مثل هذا لا يقبل، وإذا كان خفي عليه أمره فينبغي أن ينبه على مثل هؤلاء القوم الذين يفسدون أصحاب الولايات بإدخال الهدايا، يعني قد يكون غافلا عن هذه الأمور، وليس في قلبه شيء من ذلك فيهدَى إليه، ثم بعد ذلك يحصل له ميل فيضعف، ثم يئول به الأمر إلى أن يقبل ما هو أشد وأعظم.
هل نقول: إن أصحاب الولايات المشروعة في حقهم ترك هذه العزائم والهدايا التي تقدم لهم؟
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هذه المسألة مسألة ترك العزائم هذه بحث آخر، لكن نحن نقول: كونه يستجيب للمناسبات فهذا لا بأس به، وأهل العلم رأوا في القاضي والحاكم أنه حينما يكف ويرعى المصلحة في ذلك فله ذلك، لكن مجرد إجابة الدعوة أمر مشروع ومطلوب إذا كانت دعوة عامة له ولغيره، أو كانت دعوة مثلاً ممن دعاه لإكرامه لفضله لشرفه لعلمه مثلاً، أو ممن كان بينه وبينه معاملة قبل ذلك، أو أكرمه الناس مثلاً لكونه تولى الولاية عندهم وأرادوا أن يكرموه مثلاً بهذا، وليس هنالك مقاصد واضحة؛ لأنه اعتاد الناس إكرام مثلاً من يكون عندهم له ولاية مثلاً وما أشبه ذلك، وخاصة أن يكون الإكرام لا يكون لشخص معين، يكون إكراما عاماً، أو أن يتولاه عموم أهل البلد، أو جماعة من أهل البلد، وينتفي فيه هذه المقاصد السيئة وتكون سببا في التآلف والاجتماع، إنما المنفي هو التي تكون لها مقاصد خاصة لأجل أمور خاصة.
أيضاً الشيخ الأخ يسأل عن قبول الطبيب للهدية إذا شُفي المريض –بإذن الله- على يديه؟
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نقول: الطبيب الذي يعمل في قطاع خاص أو قطاع عام بأجرة فهذا لا يجوز له أن يقبل الهدية، هذه الهدية نوع رشوة، وإن كانت بعد الشفاء أو بعد العلاج لا يجوز له قبولها؛ لأن هذا الطبيب يعمل عند هؤلاء سواء كان في قطاع خاص أو في قطاع عام بمرتب، ومرتبه هو حقه وما زاد على ذلك فليس له، ولهذا النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما أرسل ابن اللتبية وجاءته الهدايا وعزله قال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ قال: ( أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه؟ ) نقول: هذا الطبيب لماذا تهدِي إليه؟ لماذا؟ هل لمحبتك له مثلاً؟ لقرابة؟ قال: لا؛ بل لأنه طبيب وعالجني، نقول: إن كان الطبيب الذي أهديت إليه يعمل بمرتب فهذا لا يجوز كما تقدم، وهذا هو الأصل وما زاد على ذلك فهو نوع من الرشوة، ولهذا أهل العلم منعوا حتى قبول الهدية ممن يشفع شفاعة عامة لإنسان وأهدى له هدية مع أنه لا يعمل عند غيره، سدا لهذا الباب، فكيف بهذا الطبيب الذي يعمل أو هذا الموظف؟ وفي الحقيقة حينما تهدي أنت لهذا الطبيب هل يتيسر أن يهدي كل إنسان أم أنت؟ لأنك أنت تهدي فتعمل على إفساد هذا الطبيب على غيرك ممن يعالجهم، وتفسده على صاحب العمل، أو تفسده مثلاً على الجهة التي يعمل فيها مثلاً إذا كان في قطاع العمل؛ لأنه بعد ذلك حينما تأتي أنت يحسن ويعتني بك، ويعتني مثلاً بمن لهم صلة بك من أولاد أو قرابة أو إخوة أو أخوات، أو من تكتب له مثلاً فيحسن إليه رجاء ماذا؟ رجاء الهدية والعطية والهبة التي تعطيها، لكن لا يجتهد مع غيرك ممن لا يكون بهذه الصفة، وقد يقول إنسان: هذه مصلحة وأنا أحسن إليه، نقول:صحيح أنت قد يكون في قلبك هذه المصلحة ولمحبتك مثلاً ولِمَا وقع في نفسك من إحسان من علاجه، ومن إتقانه وحذق الصنعة أردت أن تحسن إليه.
وقد تكون نيته طيبة.
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والنية طيبة نقول: لا يكفي في مثل هذا، ولهذا هذه المصلحة التي تريد أن تحققها مصلحة في الحقيقة، لا شك هي مصلحة، وقد تقول: أردت أن أحسن إليه، نقول: هذه المصلحة يترتب عليها مفسدة عظيمة، نحن لا ننفي أنها مصلحة، لكن لما كان يترتب عليها مفسدة عظيمة وهي إفساده على غيره قد يقول قائل: لا فالرجل ثقة، نقول: ما الذي يأمن؟ من قال هذا؟ أبدا هذا ليس بصحيح والشواهد عليه كثيرة، بل صاحب العمل لا يرضى ذلك؛ ولهذا لحصول هذه المفاسد فإنه في الحقيقة يسد، أنت ربما أيضاً تهدي أنت هدية، يأتي إنسان آخر يعالجه ويكون مثلاً يهدي هدية أعظم من هديتك، وقد تهدي أنت مرة ويحتقر هديتك، ويأتي إنسان ولا يهدي، فتفسد.
ولهذا اختلف العلماء في هذا الذي يهدَى ما حكمه؟ هل يكون مثلاً لصاحب الجهة التي أُهدي إليها؟ مثلاً الدولة في بيت المال إذا كان قطاعا عاما، أو يكون لصاحب المستوصف أوالمستشفى إذا كان قطاعا خاصا، أو يكون لبيت المال؟ هل يكون لبيت المال أو يرجع إلى أصحابه؟ هذا فيه خلاف وإن كان الأظهر -والله أعلم- أنه لا يطيب لأصحابه أن يرجع إليهم؛ لأنه مال خرج منه وهو حين خروجه على هذه الصفة، ومثل من أعطى مالاً لمغنٍ غنى له، في هذه الحالة -وعلمنا ذلك- لا نقول: إن المال يرجع إلى من غنى لهم فيكون قد استفاد الحرام بسماعه ورجع لهم أموالهم فنجمع بين المسألتين، بل نقول: هذا المال نخرجه في سبيل الله على سبيل التخلص، كالأموال التي تؤخذ على جهة الغصب والظلم ولا يُعلم أصحابها، فهذا هو الأنفع والأيسر.
بالنسبة للعملاء الذين جاءوا لنا نعرفهم قبل أن نعمل في هذا العمل، يعني معرفة قديمة، يعني جاءنا بعد فترة جاء هدية معه على أساس العلاقة التي بيننا قبل العمل لكن يأتي بها في العمل، ما حكم هذه الهدية؟
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توجد صور دعائية توزع في الشركات والمؤسسات، وهي هدايا تأتي وتوزع على الموظفين جميعا، مثل سجل وتقويم وبعض الأقلام التي تحمل شعار المؤسسة، ما حكم قبولها؟ وما الضابط في هذا؟
يقول: إنه يعمل في شركة، ويأتيه عملاء يعرفهم قبل عمله ذاك، فيقدمون له هدايا.
نقول: هذا يختلف إن كان هؤلاء العمال الذين يعملون عنده في عمل خاص، في قطاع خاص، عمال عنده مثلاً عنده موظفون عنده عمال و...
أو مراجعون يا شيخ هو يقصد مراجعون يأتونه.
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لا، هذا يختلف، مثل شركة خاصة مثلاً وعنده موظفون وعنده عمال وأهدوا له مثلاً، فالهدية في هذه الحالة في قبولها وأخذها له بالخيار؛ لأن هذه الشركة ملك له، وليس هنالك مفسدة، وليس هنالك شيء يتعلق بعموم المسلمين ومصالح المسلمين، فلو أن عنده موظف، إنسان عنده شركة خاصة وعنده موظفون مختصون به فالشركة ملك له، فهو إن شاء مثلاً أهدى لهذا، هو بنفسه، هو لو أراد لهذا الموظف أن يزيد راتبه وهذا ينقص راتبه على وجه لا ظلم فيه، لكن أعجبه مثلاً عمل هذا، أو له رغبة مثلاً في عمل هذا وأراد أن يشجعه، وهذا ليس له رغبة فيه، ربما أنه يبعده مثلاً من شركته لأسباب، فإذا كان القطاع قطاعا خاصاً فلا حرج في قبول الهدية وأخذها؛ لأن هذه الأمور حينما يكون الإنسان لا تصرف له في هذا، ولا ولاية له في هذا، أما إذا كان له ولاية وتصرف فهذا إنما عليه العدل وعدم الظلم، مثل إنسان مع أولاده عليه العدل فيهم، ويكون القبول على طريقة العدل لا على طريقة الظلم، مثلاً لو أنه أهدى له مثلاً عامل من العمال عنده هدية وقبلها لا بأس بذلك، ولا محذور في ذلك من جهة أنه له ألا يقبله أصلا، وله أن يزيده، وله أن ينقصه، فلو أنه زاده مالا أو نقصه مالا فلا بأس، ولو أنه مثلاً أعجبه تعامله وجد في عمله سيقبل هداياه وصار يزيده فلا بأس بذلك، إنما كلامنا فيما إذا كان يترتب عليه مفاسد في أعمال الناس أو ما أشبه ذلك، إنما نفس العمال، نفس الموظفين الذين عنده لا يقبلون الهدايا ممن يتعاملون مع الشركة، ليس الذين يعملون عنده، فلا يقبلون ممن يهدونن على تفصيل في هذه المسألة؛ لأنه في هذه الحالة لا ولاية لهم في ذلك.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة العشرون: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.)
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نعم، المعلق بشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، وهذه قاعدة واسعة في الحقيقة ولها فروع، فكل شيء عُلِّق بشرط يثبت عند وجود شرطه، فلو أن إنسانا قال لإنسان مثلاً: إن تداينت مع فلان مثلاً فأنا أكفل لك دينك فوُجِدَ التداين أو البيع والشراء ثبت ذلك، وكذلك من بين ذلك شروط الصلاة، إذا حضرت الصلاة فإن من شرطه الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بشرطها، فهذه شروط واسعة في هذه وفي غيرها.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة .
وهذه تقدمت في الحقيقة، المواعيد بصورة التعاليق هي فرع عما تقدم في قاعدة معنا، وهي لو قال إنسان لإنسان: تزوجْ وعليَّ المهر مثلاً، اشترِ السيارة وأنا أدفع المال.
تقدم معنا مسألة الوفاء بالوعد، هل يجوز الوفاء بالوعد أو لا يجوز؟ قلنا: إن فيه خلافا، والقول بالوفاء به هو المتوجه، وخلافه من صفات المنافقين، لكن إذا ترتب عليه وعدٌ لَزِمَ، لأنه في هذه الحالة يكون تغريرا به، فغرره فلهذا صورة التعاليق لازمة، وهذا صواب بلا شك، لكن على الصحيح أن كل وعد في الأصل هو وجوب لزومه، لعموم الأدلة في الوفاء بالعهود والعقود.
قال: المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الحادية والعشرون: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان) .
نعم، يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، الأصل أن الشرط يجب وجوده، مثل الصلاة شرطها الطهارة، استقبال القبلة وهكذا، يعني لايتيمم الإنسان إلا عند فقد الماء، أوعدم القدرة على استعماله، لكن الشرط يراعَى مع القدرة، فلو أن إنسانا لم يستطع الوضوء لأجل مرضه، أو يخشى من الماء فلا يراعى مثل هذا الشرط ويسقط، كذلك استقبال القبلة أليس شرطا في الصلاة؟ لكنه في البرية هل يجب عليه معرفة جهة القبلة أو مراعاته بحسب الإمكان؟
مراعاته.
ولهذا نقول: يجتهد إن علم جهة القبلة -فالحمد لله- وإن لم يعلم فإنه بحسبه، يجتهد فما غلب على ظنه فإنه تكون جهته إلى القبلة، فهذا هو المراعاة بحسب الإمكان.
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الشروط في البيع يا شيخ في العقد مثلاً هل نفس الشيء؟
كذلك أيضاً لو أن إنسانا في شروط في البيع مثلاً لو إنسان شرط على إنسان شرطا قال: أنا أبيعك البيت بشرط أنني أسكن سنة، أو أبيعك السيارة بشرط أنني أستخدمها شهرا فيجب مراعاة الشرط بذلك، لكن لو أنه استأجر عندنا الشروط أحياناً قد لا يستطاع الوفاء بها، لكن من حيث الجملة فالأصل هو وجوب الوفاء بالشروط، أو لزوم الشروط فلا يتحقق المشروط إلا عند وجود شرطه، لكن إذا تعذر الشرط ففي هذه الحالة لا يؤمر به، ولهذا لو أن إنسانا فقد المال وبحث نقول له: يتيمم، تعذر الشرط ولا نأمره بغير ذلك، فإذا اجتهد بعد ذلك ثم تبين الماء عنده لكن ما عنده علامة تدل عليه فلا نقول: تيممه باطل وصلاته باطلة؛ لأنها صحت ما دام أنه لم يفرط هو بحث عن الماء.
بالنسبة للبيع إذا باع سيارة تالفة مثلاً وشرط إصلاحها، وحين تسليم السلعة يعني البائع لم يستطع إصلاحها وإنما إعطاه مبلغا قيمة الإصلاح، هل يصح هذا؟
لا يلزم المشتري ما دام أنه اشترط، وفي هذه الحالة لا ضرر، لكن نفس الشرط هذا صحته موضع نظر، خاصة إذا كان هذا الشيء قد يكون فيه غرر، لكن إذا كانت العيوب في السيارة معلومة ومتعينة، ولا غرر فيها ولا مخاطرة، والبائع يعلمها ويعلم مثلاً قدر هذه العيوب من جهة التقييد، فَشَرَط المشتري عليه أن يصلحها والتزم البائع بذلك فالأصل هو وجوبه، لكن إذا عرض البائع على المشتري أنه لا يريد ذلك ورضي المشتري، فالأمر يعود إليهما إذا اصطلحا على ذلك، لكن لا يلزمه إلا بوجود هذا الشرط، وهو داخل في القاعدة من جهة شروعها.
السؤال الأول:
تبدل سبب الملك كتبدل الذات، اذكر الدليل على هذه القاعدة؟
السؤال الثاني:
المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة، نريد مثالين على هذه القاعدة، ودليل على وجوب الوفاء بالعقود الشروط؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
(11/21)



المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الثاني عشر : الجواز الشرعي ينافي الضمان
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثاني عشر
الجواز الشرعي ينافي الضمان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإخواني المسلمين الهدى والسداد والرشاد في أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على طريق الخير بمنه وكرمه ....آمين.
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فإن مما يُنقل عن أهل العلم في طلب العلم والجد فيه والحرص عليه أمور تدل على محبتهم له، وأن الله -سبحانه وتعالى- حبب إليهم هذا العلم، وجعله لذتهم وأنسهم، وهذا في سيرهم كثير، حينما ينقل عنهم ما يدل على الحفظ العظيم والفهم العظيم الذي كان سببه هو الإخلاص في طلب العلم، فأنسوا به وأحبوه فاختلط بدمائهم وعروقهم -رحمة الله عليهم- ولهذا يذكرون عن كثير من أهل العلم في شدة محبتهم للعلم وأنسهم به أنهم يعرفون وينتبهون للخطأ من الصواب، ويعرفونه حتى في حال راحتهم، أو في حال استرخائهم قليلاً، وذكر جماعة من أهل العلم تراجم شيئًا من هذا، ذلك أن ابن كثير -رحمه الله- يذكر عن أبي الحجاج المزي -رحمه الله- الحافظ الشهير صاحب "تهذيب الكمال" يقول: إنه يُقرأ عليه، تُقرأ عليه الأحاديث والأسانيد مختلفة المتون، مختلفة الأسانيد والطرق، طرق تلو طرق، عشرات من الأسانيد والرجال يسردها القارئ، ومع ذلك قد يكون حينما يُقرأ عليه من أثر سهر في ليلٍ لطلب علم أو صلاة أو نحو ذلك فيضع رأسه بين ركبتيه فيغفو -رحمه الله- والطرق تُقرأ منه، ويقرأ القارئ، فإذا أخطأ في اسم أو في ضبط لكلمة رفع رأسه -رحمه الله- ثم رد، كأن أحدًا يوقظه وينبهه.
مما ذكروا أيضًا في ترجمة الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أنه كان ربما جعل يكتب المسائل وما يرد عليه من الأسئلة، أو يكتب مثلاً بعض ما يحتاج إليه، ويأتيه بعض أهل العلم وطلابه يعرضون عليه بعض الكتب حتى يجيزهم، يقرءون عليه حتى يجيزهم، أيضًا حتى يصحح لهم هذا الكتاب فيصححه على شيخه.
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وذكروا عن بعض علماء ذاك الزمان كانوا يقرءون عليه، وأتى إليه من مكان بعيد، أو كان يأتي إليه من مكان بعيد فيقرأ عليه، فيقول: كنت أقرأ عليه في المكان وكان عنده الأوراق يكتب، وأنا أقرأ، فقلت: إن هذا لا يبالي بي، إنه لا يبالي بي، يعني قال في نفسه، فأنا آتي من مكان بعيد وهو مشغول عني لا يبالي، يعني لا ينتبه لقراءتي، قال: فتعمدت في يوم من الأيام أن أسقط شيئًا مما أقرأه من الأسماء، قال: فأسقطته فلما أسقطته رفع رأسه إليَّ ثم أشار إليَّ، قال: أَعِد، أو أشار إليه بأن يعيد فأعدته على الصواب، فعاد إلى كتابته كما كان واستمر، فعلمت أنه منتبه، وأنه لا يفوت عليه شيء، لا يفوته شيء حال القراءة -رحمه الله-.
وهذا أيضًا كما ذكر السخاوي -رحمه الله- عنه شي كثير منقول عنه في مثل هذا، وهذا منقول عن كثير من أهل العلم، بل إن أهل العلم كما نُقل عن كثير منهم أنهم ربما اجتهدوا في تنبيه القارئ حتى ولو كان في عبادة، ولو كان في صلاة، فيذكر أن الدارقطني -رحمه الله- كان يقرأ عليه القارئ، ومر بأحد الأسانيد فقرأ وأحد الرواة اسمه نُصير بن ذعلوق، أحد الرواة المعروفين اسمه نصير بن ذعلوق، فقرأه قارئ: بُشَير، فقال الدارقطني: سبحان الله!! في صلاته، فقال: بَشِير، فقرأ الدارقطني -رحمه الله- لما أعاده عليه: ? ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ? [القلم: 1] كأنه يقرب له، يبين له أن أول حرف نون، أن أوله نون، فقرأ على الصواب نُصير، يعني نُصير بن ذعلوق، وذكر هذا في تراجم بعض أهل العلم، وأيضًا قصة الدارقطني مع شيخه إسماعيل الصفار، قصة في هذا معروفة، وقصص كثيرة في هذا الباب.
إجابات الحلقة الماضية.
السؤال الأول: قاعدة: تبدل سبب الملك تبدل الذات، اذكر الدليل على هذه القاعدة.
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يقول: الدليل على قاعدة: تبدل سبب الملك تبدل الذات هو ما رُوِي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما دخل على أهله فوجد البرمة تفور وقد طبخ بها لحم، فلما سأل عنه قالوا: هو لحم تُصُدق به على بريرة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( هو لها صدقة، وهو علينا هدية ) فهنا تبدل الحكم على الذات بتبدل سبب الملك من كونه صدقة إلى كونه هدية .
نعم، أحسن الأخ الكريم جزاه الله خيرًا، جوابه سديد في هذا، ولكن أيضًا ينبه إلى عبارة تكثر، ربما وقعت في بعض كلام أهل العلم وهي قولهم: " رُوِي في الصحيح " قد تقع مع أن الأحاديث الصحيحة يقال: لما رَوَى مثلاً، رَوت عائشة، أو لِمَا ثَبت، أما رُوِي على الاصطلاح تقال في الحديث الضعيف، أو فيما يشك في ثبوته، أما ما ثبت فيجزم يقال: ثبت أو رَوى فلان أو ما أشبه ذلك، وإن كان الآن بعض أهل العلم يستخدمها أيضًا في الحديث الصحيح، والأحسن أن يقال هذه العبارة التي قالها أهل العلم في المصطلح.
السؤال الثاني: مثالين على قاعدة: المواعيد بصورة التعليق تصير لازمة.
تقول: المثال الأول: كأن يقول لصاحبه: تزوج وعليَّ المهر، والثاني: كأن يقول: اشترِ السلعة الفلانية وعليَّ الثمن .
أحسنت بارك الله في الأخت الكريمة على ما ذكرت، جواب صحيح وسديد.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثانية والعشرون: الجواز الشرعي ينافي الضمان).
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذه القاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) بمعنى أن ما جاز فعله شرعًا وأذن فيه الشارع فإنه ينتفي عنه الضمان، وأيضًا ربما يعبر عنها بعبارة يقال: ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون، وهذا واضح، يعني لأن جميع ما أذن فيه الشارع إذنًا واضحًا بينًا ثم استعمله الإنسان بمقتضى إذن الشارع فإنه لا يضمن، وهذه تشمل جميع الأوامر في جميع ما يتصرف فيه الإنسان ويفعله.
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وهذه القاعدة وهي مسألة الجواز الشرعي ينافي الضمان، حينما نطردها فإنها تبين لنا الأقوال الصحيحة، بل ربما كانت بعض الأقوال التي خالف فيها بعض العلماء هي دالة للقول الصحيح ودليل له، من ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عقبة بن عامر لما قالوا: ( يا رسول الله إنا نمر بأقوام لا يقروننا، قال: إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإلا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم ) في الصحيحين، وفي لفظ من حديث المقدام بن معد يكرب: ( ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ) وجاء في معناها أخبار كثيرة تدل على أنه يجب ضيافة الضيف، وهذا الحديث يدل على أن ما ترتب على الإذن في أخذ حقه لا يضمنه، من ذلك أيضًا ما ذكره العلماء وهو دليل القاعدة، لو أن إنسانا يصلي، واتخذ سترة، وجاء إنسان وأراد أن يقطع سترته، نقول: لك أن تدافعه، قال العلماء: لو دافعه شيئًا فشيئًا فأتى عليه وأصابه ضرر، بل ربما لو أتى على نفسه فلا شيء عليه، بمعنى أنه أُذن له في المدافعة، وأُذن له في دفعه كما في حديث ابن عمر: ( فليقاتله فإنه شيطان ) وفي اللفظ الآخر: ( فإن معه القرين ) ومن معنى حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: أمره بالمدافعة حتى يرجع عما دُفع إليه وما دفعه الشيطان إليه، وهذه القاعدة وهذه الأدلة وفي هذا المعنى تدل لهذه القاعدة، فالجواز الشرعي ينافي الضمان، ولهذا نقول: إن الصحيح لو أن إنسانا اضطر إلى طعام، فإن ضيافته من أوجب الواجبات من حيث الأصل، من حيث الوجوب إذا كانت الضيافة لمن يكون واردًا على إنسان أو جماعة هي واجبة فالمضطر يجب؛ لأنه ضيافة وإطعام لمضطر، فإذا اضطر إلى طعام الغير فإن له أن يأخذه، وله أن يقاتلهم عليه إذا كانوا مستغنين عنه، وأن يأخذ حقه وأن يأخذ ما وجب له، لكن هل يضمن ما أخذ من هذا الطعام؟ الجمهور على أنه يضمن، لأنه مال الغير وذكروا أدلة معروفة في هذا الباب، والقول الثاني: لا يضمن لأنه ما تولد عن المأذون
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فغير مضمون، ودليله ما تقدم، وإذا كانت الضيافة واجبة ولا تضمن وهي في غير حال الاضطرار فالمضطر من باب أولى أنه لا يضمن؛ لأنه في هذه الحال صار واجبًا، والواجب لا يؤخذ له، بل إن هذا إذا كانت الضيافة التي لا اضطرار فيها واجبة وإذا كانت واجبة فلا ثمن لها، ففي حال الاضطرار من باب أولى أنه لا ثمن لها، وأنه يستبد بهذا الطعام استبدادًا كاملاً، ولا طريق لهم عليه في إثبات الضمان، وهذا كما تقدم مما يثبت القاعدة وهو دليل لها، بل إن الأدلة التي تدل على القاعدة ربما هي دليل لهذه المسائل التي خالف فيها الجمهور، دليلها هي المسائل التي خالف فيها الجمهور لعموم نفي الضمان في هذه الحالة، ومن ذلك مثلاً العارية، العارية على الخلاف فيها وفي أحكامها، لو أن إنسانا استعار من إنسان ثوبا وأعاره إياه، أو بساط أو أي شيء مما يستعمل، واستعمله المستعير استعمالاً معتادًا بلا تعدٍ، مثلاً استعار منه مثلاً بساطا للجلوس عليه فهذا البساط صار يتآكل حتى ذهب وتخرق بالاستعمال المعتاد، هل نقول: يضمن أو هذا الفعل تولد عن مأذون؟ تولد عن مأذون، وما تولد عن مأذون فهو غير مضمون، وهذا عندهم واضح بلا إشكال أنه لا يضمن، كذلك أيضًا غيره.
وهذا يبين لك أيضًا أن كل شيء يكون الإنسان يسعى فيه بالسبب الشرعي المعتاد الذي له أن يفعله لا يضمن، لكن إذا كان فيه تعدٍ فإنه يضمن، أو تقصير مثل مثلاً حينما أعاره الكتاب تعدى في استعماله، حينما أعار السيارة تعدى في استعمالها، أو ما أشبه ذلك يضمن مع أن ضمان العارية فيه خلاف، قيل: إنه يضمن مطلقًا، والصحيح أنه لا يضمن إلا بالتعدي كالأمانة، لأنها أمانة، وإن كان قبضها لمصلحته هو، لكنها في حكم الأمانة من جهة، وفعل مأذون له، وهو من أيضًا من أمور المعروف والإحسان والقربات والإرفاق، ولا يؤخذ عليها ثمن كذلك أيضًا ما تولد عنها إلا ما كان من باب التعدي.
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طيب يا شيخ الآن الواقع يا شيخ بالنسبة للسلع المستأجرة بالتحديد سواءً كانت سيارة أو حتى منزل أو غيره، إذا حصل فيه تقصير فإن المستأجر يحمل هذا التقصير، سواءً فرط أو لم يفرط، هل هذا مشروع أيضًا يا شيخ أو نقول : إن المستأجر لا يتحمل الخلل أو الضرر الذي حدث بالسلعة إلا في حالة أنه فرط، أما أن يستعملها على الوجه المعتاد فإنه لا يضمن حتى لو تلفت السلعة يا شيخ؟.
ينبغي أن نعلم أن هذا من حيث الإطلاق، لكن المسلمين على شروطهم، فلو أنه مثلاً قال له: أعيرك مثلاً أو أؤجر لك هذه السيارة، هذا البيت، أعيرك هذا الكتاب، وأنت تضمن ما يتولد من فعلك، فالصحيح أنه يضمن، بل إن بعض أهل العلم أجرى الضمان حتى في الأمانة، حتى في الأمانة أجرى الضمان، مع أنهم يقولون: إن ما بُني على الأمانة فإن حاله أنه لا يضمن ولا يغير عن حاله، نقول: هذا ليس من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كانت الأمانة بطبيعتها لا تُضمن لأنا قلنا: الصحيح أن العارية لا تضمن أيضًا على الصحيح، فلو شرط ضمانها ضمنت، ولهذا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث صفوان بن أمية لما قال: ( أغصبا يا محمد ) أي: أتغصبها غصبًا؟ قال: ( بل عارية مضمونة ) ضمنها له، وفي حديث يعلى ابن أمية وهو حديث جيد أيضًا قال: ( عارية مؤداة ) لأنه كان مسلمًا -رضي الله عنه- وصفوان في ذلك الوقت لم يكن مسلما، فضمنها له خشية أن يقع في قلبه شيء، في حديث يعلى قال: ( مؤداة ) ما معنى مؤادة؟ يعني بحالها يؤديها إن كانت موجودة، أما إن أصابها شيء بغير تفريط أو تلفت، أو تلفت بالاستعمال المعتاد فلا تضمن لأنها مؤداة، وأداؤها بحال وجودها، أما في قصة صفوان -رضي الله عنه- لما أنه ضمن له ذلك قبل إسلامه قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( بل عارية مضمونة ) يعني أنا أضمنها لك وهذا يبين أنها تضمن بالضمان، ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما تقدم وأظنه اختيار ابن القيم في "زاد المعاد" أنه يصح
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ضمان الأمانات، لو أن إنسانا استأمن إنسانا حاجة جهازا أو كتابا أو سيارة وقال: أجعلُها عندك لكن أنت تضمنها، وهي وديعة، بقاؤها من مصلحة المودع؛ لأن الأمور ثلاثة: شيء من مصلحة الآخذ وهو العارية، وشيء من مصلحة المعطي، وهي الأمانة المحضة، وشيء من مصلحتهما: وهي الشركات والمضاربات يقبض شيئًا لهما جميعًا، فهذا القبض في مصلحتهما جميعًا، الصحيح أنها كلها أمانات، وإن شُرط شيء لا ظلم فيه ولا تعدٍ فيه فلا بأس ويُضمن، إنما الشأن في التعدي والتعدي في هذه الحالة هو يأتي قضية النظر.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثالثة والعشرون: الخراج بالضمان).
نعم (الخراج بالضمان) الخراج ما معناه؟ الخراج هو الشيء الذي يخرج من الشيء، والخروج أنواع: شيء يخرج من عين الشيء، مثل اللبن من الضرع، ومثل الثمرة من النخل والأشجار، والثمار من الأشجار فهذه تخرج من عينها، وكذلك هنالك غلة مثل غلة الدار كراء السيارة، كراء الدار، فكل شيء يخرج من شيء سمي خراجًا لأنه يخرج، إما أنه يخرج من عينه أو بكرائه كما تقدم، فهذا كله خراج.
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فالخراج بالضمان الباء للسبب، يعني بسبب الخراج ومستحق بسبب الضمان، وهذه القاعدة نص حديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة الذي رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وله شاهد وهو حديث جيد الإسناد: ( أن رجلاً اشترى مملوكًا فوجد به عيبًا، وكان قد استغله فرده إلى البائع، فقال: يا رسول الله قد استغل عبدي ) يعني قد استفاد منه، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( الخراج بالضمان ) ما معنى ( الخراج بالضمان )؟ يعني لو أن هذا الشيء تلف أو هلك يكون من ضمان المشتري، ولا تضمنه أنت ولا تعطيه القيمة، فلو أن إنسانا مثلاً اشترى سلعة ثم استعملها ثم وجد بها عيبًا وأراد إرجاعها فتلفت في يده وهي ملكه، مالك لها الآن، هي ملكه فهي من ضمانه ولا يضمن البائع شيئا من ذلك، وهذا من العدل، وهذا من عِظم هذه الشريعة، لما أنه كان الضمان عليه كانت المنفعة له.
ولهذا أيضًا الإنسان مثلاً إذا رهن دابة، الراهن إذا أخذ المرتهن منه دابة رهنها فلبنها ودرها للمرتهِن، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة، هكذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- يركب بنفقته إذا كان مركوبًا، وكذلك يشرب من لبها، وعليه النفقة لأنه يشرب منها ويستفيد منها إذا كان مركوبًا بالركوب وعليه النفقة.
كذلك أيضًا إذا اشترى شيئًا ثم استفاد منه، ثم وجد به عيبًا فإن ما مضى من الخراج له، فلو أن إنسانا اشترى سيارة ثم استعملها مدة شهر أو أجرها مدة شهر ثم وجد بها عيبًا تُرد به السيارة، لم يعلم به ولم يرضَ به، فإن له خيار الرد، أليس كذلك؟ بلى، طيب لو قال البائع: لكن استغل بسيارتي الآن استعملها شهرا، لو كانت عندي أنا فترة الشهر استأجرت سيارة مثلاً، أو أنا صاحبها ولو كانت عندي لأكريتها، المقصود أنه يقول: إنه فاتت المنفعة، نقول: الخراج بالضمان، إذن الفائدة التي استفادها من السيارة بركوبها أو كرائها له للمشتري، لأنها لو تلفت لكانت من ضمانه.
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طيب يا شيخ أليس في ذلك هضم لحق صاحب السلعة، وأن المشتري استفاد من هذه السلعة، ووجود العيب فيها لا ينفي استفادته منها، يعني قد يستفيد منها مع وجود العيب، ويتبين له العيب بعد مدة؟.
لا، إذا تبين العيب وجب عليه الرد، وجب عليه الرد، ولهذا لو تبين العيب وأمسكها على سبيل الرضا لزمه، يعني على الخلاف في خيار الرد هل هو على الراخي؟ لكن هو لا يجوز له أن يستعملها استعمالاً وهو لا يريد الرد إلا إذا كان يريد أن يستعلم العيب، هل يحصل به الرد أو لا يحصل به الرد، أو يريد أن يستعلم حالها باستعمالها، يعني يعلم حالها باستعمالها، ينظر هل تناسبه أو لا تناسبه، مثلما ذكروا مثلاً فيما إذا أمسك الشيء المشترَى مثلاً واستعمله فبما يتم البيع؟ ما دام أن الاستعمال لجهة الاستعلام والمعرفة فلا يلزمه، وهذا لا شك يُقدر ويعرف حتى لا يكون فيه ظلم للبائع، ثم نقول: البائع قد استفاد، المبلغ عنده والمال عنده، هذا عنده المال وهذا عنده السلعة.
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ثم أيضًا نقول: لابد من العدل، الآن المظلوم هو المشتري؛ لأن العيب واقع في سلعته، ولهذا لو كان عيبا بالدراهم التي سلمها البائع فله خيار الرد، نفس البائع لا ظلم ولا هضم عليه، لكن قد يقول قائل: ألم يقل النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( لا تُصَرُّ الإبل ) وفي لفظ: ( لا تَصُرُوا الإبل، فمن ابتاع شيئًا منها فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكها أو ردها ورد صاعًا من تمر ) لو إنسان اشترى مثلاً شاة محفلة يسمونه التحيين يظن أن هذه عادتها، وأن حلابها شيء كثير، رأى الضرع ممتلئا فحلبها أول يوم وجد حليبا كثيرا، وثاني يوم مقاربا، ثالث يوم نقص، تبين أنها ليست عادتها، إنما جُمع فيها قبل البيع، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( ردها ورد صاعًا من تمر ) من الذي يرد؟ تبين الآن أنه تدليس، هذا تدليس في الحقيقة والتدليس نوع من العيب، العيب يشمل التدليس، ويشمل فوات الصفة، ويشمل النقص في العيب خلافًا لمن قال: التدليس ليس بعيب، كل ما يحصل به فوات أمر مقصود من وصف أو فوات عين أو شيء مما يُقصد في المبيع فهو عيب، فهذا دلس في المبيع، ليس عيبًا ولكن دلس، وهذا أمر مقصود في الدواب، إذا كان حلابها كثيرًا، لما حلبها وجد أنها ردت إلى عادتها وهو حلاب يسير، فيقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( ردها ورد صاعًا من تمر ).
طيب ما قاعدة عندنا؟ أليس مقتضى القاعدة أنه لا يرد، ماذا تقولون؟ واضح السؤال؟ يعني الآن هو سوف يردها، يرد مثلاً الشاة التي اشتراها لما تبين له أن حليبها ليس على ما رأى أول الأمر، هو لما حلبها ومعروف أن ما حُلب الآن ما أحد يمكنه أن يرده، لأنه لا يقبله، وإما أن يشرب وإلا يفسد، إذاً أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- مكان الحليب أن يرد صاعًا من تمر، أن يرد مكان الحليب صاعًا من تمر، هذا ما يخالف القاعدة التي عندنا قول: (الخراج بالضمان)؟
يخالفه.
ما هو وجه المخالفة؟
أنه لما اشترى الشاة ضمن.
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يعني ضمن الحليب الذي احتلبه، كان مقتضى القاعدة أن الحليب يكون له، وأن تكون المنفعة له، وأن يكون درها له، أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يرد صاعًا من تمر مكان هذا الحليب، هذا وجه أليس فيه شيء من التعارض الظاهر أم لا؟
صحيح نعم يا شيخ.
عن هذا جواب؟ يعني هل يظهر عن هذا جواب في هذه المسألة؟ قول النبي لا يختلف متفق، إنما التعارض ليس في نفس الأمر، التعارض في نفس النظر، من ينظر في الأدلة ويتبصر فيها حتى يصل إلى الثَلَج واليقين في هذه المسائل، وتأتلف وتجتمع، العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة:
منهم من قال: إن حديث الصحيحين أصح وأثبت وهذا مرجوح، لكن هذا جواب فيه نظر وأهل النظر قالوا: جواب فيه نظر، ورد عليهم أهل النظر بجواب فيه شيء من البصيرة، فقالوا: لا مخالفة بين الخبرين، النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا قال: ( الخراج بالضمان ) لأن هذه المنفعة وقعت وحصلت بعد ما تملكها المشتري، إنسان اشترى شاة مثلاً لا تدليس فيها ولا شيء، ثم صار يحلبها ويشرب من لبنها ومن سمنها استفاد منها، ثم وجد بها عيبًا، نقول: يردها ولا ضمان عليه، أليس كذلك؟ (الخراج بالضمان) لكن الذي اشترى الشاة وفيها الحليب، الحليب هل هو موجود قبل البيع أم بعد البيع؟ قبل البيع، إذن هو كان في تلك الحالة على ملك مَن؟ البائع، باعها مع الحليب، باعها بحليبها في الحقيقة، ولهذا فالمشتري رغب فيها لما رأى منها، رأى هذا الضرع المنتفخ ظن أنه صحة وسلامة، لكن لم يتبين أنه ليس كذلك، في هذه الحال تبين أنه ليس كذلك كما تقدم، إذن حينما يريد أن يرجع هذه الشاة فإنه يضمن هذا الحليب لأنه في الحقيقة ملك للبائع، فالبائع باعه الشاة وفيها الحليب، فهو حال العيب كان موجودا.
(12/12)



طيب، قد يقول قائل: لماذا ضمنه بالتمر، والتمر ليس مماثلاً للحليب، والقاعدة أن الضمان بالمثل، وهذا ليس مماثلاً للحليب؟ يقول أهل العلم: إن الشارع في الأمور التي يحصل فيها نزاع يأتي بأمر يقطع النزاع ويجعله حاكمًا، هذه المسألة وهو الحليب الذي كان فيها لا شك أنه اختلط حينما اشتراها المشتري زاد لبنها وحليبها أليس كذلك؟ لأن الضرع لا يزال يدر من اللبن، فلما اختلط القديم بالحادث، ولم يُعلم هذا من هذا، فصل الشارع بصاع من تمر بينهما، ثم التمر في الحقيقة قوت وهو مناسب، ولهذا فبعض العلماء على أنه يجوز أن يُخرج مكان التمر أي قوت لأي قوم حينما يحصل نزاع في هذه المسألة إذا لم يكن قوتهم التمر، وإذا كان كذلك فلا بأس، مثلما قلنا في زكاة الفطر: لو أراد أن يخرج غير الأصناف التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري أو في حديث ابن عمر أيضًا الأصناف التي جاءت في حديث التمر والشعير وفي حديث أبي سعيد الخدري خمسة، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟
ثم أيضًا الشارع جاء في كثير من المسائل التي حصل فيها نزاع بالفصل ولهذا ترى أنه جعل أرش الموضحة خمسا من الإبل سواء كانت الموضحة كبيرة أو صغيرة قطعًا للنزاع، جعل أيضًا -عليه الصلاة والسلام- في السقط غرة عبد أو أمة ومقدارها خمسة من الإبل سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكر أو أنثى، فيقطع النزاع في هذه المسائل، فيتبين لهذا أنه لا معارضة بينهما بل هما متآلفان ومجتمعان.
إذن يا شيخ التمر ليس مقصودا لذاته، وإنما يؤخذ أي شيء من قوت البلد في المسألة.
الأصل هو التمر، لكن لو لم يكن عندهم تمر وعندهم قوت آخر فإنه لا بأس أن يصف له شيئا من القوت غير التمر، لأن المقصود هو ما يحصل به الفائدة، وهو القوت.
ولا يقاس على هذه المسألة غيرها من المسائل؟.
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إلا مثلما في زكاة الفطر، مثل زكاة الفطر، وتوجد مسائل عادية فيها موضع خلاف، حينما يتحول مثلاً هذا الصنف إلى شيء آخر، حتى يأتي بعض مسائل الربا وما أشبه ذلك.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الرابعة والعشرون: الغرم بالغنم).
(الغرم بالغنم) أيضًا في الحقيقة هي في نفس القاعدة المتقدمة لكنها عكسها، لما كانت القاعدة (الخراج بالضمان) (الغنم بالغرم) وهذه (الغرم بالغنم) بمعنى أن من غرم فهو يغنم، الذي مثلاً اشترى المبيع ثم وجد به عيبا لكنه استفاد منه وانتفع بتأجيره مثلاً ثم وجد به عيبا فرده فلا يضمن أجرته، بل ما انتفع به له، لماذا؟ لأنه قابل الغرم، فإنه ربما أنفق عليه، إذا كان مثلاً شاة أنفق عليها أو ما أشبه ذلك فما غنمه مقابل ما غرمه، وهذا من العدل في الشريعة.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الخامسة والعشرون: النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة).
هذه تجمع القاعدتين: (الخراج بالضمان) و (الغرم بالغنم) فالنعمة وهو الغنم، بقدر النقمة وهو ما ينفقه، فنحن لم نضمنه لأنه جُعلت نقمة من جهة أنه مثلاً يكون هنالك مال يدفعه أو يغرم شيئا من المال فيه نفقة، عكسها النقمة بقدر النعمة كما تقدم، فهذه تجمع القاعدتين، وهما قواعد متفرعة بعضها عن بعض.
القاعدة السادسة والعشرون: (الأجر والضمان لا يجتمعان).
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هذه القاعدة في الحقيقة يعني قاعدة مذهبية وهي: (الأجر والضمان لا يجتمعان) هذه قال بها الأحناف، وبعض أهل العلم، وقالوا: إن من لزمه الضمان فإنه لا يلزمه الأجر، لكن هذه القاعدة ضعيفة، والصواب اجتماعهما، وأن الأجر والضمان يجتمعان، ولهذا هم قالوا مثلاً: لو أن إنسانا استأجر سيارة مثلاً، وشرط عليه المؤْجِر ألا يسلك ذلك الطريق، ألا يحمل عليها حملا كثيرا، استأجر له حملا مثلاً فخالف وحمل عليها حملاً كثيرًا، أو سار بها بطريق خالف فيها الشرط المشتَرط عليه، في هذه الحال قالوا: إذا تلفت السيارة أو تلفت الدابة بسبب سوء استعماله يضمن، عليه الضمان، طيب قلنا: الأجرة؟ ما عليه أجرة، لأنه ضمن، وإذا ضمن فلا أجرة عليه، لكن هذا ضعيف، لأن الأجرة بسبب والضمان بسبب، ومن قال ذلك؟ هو عليه الأجرة لأنه استأجرها بعقد متفق عليه بينهما وخالف وهذا لا يسقط عنه الضمان في الأجرة، وضمن لأنه أتلفها عليه، لأنه في الحقيقة فوت عليه منفعتين السيارة التي أخذها والأجرة، فلو كانت مثلاً دابته عنده وسيارته عنده لأكراها لغيره فاستفاد والسيارة باقية، فالعدل يقتضي أنه يضمن الأمرين جميعًا، يضمن الأجرة ويلزمه أيضًا الضمان، وهذا هو قول الجمهور العلماء في هذه المسألة.
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وفيما يتعلق بالقاعدة السابقة أيضًا توجد مسألة نسيت أن أنبه إليها: وهي في الجواز الشرعي، الجواز الشرعي ينافي الضمان، هذه كما تقدم كل ما يحصل به الإذن من جهة الشارع فإنه ينافي الضمان، لكن هذا في حدود الاستعمال، وينبه هنا إلى بعض المسائل أن بعضًا مثلاً قضية الطريق، الطريق يعني الإذن في السير فيه والسلوك فيه بالسير المعتاد سواء على قدميه أو على سيارته لكن بشرط ألا يكون تعديًا، فإذا نص العلماء مثلاً قالوا مثلاً: من حفر بئرًا في طريق المسلمين فسقط فيها إنسان من يكون الضمان عليه؟ إن سقط فيها؟ مثلاً إنسان حفر بئرا وسقط فيه إنسان فإنه يضمن إذا كان الساقط ما علم بها؛ لأن هذا غير مأذون فيه فيضمن، ومن ذلك مثلاً لو إنسان سار بسيارته السير غير المعتاد، ثم ضرب شيئًا فإنه يضمنه، لكن لو وُضع في طريق المسلمين، لو وضع إنسان في طريق المسلمين شيئًا يكون سببًا في تلف السيارة، أو في تلف الدابة، يضمن الواضع، لأنه هو المتسبب في التلف، فهي عكسها أو مفهومها أنه إذا انتفى الإذن الشرعي فيثبت الضمان، ومن ذلك أيضًا ما ذكروا التسبب والمباشرة، أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا قدمت المباشرة على السبب، ولهذا مثلاً لو أن إنسانا مثلاً حفر بئرًا في طريق وجاء إنسان ودفع إنسانا في البئر الذي حفرها، من يضمن الحافر أم الدافع؟
الدافع يا شيخ.
لأن الدافع هو المباشِر والحافر هو المتسبب، وإذا اجتمع السبب والمباشرة قدمنا المباشرة ويقولون: المباشرة تقطع السبب، فيقدم المباشِر، لأنه هو الذي باشر الإتلاف في هذه الحالة، لكن قالوا: إنه بشرط ألا تكون المباشرة متولدة عن السبب، أما إذا كانت المباشرة متولدة عن السبب فإنه يضمن المتسبب، أرأيت لو شهد رجلان على إنسان أنه قاتل، فحكم الحاكم بشهادتهما وقتله، ثم اعترفا بكذبهما، من يُقاد؟ من حكم فيه أو هذان الشاهدان؟
الشاهدان يا شيخ.
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الحاكم هو المباشر، والشاهدان هما السبب نقول: السبب هو الذي يضمن لأن المباشرة في الحقيقة متولدة عن السبب، والمباشِر لا ذنب له، مثل إنسان قدم طعامًا مسمومًا لإنسان فأكله، أكله الإنسان هو الذي باشر الأكل، لا يقال: هو الذي قتل نفسه أنا ما أعطيته، هو الذي أكل الطعام، وقدم له عالمًا، فإنه يقتل به إذا قدمه له عالمًا، لأنه في الحقيقة مباشرة متولدة عن السبب.
فهذه قواعد أحيانًا تتداخل، وربما يأتي لها تخصيص في بعض المسائل، ولهذا بعض الفقهاء يقول: يستثنى من القاعدة كذا وكذا، مع أن فيها قيدا يبين صحة القاعدة، مثلما ذكروا مثلاً إذا كان السبب في التعدي فإنه في هذه الحالة يُعزى الأمر إليه، مثل لو أمسك إنسان إنسانا وقتله آخر باشر، فإن الصحيح أنهما يقادان جميعًا، وإن كان المباشر الذي قتل وهو واحد، والممسك واحد، يقول: أنا ما قتلت، لكن فعلك هذا مُعين للمباشر، وفعل المباشر متولد ومتسبب عن فعلك أنت، متولد عنه وأنت معينه، ولا يمكن أن يتم الفعل إلا بك أنت، مع أنه ورد في حديث لكنه ضعيف ( أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ) عند الدارقطني لكنه ضعيف، ضعيف الحديث بهذه المسألة، ولها صور ومسائل كثيرة.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة السابعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه).
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نعم (لا يتصرف أحد في ملك الغير بلا إذنه) هذا هو الأصل، الإنسان لا يجوز أن يفتات لأن الأموال والدماء ( إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ) والأحاديث في هذا كثيرة، وكذلك التعدي فيها هو من الأكل من المال الباطل، سواء كان الأكل المباشر أو التعدي عليها بالافتيات عليها، فلا يجوز لإنسان أن يتصرف في مال الغير إلا بولاية أو وكالة، فلو تصرف في مال غيره بغير إذنه فإنه لا يصح تصرفه، ويبطل تصرفه إلا إذا كان تصرفه تصرفًا فضوليًا فهذا هو موضع الخلاف في هذه المسألة، لو أنت مثلاً أردت أن تشتري سيارة مثلاً أو منزلا، فقال لك إنسان: توجد سيارة أنا أبيعك سيارة، قال: سيارة فلان من الناس، قلت له: هل أذن لك؟ قال: لم يأذن لي، وكلك؟ لا ما وكلني، لكن يبيعك ما يخالف راضٍ, وباعك السيارة هل يصح هذا أو لا يصح؟ من أهل العلم من يصححه، يجعله تصرفا فضوليا، ومنهم من صححه بإذنه، وهذا هو الصحيح، لأنك ربما تعلم مثلاً أن فلانا من الناس عرض بيته مثلاً، وما وكلك ولا أذن لك في هذا، أو عرض سيارته، مجتهد يبحث عن إنسان، وأنت وجدت إنسانا يريد أن يشتري هذه السيارة، وجمعت بين المصلحتين في تحصيل سيارة لهذا الذي أراد شراءها، وأيضًا أن تشهر سلعة ذاك الذي يريد أن يبيع سلعته هذه السيارة، فجمعت بينهما وجمعت بينهما على هذا العقد، هذه مصلحة ويشكرك هذا ويشكرك هذا، فلهذا نقول: هذا من المصلحة التي لا تأتي الشريعة بمنعها، وقد جاء على هذا حديث حكيم بن حزام وحديث عروة بن جعد أيضًا في هذا الباب وحديثان أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاة فباعها بدينارين فاشترى بهما دينارين، وفي لفظ أنه اشترى بنفس الدينار شاتين فباع شاة بدينار ثم جاء بالدينار والشاة، فدعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبركة في بيعه، وهذا هو الصحيح، فإذا أذن له فيه وقال: أمضيته صح، ولا نقول: إن العقد لا
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يصح وعليكم أن تستأنفوا العقد من جديد.
يقول: ذكرتم في قاعدة (الخراج بالضمان) حديث: المركوب يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته كمثال لهذه القاعدة، فهل هذا تصرف في ملك الغير بلا إذنه؟.
لا، هو بالإذن، هذا التصرف بالإذن، وهو حينما أن الراهن أعطاه الرهن باختياره، والمرتهن شرطه فهو داخل بإذن، لأن المرتهن طلبه والراهن أعطاه إياه، فهذا إذن فيه، ما فيه إشكال.
تقول: لم أفهم إذا استعمل المشتري السلعة لأجل الاستعلام والمعرفة هل يضمن وله خراجها مدة الاستعمال؟.
لا، الآن إذا كان لهما خيار مثلاً وأراد أن يعلم السلعة أو حال السلعة في وقت الخيار فله ذلك، أو أخذ سلعة على جهة السوم مثلاً وأراد أن يعلم هذه السلعة، وأراد أن يستخدمها في هذه الحال لا بأس بذلك، أو مثلاً كان الخيار للمشتري دون البائع، فأخذها بالخيار وأراد أو أخذها حتى يجربها، فإن استعماله لها يكون على جهة التجربة ولا يزيد على ذلك، فإذا بقيت عنده بعد ذلك يكون غاصبًا ومتعديًا إلا الوقت الذي يكون فيه وقت إرجاعها، ولا يزيد على ذلك، فإذا زاد على ذلك يكون متعديا وضامنا، فلو تلفت ضمنها؛ لأن استعماله لها على جهة التعدي.
هذا قبول العقد يا شيخ؟.
نعم قبول العقد.
طيب هل يصح شرط في العقد أن يشرط أن لي أن أستعمل هذه السلعة مدة شهر أو شهرين، فإن عجبتني يستمر العقد وإلا يُلغى العقد، هل يصح مثل هذا الشرط يا شيخ؟.
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ما فيه مانع، هذا خيار، لكن بشرط ألا يكون القصد منه الربا، يكون قصده أن يقرضه الدراهم، أعطاه الدراهم قال: هذه السيارة أشتريها منك بمائة ألف أستخدمها لمدة سنة وجعله حيلة على الربا، فأقرضه مائة ألف ريال وأعطاه السيارة وقال له: خذ السيارة انتفع بها، هذه حيلة لا تجوز، وهو ربا فلو أنه مثلاً أخذ المائة ألف ريال وانتفع بها الذي هو في الصور في الظاهر بائع لكن أراد الانتفاع بالقرض، وقال المقرض: لن نقرضك بلا شيء، لكن صورة البيع كاني بعت السيارة ويكون اتفاق بيني وبينك أني أستخدمها مدة سنة أو شهر أو شهرين وأرجعها لك، هذه حيل والله -سبحانه وتعالى- يعلم خفايا النفوس، ولا يُخدع -سبحانه وتعالى- أما إذا كان استعمالا صحيحا وشرطا صحيحا قال: أستعملها مدة شهر حتى تتبين لي ورضي بذلك البائع، فلا بأس بذلك فيكون خيار إلى هذه المدة.
يقول: من أخذ قرضا من بنك التسليف بنية ترميم البيت، وفي نيته أنه يريد شراء سيارة فهل عليه شيء؟.
الله أعلم، ما أدري عن هذا، هذا يُنظر ويُرجع إليه، أو يرجع إليهم إذا كانت الشروط التي بينهما أنه يصرف القرض في هذا الشيء المعين فالمسلمون على شروطهم، ولا يجوز له أن يتعدى الشروط، لأنه حينما دخل على هذا الشرط لزمه فقد يكون غيره من الناس مضطرا إلى مثل هذا وحاجته إلى مثل هذا القرض، وأنت ربما تكون سببًا في تأخيره بناءً على ما أظهرته من حاجتك له وأنت لست محتاجا، فالواجب الالتزام بالشروط التي بينك وبين البنك في حال استلاف هذا المبلغ.
بالنسبة يا شيخ القاعدة الأخيرة التي شرحتموها وهي قضية أنه لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه، إذا تصرف شخص في مال الغير بلا إذنه سواءً بيعًا أو شراءً أو إجارة، ثم بعد ذلك رضي صاحب المال، هل نقول: إن هذا العقد يصح سواءً كان بيعًا أو شراءً؟.
يعني هو أعطاه إياه وأذن له؟
هو لم يأذن له ابتداءً لكنه تصرف، وبعد أن علم بتصرفه أذن له.
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يعني على صورة مسألة الفضولي، على صورة الفضولي، إذن الصحيح فيها مثلما تقدم، الصحيح فيها أنه إمضاء، فإذا أمضاه نفذ ولا يحتاج أن نستأنف هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
أسئلة الحلقة القادمة.
السؤال الأول: الجواز الشرعي لا ينافي الضمان، اذكر عليها مثالين؟ على هذه القاعدة؟ وأيضًا مفهوم القاعدة؟ ما هو مفهومها المخالف للقاعدة، مع ذكر مثالين؟
السؤال الثاني: قوله (الخراج بالضمان) اشرح هذه القاعدة شرحا مختصرا مع ذكر الدليل على ذلك ومن أخرجه، ومن الصحابي الذي رواه؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الثالث عشر : قاعدة " لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير "
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثالث عشر
قاعدة "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير"
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأسأله سبحانه وتعالى أن يمنحني وجميع إخواني المسلمين التوفيق والسداد لكل خير، كما أشكره -سبحانه وتعالى- على نعمه المتوالية المتكاثرة، وأسأل -سبحانه وتعالى- المزيد منها، وأسأله -سبحانه وتعالى- أن يبارك لي ولجميع إخواني المسلمين في جميع أحوالنا، وأن يحفظنا في ديننا، وفي أموالنا وأبداننا بمنه وكرمه آمين.
ثم أذكر إخواني بأن نعم الله كثيرة -سبحانه وتعالى- وإن من نعم الله ما حصل من هذه الخيرات وهذه الأمطار التي توالت، فأسأل -سبحانه وتعالى- بمنه وكرمه أن يجعل عاقبتها إلى خير، وأن يجعل -سبحانه وتعالى- فيها البركة والخير إنه جواد كريم.
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إن نعمه -سبحانه وتعالى- كثيرة يا إخواني، وإن النعم كما عُلم قيدها بالشكر، وكذلك حصول البركة فيها بالشكر لله -عز وجل- وأعظم الشكر هو القيام بطاعة الله -سبحانه وتعالى- والناس اعتادوا أنهم يحبون المطر ويحبون رؤية المطر والنزهة والخروج التي تكثر فيها الأمطار، رؤية الأمطار والخضرة، لكن علينا جميعًا أن نحفظ حدود الله -سبحانه وتعالى- والتبدي والخروج إلى البادية، إلى البرية لا بأس به عند أهل العلم إن كان على وجه يكون فيه العبد محافظًا على ما أوجب الله -سبحانه وتعالى- أما إذا كان تبديًا مع تضييع لكثير من السنن، أو هو سبب في تضييع شيء من الحدود فإن هذا لا يجوز، بل إن بعض أهل العلم كرهوا التبدي مطلقًا والخروج في النزهة إذا كان يترتب عليها ترك الجُمع والجماعات، ومنهم من كان يكره مجرد الخروج لأجل أن يتنزه؛ لأنه يكون سببًا لترك الجُمع، لكن هذا عندهم محمول على سبيل الدوام وطول المدة، ولهذا الإمام أحمد -رحمه الله- لما سُئل عن هذا كما قال مهنا -رحمه الله- أنه كره ذلك، كره ذلك التبدي والخروج لأجل اللبن، قال: لأجل اللبن وما أشبه ذلك، ففسره جميع منهم أبو بكر الأثرم -رحمه الله- وقال: إن المراد به الخروج إذا كان طويلاً، وإذا كان يترتب عليه انقطاع من الجُمع والجماعات، وقد روي عن كثير من السلف كعلقمة بن قيس -رحمه الله- وعبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم يخرجون إلى البادية، وكما ذكر ابن أبي شيبة وذكر في مصنفه ذلك، وذكر آثارًا في هذا الباب، وأن علقمة بن قيس كان يخرج، وكان له مكان يجلس فيه، وقال إبراهيم النخعي: وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى قريبًا منا، قريبًا منا يعني مكانه في البادية.
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وقد ثبت في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر العرنيين أن يذهبوا إلى تلك الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، أن يبدو وأن يشربوا، فيؤخذ من هذا أن الخروج إذا كان لأجل الحاجة لعلاج ونحوه فهذا لا بأس به، وربما كان مطلوبًا ومشروعًا من جهة طلب التداوي، وإن كان الخروج لأجل مجرد النزهة ولا يحصل فيه تضييع للحدود، وأيضًا لا يكون فيه طول زمان فلا بأس به أيضًا، أما إذا كان نزهة يترتب عليها طول في الوقت، وتضييع للجمعات فربما يورث الجفاء وهذا هو الذي كرهه جمع من السلف، وقالوا: إن العبد لا يخرج من البلد ومن الجماعات ومن القرى إلا في حال الفتن حال العزلة، أما عند عدم ذلك فالواجب والمشروع له أن يحضر الجمع والجماعات، وأن يشارك المسلمين في مجتمعاتهم، وحضور جنائزهم، ويسلم عليهم، ويزور مرضاهم ويعودهم، فهذه المنافع والمصالح ربما تفوت عليه.
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أما إذا كان خروجًا يسيرًا للنزهة فهذا لا بأس وإن وكما تقدم رُوي عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وقد روى الإمام أحمد -رحمه الله- من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- من طريق ابن عبد الله بن لهيعة: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( هلاك أمتي في الكتاب واللبن، أما الكتاب فيتأولونه على غير تأويله، أما اللبن فيرغبون في اللبن ويخرجون يبدون ويتركون الجماعات ) وفي لفظ عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( إن الشيطان بين الرغوة والصريح ) يعني في الخروج لطلب اللبن وغيره، والرغوة رغوة اللبن، والصريح اللبن الخالص، فأشار في هذا إلى أن المراد به كما قال أهل العلم على فرضية ثبوت الحديثين أن المراد به: هو الخروج الطويل الذي يترتب عليه التبدي والإعراض عن الاجتماع والجماعات، ولهذا الأصل أن الإنسان يكون داخل البلد، ويكون في القرى، وجاءت آثار في هذا قال: أن ساكن الكفور كساكن القبور، وأمر بسكن القرى، ونهى عن التبدي والأعرابية، وأمر بالهجرة كان يأمر بالهجرة إلى بلاد الإسلام، وإنما أذن لبعض أصحابه كما أذن لبني سلمة، قال: ( ابدوا بني سلمة ) وأذن لسلمة بن الأكوع وبعض جماعته -رضي الله عنه- في أحوال خاصة لأسباب خاصة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه عند أبي داود كما روت عائشة -رضي الله عنها- أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبدو إلى هذه التلال، وأنه قام أو أخذ ناقة محرمة يعني لم تركب، فقال: ( ارفقي يا عائشة فإن الرفق لم يدخل في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه ) والحديث روى آخره مسلم، لكن أوله عند أبي داود من طريق شريف، ففيه -إن شاء الله- إلى هذا المعنى.
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فطلب النزهة وراحة النفس لا بأس بها، بل ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، يطالب بالماء العذب، الماء الطيب، وبيوت السقيا كما قال بعض شيوخ أبي داود نحو يومين، يعني من نحو ثمانين كيلو تقريبًا، فكان يطلب الطيب -عليه الصلاة والسلام- من الشراب ويستعذب له ويجلب له من بيوت السقيا، وقيل: إنها بنحو هذه المسافة، وكل هذا مِن طلب راحة النفس و مرور الوقت في ذلك لا بأس به، لكن على وجه المحافظة وعلى وجه السلامة، وعلى وجه حفظ الدين، وخاصة إذا كانوا مجتمعين فيجتمعون على الجماعات، يصلون جماعة، ثم لا يشرع جمع إلا للحاجة إذا كان قوم نازلين في البرية في مكان، فإنهم لا يجمعون، يصلون كل صلاة في وقتها، ولا يجمعون إلا للحاجة، هذا إذا كان خروجهم على جهة السفر، خروجًا بعيدًا وكان مسمى السفر يشملهم، فإنهم يقصرون ويجمعون عند الحاجة، مع أن الجمع على الصحيح يجوز ولو لم يكن سفرا إذا خرج خارج البلد، يعني يجوز الجمع إذا خرج وليس الجمع ملازمًا للسفر، بل المقيم يجمع للحاجة لمطر ونحو ذلك، وكذلك الذي يخرج من البلد ولو كانت مسافته ليست مسافة قصر، فإنه يجمع على الصحيح؛ لأن الجمع سببه الحاجة، وعلته الحاجة في مجرد الخروج، فأوصي نفسي وإخواني بمراعاة هذه الحدود فأسأله -سبحانه وتعالى- لي ولإخواني التوفيق والسداد آمين.
يقول: هل نزول المطر دليل على رضا الله -عز وجل- أولاً؟ وثانيًا: إذا حصل مطر من هذه الأمطار ما الواجب على المسلم إذا حصل مثلاً ضرر في الممتلكات وكذا بعض الناس يتضجر من هذا يا شيخ هل يجوز ذلك؟.
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أولاً: نعلم أن السعة في الرزق، والسعة في المال ليست دليلاً على الرضا، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- قال: ( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلى قوله: ? وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ? [هود: 102] ) وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر بسند جيد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( إذا رأيت الله يعطي الظالم وهو مقيم على معاصيه فاعلم إنما هو استدراج ) وجاء في الحديث الذي سبق حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد: ( إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ) والحديث في سنده ضعف، لكن تشهد له الآثار والأدلة الأخرى في هذا الباب، وجاء في حديث فيه ضعف رواه أنس وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إن الله -عز وجل- جعل عباده أقساما، منهم من لا يصلحه إلا الغنى، فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه، ومنهم من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه، فنزول الخيرات ونزول الأمطار ترجى بركتها، وليست دليلاً على الرضا، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- في عهده انقطع المطر وجاء ذلك الرجل كما في الصحيحين قال: ( يا رسول الله احمر الشجر، وانقطعت السبل، وجاء العيال، فادعُ الله أن يغيثنا ) وفي عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- قال ذلك، ومع ذلك لم يسأل النبي ولم يبدأ حتى جاء ذلك الرجل، وهو يخطب الناس -عليه الصلاة والسلام- فرفع يديه ودعا، قال: ( اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ) قال أنس: وما نرى في السماء قزعة، قال: فجاءت سحابة كالترس فتوسطت السماء، ثم تفرقت حتى ملأت سماء المدينة قال: ثم نزل المطر فلم ينزل رسول
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الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تحادر المطر على لحيته، نزل المطر قبل أن ينزل المنبر، ونزل على لحيته وتحادر عليها قبل أن ينزل، فخر من السقف قبل أن ينزل صلوات الله وسلامه عليه فلم يزالوا يُمْطَروا سبتًا كاملاً، جمعة كاملة حتى جاء رجل آخر قال أنس: فلا أدري أهو ذاك الرجل أو غيره من الباب الآخر، فقال: ( يا رسول الله انقطعت السبل، وتهدمت البيوت، فادعُ الله يمسكها ) ذاك قال: تقطعت السبل من انقطاع الأمطار، من الجدب، وهذا تقطعت السبل من كثرة الأمطار، انظر ضعف الإنسان وحاله، ذاك جاء يسأل الاستسقاء، وهذا يسأل الاستصحاء، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال: اللهم ارفعها، لا، قال: ( رفع يديه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر ) قال: فانجابت عن المدينة فكانت في مثل الإكليل، فيمطر ما حولها ولا يمطر أهل المدينة، فنزول الأمطار رحمة، ولهذا جاء في الأثر وإن كان ذكر حديثًا من غيره فيه ضعف، أنه قال: ( لولا شيوخ ركع، وبهائم رتع، وصبيان رضع لصب عليكم العذاب صبًا ) يعني أن هذه الخيرات رحمة من الله -عز وجل- للبهائم، وكذلك ممن يحتاج إليهم من أصحاب البهائم ممن لا ذنب لهم، فالله -سبحانه وتعالى- ينزل الخير ويحصل البركة فيه، وليس دليلاً على أن حال الناس على حال حسن، لا، لكن العباد إذا رأوا هذه الخيرات عليهم أن يشكروا الله -عز وجل- وأن يستحيوا من الله، يعني إذا كان الأمر كذلك فلنستحِ من الله حق الحياء، الله -عز وجل- كما جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف أنه قال: ( عبدي شَرُّك إليَّ صاعد، وخيري إليك نازل ) والخبر ولهذا في اللفظ الآخر: ( إني وعبادي في نبأ عظيم، أَرزق ويُشكر غيري ) وكذلك أنه ذكر أنه قال: ( يُطاع غيري ) وذكر جمع من شراح التوحيد، وهي إن كانت آثار لا تثبت لكن ما تقدم من الأدلة يدل عليها، وأن الله يسوق -كما في الأثر- إلى قوم لا يذكرونه ولا يشكرونه
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-سبحانه وتعالى- فهذا يدعو العبد إلى ذكره -سبحانه وتعالى- وإلى الحياء منه -سبحانه وتعالى- والقيام بحقه.
إجابات الدرس الماضي.
الأخت الكريمة أجابت عن السؤال الأول وهو: قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان اذكر مثالين على القاعدة؟ وما هو مفهومها المخالف؟
تقول: من الأمثلة شرع الشارع السترة في الصلاة والمدافعة عمن يتعدى فيها، فإن دافعه ولم يستجب ووقع قتله فلا ضمان عليه لأنه معتدٍ، وكذلك الجائع المضطر للطعام فإنه واجب إطعامه، فإذا تعدى فلا ضمان عليه، لأنه مضطر وإطعامه واجب.
ومفهومها المخالف تقول: إنه لا ضمان إلا في حدود الاستعمال المأذون فيه عدم الضمان.
نعم، هذا حسن، وهذا أيضًا يقيد مثلما ذكرت الأخت -بارك الله فيها- في الصحيح، وأيضًا مثلما تقدم أن الدفع يكون بقدر الحاجة، فإذا كان يدفع بقدر الحاجة ثم ذاك اعتدى فالمعتدي هدر في هذه الحال.
أيضًا أجابت الأخت الكريمة عن السؤال الثاني يا شيخ وهو: عن قاعدة الخراج بالضمان؟
تقول: خراج الشيء هو الغلة التي تحصل منه كمنافع الشيء وأجرة الدابة، والضمان هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير، وهذه القاعدة نص حديث للنبي -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة رواه أحمد وأصحاب السنن: ( أن رجلاً اشترى غلامًا واستغله زمانًا، ثم وجد فيه عيبًا قديمًا، فخاصم البائع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى الرسول برده على البائع، فقال: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال -عليه الصلاة والسلام-: الخراج بالضمان ).
نعم أحسنت، بارك الله فيها، وجزاها الله خير.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القواعد الفقهية وشرحها الموجز: (القاعدة السابعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه).
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نعم، الحمد لله رب العالمين، هذه القاعدة قاعدة واسعة من جهة معانيها وأمثلتها، لكن أجمل الكلام عليها باختصار أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وهذا واضح، لأن التصرف في ملك الغير أكل وتعدٍ على مال الغير، والإنسان هو الذي يتصرف في ماله، ومن تصرف في مال غيره فإن هذا تعدٍ على غيره وأكل للمال بالباطل، وكذلك أخذ له بغير الرضا، وهذا متفق عليه أنه لا يجوز، فلا يجوز أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، يعني إذنه الصريح أو إذنه العرفي، وعلى هذا نقول: إن قوله: (إلا بإذنه) يفهم منه أنه إذالم يأذن فلا يصح، فلو أن إنسانا باع بيت إنسان أو سيارته نقول: هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك إلا بإذن، إلا بإذن صريح أو إذن يدل على ذلك، ثم نقول: وسبق الإشارة إليه في قاعدة سابقة أو باختصار في هذه القاعدة أيضًا في الدرس الماضي، أنه يجوز التصرف بالإذن العرفي الذي دلت به القرائن، وهو ما إذا أراد أن يبيع مالاً لغيره وهو يعلم أنه لا يكره ذلك، فهذا في الحقيقة تصرف مقيد، ليس تصرفا مطلقا، ولا يتم البيع إلا بعد إذن، ولا ينفذ البيع إلا بعد إذن صاحب الملك الأصلي، وهذا مبني على قاعدة أخرى وهي قاعدة: «وقف العقود» يسمونها «وقف العقود» وهذه قاعدة نافعة، وهو أن العقود يُشرع وقفها عند الحاجة إليها، فلا تنفذ ولا تبطل، وهذه دلت عليها السنة.
ما معنى «وقف العقود»؟.
«وقف العقود» أنه لو تصرف إنسان مثلاً في مال إنسان ببيعه فإننا نقول: إن هذا العقد موقوف حتى نعلم إمضاء المالك الأصلي، فإذا أمضاه نفذ، وإن لم يمضه انفسخ البيع.
حتى لو طالت المدة يا شيخ؟.
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ولو طالت المدة، ويدل عليه حديث اللُّقطة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الملتقط إذا عَرَّفَها فإنه بعد ذلك تبقى عنده ويملكها ولو جاء صاحبها يومًا من الدهر فهي له، فلو أن مثلاً الملتقط باعها أو تصدق بها، فإذا أمضى تصرفه صح، دل وقف العقود عليه حديث اللُّقطة، حديث ابن خالد الجهني -رضي الله عنه- أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( ما شأنك بها، فإذا جاء صاحبها فأدِّها إليه ) يعني يؤديها إليه إن كانت موجودة، أو يؤدي إليه ثمنها إن كانت مبيعة، أو إذا كان تصدق بها فأمضى الصدقة فكذلك أيضًا.
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وهذه القاعدة وهي قاعدة «وقف العقود» قاعدة نافعة في باب النكاح، في باب البيوع، وعمل بها عمر -رضي الله عنه- في امرأة المفقود كما تقدم وأشرنا إليه أنه لو أن امرأة فُقِد زوجها ثم بعد ذلك أمرها الحاكم أن تعتد بعد مضي المدة التي يغلب على الظن هلاكه فيها ثم اعتدت، أعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت بعد ذلك، ثم جاء زوجها الأول الذي ظنناه قد هلك ثم تبين أنه حي، نقول: زوجها ذاك الذي جاء هو بالخيار: إن شاء أمضى ما فعله الحاكم، وتكون زوجة للثاني، وإن قال: لا، بل أريد زوجتي، انفسخ العقد بمجرد اختياره، فهو في هذه الحالة يكون موقوفًا على رضاه واختياره، وقد قضى به عمر -رضي الله عنه- وله عن عمر طرق كثيرة صحت عن عمر، وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: «من لم يأخذ به فكيف يعمل وكيف يصنع» وهذا من فقه عمر -رضي الله عنه- وخالف فيه من خالف، لكن القاعدة جارية على هذا، ووقف العقود ووقف التصرف برضا صاحب المال نافع كثيرًا، فالإنسان قد يريد أن يتصرف في مال غيره ببيع مثلاً أو ما أشبه ذلك من أنواع التصرفات فلا يتمكن، فيبيعه ويتصرف فيه بأنواع التصرفات، ويجعله موقوفًا على رضاه، تحصيلاً لمصلحة ذاك المشتري، وتحصيلاً لمصلحة صاحب السلعة، لأنه قد علم أنه يريد ذلك، لكنه لم يأخذ إذنا صريحًا ووكالة صريحة، فلهذا نقول: لا بأس به، ويوقف على إذنه، فإذا أذن به نفذ.
يقول: لو أن موصيًا أوصى في تركته بشيء فيه ظلم وتعدٍ، وتصرف من ينقل هذه الوصية بما يرى فيه إصلاحًا فهذا يُنفذ فعله؟ إذا عُلِمَ ذلك فيما بعد أنه تصرف بالمصلحة، هل ينفذ فعله، أو يوقف إنفاذه على رضا الورثة؟.
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لا يخفى أن هذا السؤال واسع في الحقيقة، يعني هو جيد وواسع لكن حاصله نقول: إن كان الموصي، الوصية هنا يُنظر إن كانت الوصية تقول: إن فيها جورا، فإن كان فيها جور لا يجوز إنفاذها أصلاً، لا تنفذ أصلاً، فلو أوصى مثلاً لوارث مثلاً، أو أوصى بأكثر من الثلث، أو أوصى مثلاً لغني بعيد وترك أقاربه المحتاجين، هذا خلاف العدل، لكن عمومًا لو أنه أوصى بأكثر من الثلث فالصحيح أنها موقوفة، وعلى هذا تدخل في هذه القاعدة، فلو أن إنسانا أوصى بالنصف نقول: الثلث ماضٍ، والسدس الباقي الذي هو تمامه النصف هذا نقول: يوقف على رضا الورثة، فإن رضوا فلا بأس بذلك، ويكون لهم، وقد جاء حديث عند الدارقطني أنه قال: ( إلا أن يشاء الورثة ) وهذا الاستثناء فيه ضعف ولم يثبته بعض العلماء، لكن حتى ولو لم يصح فالأمر إليهم؛ لأن الحق لهم، ولهذا اختلفوا إمضاء الورثة هل هو إنفاذ أو إنشاء للعقد؟ إن قلنا: إنفاذ صحت ومشت، وإن قلنا: إنه إنشاء فلابد أن يستأنفوها مرة أخرى، لكن يخرج من ذلك لو لم يكن للميت ورثة، فهل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ فيه خلاف والصحيح أنه له ذلك، لأنه حتى ولو قيل: إن الوارث بيت المال، فإن بيت المال يكون لعموم المسلمين والموصي أولى وصاحب المال أولى الناس بماله حينما يرى أن الوصية به مثلاً لمن يحتاج من قرابته، ويكون أعلم بقرابته، ويكون أعلم بالمستحق مثلاً، ففي هذا يجوز لأن المستحق له من الورثة غير موجود، فهذه مسائل تدخل في من ضمن هذه القاعدة.
يقال: إن المتصرف كالغاصب، فهل يستوي في ذلك المتصرف بفعله والمتصرف بقوله؟ بمعنى: أن أحدًا لو كذب على صاحب المال وقال لفلان: فلان اشترى منك الشيء الفلاني، وخسر هذا في إنفاذ هذه البضاعة وأوصلها وكذ.
اشترى الشيء الفلاني كيف يعني؟
(13/12)



يعني فلان طلب منك أن تعطيني السلعة الفلانية مثلا، أو أن ترسل إليه السلعة الفلانية، فتكلف هذا في إحضار السلعة وتجهيزها وإرسالها اعتمادًا على هذا التصرف بالقول، فهل يضمن هذا القائل كما يضمن الفاعل؟ أنا قصدي السؤال: هل المتصرف بالقول كالمتصرف بالفعل؟.
طبعًا التصرف ما يكون غصبا إلا إذا كان فيه تعدٍ، إن كان الذي قال: فلان يريد أن يشتري منك السلعة إن كان كذب مثلاً أو فرط مثلاً وهذا أرسل السلعة وبعث بها ثم تبين أنه ليس بصحيح، فالصحيح أن كل ما تولد عن شيء مضمون فهو مضمون؛ لأن هذا مفرط في تصرفه ففي هذا يضمن.
يقول: سؤال يا شيخ -حفظكم الله- في القواعد السابقة: إذا إنسان أصدر شيكًا وليس فيه رصيد، ماذا يعد هذا؟ هل يعد في قاعدة الغبن أو الضرر؟ شيك بدون رصيد، أصدر شيكا، وهو مطالب بمبلغ مالي وصدر فيه شيكا فهل هذا الشيك الذي أصدره وهو لا يوجد فيه رصيد، وطبعًا ضر بصاحب المال هذا، هل هو دخل في قاعدة الغبن أم الضرر؟.
نعم، هي بلا شك لا تدخل في الغبن، الغبن هو الذي يكون زيادة في السلعة، الغبن تكون السلعة حقيقية والبيع حقيقيا لكنه غبنه وزاده، لكن هي تدخل في الظلم حقيقة، تدخل في الظلم والضرر نوع الظلم، هذا ظالم وكاذب ومعتدٍ بمعنى أنه كذب عليه وهي خيانة وكذب ثم مضرتها تختلف، بمعنى أنها تحت القواعد التي تنفي الضرر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يضر بأخيه المسلم، ويجب عليه أن يبيعه على الأمانة، مثلما قال: ( إن صدقا وبَيَّنا بورك لهما في بيعهما ) هذا واجب، فإذا باعه يجب عليه أن يبيعه على الأمانة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما باع العداء بن خالد -رضي الله عنه- قال: ( بيع المسلم للمسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة ) فكل هذا من الظلم والتعدي في هذه الصورة التي ذكرها الأخ.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القاعدة التالية: (الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل).
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هذه القاعدة في الحقيقة أيضًا تشبه ما تقدم وهي ربما تكون متفرعة وهي (الأمر بالتصرف في ملك الغير) القاعدة التي قبلها هو الشخص يتصرف، لكن هذا يأمر غيره، يعني حشفاً وسوء كيلة، بمعنى أوقع غيره مثلا قال لإنسان: هذه السيارة بعها فإنها لي، وهي ليست له، هذا البيت أنا أملكه فبعه مثلاً وما أشبه ذلك، فهذا ظلم وتعدٍ لأنه في الحقيقة ظلم صاحب المال الأصلي، وظلم نفس المأمور الذي خدعه ومكر به، وعلى هذا نقول: قرار الضمان على من؟ قرار الضمان على نفس الآمر، إذا كان المأمور لا يعلم، فلو أن إنسانا أمر إنسانا أن يبيع شيئًا أو سلعة قال: بعها وكانت السلعة ليست له، أو أمرها أن يتلفها قال: أتلف هذا المتاع أنا انتهيت منه فأتلفه وهو ليس له، فأتلفه، ففي هذه الحالة إن كان المأمور يعلم فلا يجوز، لا طاعة لمخلوق في طاعة الخالق، وتعدٍ وظلم وهو أكل للمال بالباطل، وهذا هو محرم، ففي هذه الحال الضمان يكون على من؟ يشتركان أم لا؟ نعم، يشتركان في الضمان كما لو اعتدى شخص أو اعتدى شخصان على إنسان فقتلاه أو جرحاه يكونان ضامنين على حسب الخلاف في مسألة الضمان عمد أو خطأ والمقصود في هذه الحال أن يكون الضمان عليهما إذا كانا عالمين، إذا كان الثاني عالما، أما إذا كان المأمور لا يعلم غره وخدعه فأتلف هذا المال الذي للغير نقول: صاحب المال هو له أن يضمن نفس المتلف المأمور، والمتلف المأمور يرجع على من؟ على الآمر، فقرار الضمان عليه، استقراره وانتهاؤه على الآمر؛ لأنه هو خدعه، وهو الذي أدخله في هذا الإتلاف وهو لا يعلم، سواء كان إتلافا حقيقيا أو كان تصرفا مثلاً ببيع ترتب عليه تلف أو ما أشبه ذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في القاعدة التالية: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي).
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نعم، وهذه القاعدة أيضًا متفرعة عن القاعدة التي قبلها: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) كذلك (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) أموال الناس هذه الشريعة العظيمة جعلت الأموال محترمة، فالإنسان لا يجوز أن يتعدى ولا على مقدار يسير من المال إلا بإذنه، بل اختلف العلماء: لو جئت مثلاً إلى إنسان عنده طعام أو فاكهة يعرضها للبيع، هل يجوز أن تتذوق بلا إذنه لتشتري أو لا يجوز؟ جئت لإنسان عنده عنب، وتريد أن تعرفه، هل يجوز أن تأخذ حبة عنب فتتذوق أو تستأذن منه؟ أو ما أشبه ذلك؟ نقول: في الحقيقة هذا يختلف، إن كان المأخوذ له قيمة فيؤثر فهذا لا يجوز إلا بإذن، بعض الأشياء لها قيمة فلا يجوز أن تأخذها إلا بإذن صريح منه فيأذن لك، إن كان الشيء لا قيمة له كالحبة اليسيرة أو يريد أن يتذوق تمرة مثلاً وقد عُلم مثلاً بالعادة أو العرف أنه لا بأس أن يتذوق من التمر تمرة من هذا بلا إذن، بل إنه ربما أحب ذلك فقد يكون سببًا في إقباله على هذه السلعة فلا بأس، فالشاهد من هذا أن أهل العلم بينوا هذا، وهذا واضح في الأدلة ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) وقال الله سبحانه وتعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ? [النساء: 29] فلا يجوز أخذ المال إلا برضا، بل ولو حبة شعير، ولهذا يجري الغصب حتى في حبة الشعير عند أهل العلم، وهذا من الحماية والصيانة للأموال وحفظها، وعلى هذا لا يجوز أن تأخذ من مال الغير إلا بسبب، ما هو السبب؟ السبب إما بيع أو إجارة أو هبة وعطية أو وصية مثلاً أو وقف أو ما أشبه ذلك من أسباب التملك التي تجعل لك التصرف الشرعي، ولهذا لو وجدت مالاً قد سقط من صاحبه، وجدت حافظة فيها دراهم، أو وجدت طعامًا في الطريق، هل لك أن تأخذه؟ إنسان سقط منه هذا المال؟ نقول: لا يجوز لك أن تأخذه إلا
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بنية تعريفه، لو أخذه إنسان بنية التملك نقول: خائن ولا يجوز، لأن هذا المال الذي سقط الشارع الحكيم قرر له حكمًا، وهو الحكم الذي ذُكر في باب اللُّقطة، أحكام كثيرة في باب اللُّقطة في هذا المال الساقط، أي سقط من ربه وصاحبه وهو لا يعلم، له أحكام، مع أننا نقول: يجوز -على الصحيح- أن تلتقطه وأن تأخذه إذا كنت لا تريد تعريفه إذا خشيت عليه من السرقة؛ لأن القصد هو حفظ مال أخيك المسلم، هذا هو القصد هو حفظ المال، فأي طريق يكون سببًا في حفظه فلك أن تأخذه، لو أن إنسانا قال: أنا ما يمكن أن أُعَرِّف، يشق عليّ أن أُعَرِّف هذا المال، وقد لا يتيسر لي، ويشق عليّ أن أترك هذا المال لأنه في أرض مهلكة، أو في مكان يكثر فيه السُرَّاق، ومن يأخذ هذه الأموال ولا يخشى الله، ويأخذ ما وقعت عليه يده، نقول: لا بأس أن تأخذه وإن كنت لا تريد تعريفه؛ لأنه فيه في الحقيقة حفظ له، فإما أن تحفظه أنت، وإما أن توصله إلى الحاكم أو نحوه ممن يحفظ الأموال، وهذا يبين لنا تحريم جميع أخذ الأموال على سبيل الظلم، على سبيل المكوس، على سبيل الربا، على سبيل التعدي والظلم، كلها من أخذ المال بغير حق، ولهذا لا يجوز أخذ مال إلا بسبب شرعي، هذه الأسباب الشرعية بينها وذكرها أهل العلم كما تقدم.
شيخنا الكريم من كان يطلب من رجل مبلغا من المال، فوجد عنده مالاً وأخذه دون علمه هل يصح هذا بدلاً عن الدَّين الذين يطلبه به؟.
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هذه مسألة أخرى الحقيقة هو مسألة فيها خلاف ويسمونها مسألة الظفر، هذه مسألة واسعة عند أهل العلم وفيها خلاف على أقوال كثيرة، يسمونها مسألة الظفر، وهو من ظفر بحقه عند إنسان، وكان ممتنعًا عند الإقرار به والاعتراف به، وهو ثابت له لكن لم يتيسر له أخذه ولم يستطع هل له أن يأخذه؟ فيه خلاف كثير بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز لمن ظَفِرَ بحقه وكان جاحدًا له يجوز أخذه إذا كان لا يترتب عليه خيانة، لا ينسب فيه إلى الخيانة، ولا ينسب فيه إلى الظلم، لا ينسب فيه إلى الخيانة، ولا ينسب فيه إلى التعدي، وهو ما إذا كان سبب الحق ظاهرًا، إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلا بأس، وهذا هو الصواب في مسألة الظفر بالحق، واستدلوا عليه بحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- في الصحيحين أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نمر برسول، أو إنك ترسلنا ونمر بقوم لا يقروننا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ( إن أمروا لكم بما ينبغي فخذوه واقبلوا، وإن لم يأمروا لكم فخذوا منهم حق الله الذي ينبغي لكم ) لأن الحق حق الله الواجب لكم عليهم، وفي لفظ: ( ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ) وفي لفظ: ( نصره واجب ) فهي واجبة، فإذا كانت واجبة جاز أخذها ولو كان بالقوة على وجه لا يحصل فيه ظلم ولا تعدٍ، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( هند خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف ) أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، وهي مسألة واسعة لكنه كما تقدم إذا كان لا ينسب إلى خيانة وإلى ظلم فلا بأس بذلك.
يقول: إذا شخص وجد لقطة مثلاً مبلغا بسيطا من المال، هل يجوز له أن يتصدق به وينويها لصاحب المال؟.
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هذه المسألة: إذا كان المال يسيرا، وفي الحقيقة ننظر إلى اللُّقطة إن كانت اللُّقطة موجودة في شيء تحفظ فيه يمكن أن يُعرف كما جاء: ( يعرف عفاصها ووكاءها ) وفي لفظ: ( يعرف عددها وعدتها ) فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، هذا يبين أن اللُّقطة إذا كانت لها ما يدل عليها في شيء يحفظها مثل دراهم مثلاً في شيء يحفظها وعليها علامة فهذه تحفظ، ولو كانت قليلة، إلا إذا عُلِمَ أن صاحبها لا تميل نفسه إليها كما في حديث جابر: ( أذن لنا في العصا والحبل والسوط وأشباهه أن يأخذه أحدنا ينتفع به ) أذن لهم في ذلك -عليه الصلاة والسلام- فهذا لا بأس به.
وإن كانت اللُّقطة مثلاً وجدها في طريق وليس عليها علم مثل عملة من الدراهم عشرة ريالات، خمسين ريالا ساقطة وهي في طريق في شارع ولا علامة ولا يمكن أن يعرفها، فهذه في الحقيقة لا يمكن تعريفها إلا إذا أمكنه أن تكون مثلاً بجوار مكان مسجد ويمكن أن يعرفها إلى جماعة المسجد أو جيران يغلب على الظن أنها لهم فلا بأس، أما إذا خلت من هذه الأمور فالصحيح أنه يجوز أن يتصدق بها عن نية صاحبها، ويجوز له أن ينتفع بها إذا كان محتاجًا إليها إذا كانت على هذا الوجه وهي قيمة يسيرة.
يقول: في قاعدة (أخذ المال بلا سبب شرعي) يوجد كثير من العمالة والموظفين أحيانًا الذين يعملون عند أشخاص معينين أحيانًا لا يستحقون بعض المال كرواتب مثلاً أو ديون لهم، ولكن في بعض الأحيان مثلاً يأتيهم الضرر الشديد مثلاً بعدم أخذ المال، وهو يترتب عليه أحيانًا ترك العمل، أو الإضرار بالعمل نفسه، مثل أن يحتاج إلى كشف طبي ضروري وكذا فيأخذ من هذا المال من دون إذن صاحبه على نية أن يعيده في أسرع وقت يمكن أن يعيده فورًا حتى لا يضيع حقه وتضيع صحته، وهو ليس بين يديه إلا مال هذا الرجل الذي يعمل عنده، مع العلم بأنه يعلم أن هذا الرجل لو عرض هذا الأمر فربما لا يوافق عليه.
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المقصود نقول: من يعمل عند غيره وكان الذي يعمل عنده مثلاً وهذا إذا كان في القطاع الخاص، قصدك يعني في القطاع، فإذا كان يعمل عنده مثلاً ومنعه المال، نقول: هو ليس مجبرًا بالعمل، ليس مجبرًا على العمل عنده، ولاشك أنه ظلمه وتعدى عليه، ففي هذه الحال هو بالخيار وحقه باقٍ، لكن هل يأخذ من هذا المال؟ هذا بعض أهل العلم قال: له أن يأخذ، وهذا فيه نظر؛ لأنه حينما يأخذ مثلاً من هذا المال المحسوب المعروف، وهذا المال قد حُسِب عليه وعُرِف ودخله مضبوطًا فإنه ينسب إلى الخيانة، وينسب إلى السرقة، ينسب إلى الخيانة وينسب إلى السرقة، لكن إذا كان الشيء قد استحقه وطلب هو من صاحبه واستحق المال، وهو ثابت استحقاقه بعقد بينهما لا يمكن لصاحب العمل أن ينكره، وليس هنالك شيء يثبت أنه استلم مثلاً، ثم أخذه منه ولو طُلِبَ وكان النقص بقدر راتبه الذي أخذه بضرورته إليه، ولو ادُّعِيَ عليه ذلك اعترف به قال: نعم، أنا أخذته وهذا المال هو مرتبي الذي لم تصرفه لي، وأنا استحققته وهو خارج منك، ولا نقص ولا خيانة، فعلى هذا الوجه لا بأس بذلك؛ لأن حقه ثابت ومعروف من جهة أن ما بينه وبينه من العقد فلا ينسب إلى الخيانة في هذه الحال.
يا شيخ أنا قصدت بسؤالي التصرف يعني مثلاً الرجل لا يستحق إلا راتبه الشهري، ومع ذلك اضطر اضطرارًا شديدًا قد يتضرر به هو، وقد يتضرر به العمل، مع علمه بأنه في هذا الأمر محظور.
قصدك الزيادة يعني يأخذ شيئا زائدا على راتبه؟
يعني مثلاً ما وجد له راتبه لكنه يأخذ هذا المال لاضطراره إليه؛ لأنه ليس أمامه غيره ليرده في أسرع وقت.
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المقصود أن مسألة الضرورة نعلم أن من اضطر إلى شيء، من اضطر إلى طعام من اضطر إلى شيء فعونه ومساعدته واجبة على كل مسلم، ليست واجبة على هذا الشخص المعين، لا شك أن أولى الناس به هو من يعمل عنده، لكن إعانته وحقه واجب على عموم المسلمين فهو من الواجب الكفاية، ومن علم حاله فإنه يجب عليه أن يعينه، من علم حاله وجب أن يعينه، ليست خاصة بشخص معين هذا هو الواجب عليه.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: القاعدة الثامنة والعشرون: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرً).
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نعم (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرً) هذا هو القصد بهذا، بمعنى: أن الفعل يضاف إلى المباشر كما سيأتي في القواعد المتفرعة عليها، فمن فعل شيئًا فإن الأصل أن الفعل يضاف إليه، ولو أمره إنسان، فلو أن إنسانا أمر إنسانا قال: اقتل هذا الإنسان، القتل لا يجوز، فلو أن المأمور قتله، أمره بقتله فقتله، لمن يضاف الفعل؟ إلى الفاعل، إلى القاتل، الآمر لا شك أنه آثم، إذا كان هذا المقتول قُتِل ظلمًا فالقصاص على الفاعل المباشر للقتل، المصنف استثنى (ما لم يكن مجبرً) كما في القاعدة، إذا أجبره في هذه الحال فيه خلاف، هل يكونان ضامنين والقصاص عليهما فيما إذا قتله، أو فيما إذا قتله أو فيما إذا أمره، قال: أتلِف هذا المال، هو مال الغير وهو يعلم، مثل الصورة السابقة، أوهمه أنه له لا، أمره أن يتلف هذا المال للغير فأتلفه، فإن كان باختياره بلا إجبار فهو الضامن وذاك آثم، وإن كان مجبرًا فالضمان هل هو عليهما؟ أو على الآمر؟ أو على الفاعل؟ ثلاثة أقوال، أو يشتركان؟ يعني على الآمر أو على الفاعل أو يشتركان؟ هذه الأقوال الثلاثة، والأظهر -والله أعلم- أنهما يشتركان في الإثم وفي الضمان، أما إذا كان مجبرًا فلا إثم على المجبر، لكنه ضامن من جهة خاصة في بعض المسائل، من جهة القتل لو أن إنسانا أجبر إنسانا على أن يقتل إنسانا، هو لا يجوز أن يقتل ولو أجبره، كيف له أن يستحيي نفسه بقتل غيره، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، إلا أن يجعله كالآلة، مثل أن يمسك بيده ويأخذ السلاح وهو بيده ويجعل يده مثل الآلة فيضرب بيده، ويكون الضارب في الحقيقة هو ذاك المعتدي الآمر، فهذا كالآلة صار، كالسلاح، كالسكين، كالسلاح أو كالسيف فيكون هو القاتل وهو المعتدي، أما إذا كان اشترك من جهة أنه أجبر، فأقدم على جهة الإجبار، فوقع منه الفعل، فوقوعه باختياره، لكنه على سبيل التعيين فهو في هذا الفعل والقصاص عليهما، والضمان عليهما أيضًا في مثل هذه
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الصورة.
وعلى هذا أيضًا من هذه الصور لو أن إنسانا حفر بئرًا ووقع فيها إنسان فإنا ننظر في هذه الحال التي وقع فيها، كيف وقع؟ إن كان دفعه إنسان، إنسان حفر بئرا أو وضع مثلاً شيئا في طريق المسلمين ظلمًا وتعديًا، وجاء إنسان واقف ودفعه شخص آخر، الضمان على من؟ على الدافع أو على الحافر أو الواضع؟ على مَن؟ ماذا تقول؟
على الدافع.
الدافع؛ لأن الفعل يضاف إليه، لأنه هو الفاعل، وهو مباشر كما سيأتينا، على الدافع، لكن ذاك آثم وهو لا فعل له لكنه آثم.
كذلك أيضًا لو أن إنسانا مثلاً حفر بئرًا في طريق، ووضع عليها علامات، الآن لما وضع عليها علامات برئت ذمته أم لا؟ حفر بئرا في الطريق لمنفعة المسلمين لكن وضع عليها علامات تبين البئر، جاء إنسان وأزال العلامات ثم سقط فيها إنسان، من يضمن؟
يضمن الذي أزال العلامات؛ لأنه متعدٍ.
طيب الحافر متسبب؟
لكنه متسبب بدون تعدٍ.
الآن هو سقط بفعل مَن؟
سقط بفعل إزالة العلامات.
طيب ما باشر؟
ما باشر لكنه تسبب، تسبب بالإزالة.
المتسبب الحافر في الحقيقة، وجود العلامات ما هي سبب للقتل، لو أخذت العلامات، العلامات ما تقتل، تقتل البئر التي سقط فيها، الآن القاعدة: (يضاف الفعل إلى السبب) لكن هل يمكن إضافة الفعل إلى السبب أم لا يمكن الآن؟
لا يمكن الآن إضافة الفعل إلى السبب.
لا يمكن، نضيفه إلى الشرط، وعلى هذا نقيد هذه القاعدة فنقول: إذا لم يمكن إضافة الفعل إلى السبب فنضيفه إلى الشرط؛ لأن السبب الآن في هذه الحال كان عليه علامة تمنع من الإضافة إليه، فلما لم يمكن إضافته إلى السبب أضفناه إلى الشرط الذي ليس علة للقتل، لأن العلة هي السبب وهي الحفر، لكن هذا أزال العلامات فكان وقوعه فيها حصل بها القتل؛ فلهذا عند تعذر الإضافة إلى السبب يضاف إلى الشرط.
يقول: السؤال الأول: بالنسبة للضمان للجمال السائبة وما يحدث على الطرق لي تفصيل عندي مهمة جدًا؟
(13/22)



السؤال الثاني: بالنسبة لأخذ النسب على العمال، بعضهم لا يرى الجواز بسبب يقول: إن العامل يتعب وهذا جالس يأخذ منه، لكن في الحقيقة إن نفس الشخص الآخر الكفيل طبعًا يتعب، وعليه ضمانات، وعليه مراجعة جوازات، وأي حاجة تحدث للعامل طبعًا يترتب عليه سؤال، يُسأل عنها، ويكون مسئولا عن نفس العامل، نريد تفصيلا، الله يجزيك خير.
إذا كان توجد إجابة مختصرة يا شيخ.
والله هاتان مسألتان تحتاج إلى تفصيل، مسألة الإبل السائبة هذه فيها تفصيل كثير، يعني من جهة الضمان، وتارة يكون الضمان على صاحب الإبل السائبة، وتارة يكون الضمان ممن أتلفها، وإن كان الأصل أنها إذا أتلفت فإن الضمان يكون على صاحبها الذي سيبها حينما يسيبها، هذا هو الأصل وفيه تفصيل لهذه المسألة.
أسئلة الحلقة.
السؤال الأول: نقول في الأمر بالتصرف في ملك الغير: إنه باطل، والقاعدة التي قبلها: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) ما الفرق بين هاتين القاعدتين، هذه والتي قبلها، مع مثال لكل قاعدة؟
السؤال الثاني: في قاعدة: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) ما معنى قول المصنف: (بلا سبب شرعي) ما هو السبب الشرعي الذي أشار إليه؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الرابع عشر : قاعدة «المباشر ضامن وإن لم يتعمد»
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الرابع عشر
قاعدة «المباشر ضامن وإن لم يتعمد»
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وأسأله -سبحانه وتعالى- بمنه وكرمه أن يوفقني وجميع إخواني المسلمين لكل خير، وأن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للدلالة على الخير والعمل به بمنه وكرمه، أما بعد:
فإن من وسائل طلب العلم التي كان يسلكها العلماء، والذين سبق الإشارة إلى شيء من جدهم وحرصهم في طلب العلم هو البحث والمدارسة في العلم.
والمدارسة مع أهل العلم من أفضل ومن أحسن الطرق التي تختصر كثيرا من الوقت، ويحصل البركة في البحث والمدارسة إذا كان الذي يبحث قصده بذلك طلب الحق، إذا كان قصده طلب الحق والعمل به فإنه يوفق ويسدد، أما إذا كان قصده المغالبة والمخاصمة فإن هذا حري ألا يوفق، لكن طالب العلم يقصد بذلك معرفة الحق والعمل به.
فقد كانوا يتدارسون العلم عن طريق البحث والنقاش وعن طريق الكتابة، وهذا مدون مكتوب في سيرهم -رحمة الله عليهم- فيكتب بعضهم لبعض، وإذا التقوا تباحثوا، وربما تمضي الليلة الكاملة أو اليوم الكامل وهو يبحث، ولا يبالي أن يظهر الحق على لسانه أو على لسان أخيه من أهل العلم، بل ربما يفرح بظهوره على لسان أخيه، وهذا هو الواجب، ويجتهد طالب العلم في ذلك وإن كانت النفوس يعرض لها ما يعرض لها، لكن يجتهد الإنسان في معالجة نفسه، وفي أمر النية والله -عز وجل- يعينه في ذلك.
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وقد كان العلماء ربما يكون عنده كتاب فيدارس أهل العلم بحفظه، ويكون قد كتب العلم والمسائل والأحاديث في كتابه الذي دونه، ثم يدارس غيره من أهل العلم فقد ينسى فيكون الذي يدارسه أحفظ منه، أو يحفظ مثلا هذا الحديث وهذا الإسناد فعند ذلك يحصل عنده شيء من التردد، وقد يجزم بصواب نفسه، وقد يحصل عنده تردد، وكثير منهم حينما يدارس غيره من أهل العلم فيخالفه في بعض الأسماء، أو في بعض الكنى للرجال، أو في بعض المسائل فيرجع إلى بلده، ويرجع إلى كتابه فيرى ويعرف الصواب، فيتبين أن الصواب هو مع من خالفه ممن ناقشه من أهل العلم، فيكتب له بذلك، وأن الصواب معك، ويثني عليه بذلك، ويعترف له بذلك، وربما كان ذلك عن طريق المكاتبة فيما يُشْكِل في مسائل الفقه والعلم، وهذا موجود كثيرا، وقد يكون في أسماء الرجال، وفي البحث فيها، وفي تراجم أهل العلم، وقد كان علماء في القرن الثامن الهجري خاصة ممن اشتهر من أهل العلم ممن لهم عناية بالحديث كأبي الحجاج المزي -رحمه الله- كان علماء زمانه يكاتبونه ويسألونه عن بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح والحديث والرجال من علماء الشافعية وغيرهم، وقد يخالفونه في بعض المسائل، وقد يكون بينهم خلاف في بعض المسائل أحيانًا الكبار، ومع ذلك هذا لا يمنعهم من أن يكتب بعضهم إلى بعض.
وقد كان تاج الدين السبكي -رحمه الله- وهو من كبار علماء الشافعية، ومن علماء القرن الثامن الهجري -رحمه الله- كان يكتب للحجاج المزي في بعض المسائل ويسأله، وخاصة في بعض المهملات من رجال البخاري من شيوخه ومن غيرهم، فيكتب له بذلك، والغالب أنهم يكتبون من الحفظ، ويملي لهم ويقول: هذا هو فلان ابن فلان والدليل كذا وكذا، ومرة كتب له وسأله عن المدلسين الذين لم يصرحوا بالسماع في الصحيحين كيف يُحْمَل هذا؟ على ماذا يُحْمَل مع أنه عند أهل العلم محمول على الاتصال؟ فكتب له بذلك وبين له رأيه -رحمه الله-.
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وهكذا في زماننا وقبل زماننا من أهل العلم، وكان يكتب بعضهم لبعض، وكان علماء نجد -رحمة الله عليهم- في هذه البلاد يكاتب بعضهم بعضًا، ومن راجع الكتب التي صُنِّفت في هذا الرسائل والمسائل النجدية والدرر وجد شيئًا كثيرًا من هذا، ومن ذلك المكاتبات التي تكون بين الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- وبين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين -رحمه الله- كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- هو العالم الكبير يكتب للعلامة أبو بطين -رحمه الله- ويسأله عن بعض المسائل، ويناقشه في بعض المسائل، وكان أبو بطين -رحمه الله- عالم نجد في وقته، وكان هو الفقيه في زمانه -رحمه الله- وقد عرف له علماء زمانه هذا الفضل في التقدم في العلم، وقد رحل له أهل العلم في زمانه، وممن رحل له علماء كبار من قصيم كمحمد بن عبد الله بن سليم، ومحمد بن عمر بن سليم -رحمة الله عليهم- ودرسا عليه.
وكان -رحمه الله- متواضعًا وكان يخدم تلاميذه، حتى إنه لما ورد إليه محمد بن عبد الله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليم، وكان في أيام رمضان كان يأتي لهم بطعام السحور، يأتي به إليهم، فيقولون: يا شيخ أخبرنا نأتي نأخذه ولا تأتي به أنت، نحن نأتي، نحن أحق أن نأتي ونخدمك، قال: لا، أنا أطلب منكم ألا تحرموني من الأجر -رحمه الله-.
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وله -رحمه الله- مسائل، ومرة سُئِل عن قوم جمعوا بين الظهر والعصر في المطر، والمذهب وقول كثير من أهل العلم أنه لا يجمع بينهما، مع أنه -رحمه الله- هو كان يختار الذي يؤيده الدليل، ولم يكن مقلدًا -رحمه الله- بل يختار ما يؤيده الدليل، لكن في بعض المسائل قد يتوقف، ويأخذ مثلاً بالقول الذي يعرفه واشتهر كالمذهب مثلاً فجمع قوم صلاة الظهر والعصر لأجل المطر، وكان هو -رحمه الله- يرى أنه لا يجمع لها بين الظهرين، فسئل عن ذلك، فقالوا له وأنكر عليهم بعض الناس: هل نعيدها؟ قال: لا تعيدوا ولا تعودوا، يعني لا تعيدوا ما وقع، ولا تعودوا لأنها مسألة اجتهادية وخلافية، وإن كنت أخالف وهذا رأيي، لكن المسائل الاجتهادية لا يجزم ببطلان القول، مع أن القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الشافعية جواز الجمع؛ لأن العلة المشقة، وهذا لا يختلف بين العشاءين والظهرين.
إجابة أسئلة الحلقة الماضية.
أجابت الأخت الكريمة عن السؤال في قاعدة: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا لسبب شرعي) تقول: السبب الشرعي أي إما أنه بيع أو إجارة أو عطية أو وصية أو وقف أو ما أشبهه من أسباب التملك التي تجعل لك التصرف الشرعي، والله يقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ? [النساء: 29].
نعم.. نعم.. أحسنت هذا جواب جيد منها بارك الله فيها، يعني ذكرت السبب، يعني هذه من ضمن الأسباب الشرعية التي ذكرها أهل العلم، وهو أنه لا يحل إلا بطيب نفس منه، وهو من هذه الأسباب التي ذكرتها بارك الله فيها.
أيضًا أجابت الأخت الكريمة تقول: يقصد بذلك الإذن إذا كان الأخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون رضا صاحب المال، بل قد أفتى المتأخرون بأنه يجوز من جهة الديانة أخذ الدائن حقه الثابت من مال المدين المماطل والجاحد إذا دخل في يده بدون إذنه.
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نعم، أحسنت بارك الله فيها، وهذه لها قيود، لكن هي أشارت إلى أنه إذا دخل إليه كأن المراد أنه لم يترتب على ذلك مفسدة.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القواعد الفقهية: (القاعدة التاسعة والعشرون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد).
الحمد لله رب العالمين، هذه القاعدة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد) (المباشر) يعني الذي باشر الشيء، ووقع الإتلاف بيده أو بفعله مباشرة بدون سبب، فهذا ضامن وإن لم يتعمد، وهذا هو الأصل، بإن الإنسان إذا أتلف شيئًا لغيره إتلافًا بفعله هو مباشرة فإنه ضامن ولو كان لم يتعمد، فلو أن إنسانا أتلف مثلاً مالاً لإنسان، أتلف طعامه، أتلف ثيابه، أتلف سيارته، أتلف كتابه، أو مثلاً رمى على صيد فأصاب مثلاً بهيمة مملوكة لإنسان وهو مخطئ ليس متعمدا يضمن، وهذا محل اتفاق من أهل العلم من حيث الأصل؛ لأن هذا ثابت حتى في ضمان النفس، كما قال -سبحانه وتعالى-: ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطًَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ? [النساء: 92] أثبت الضمان بالدية والكفارة مع أنه وقع القتل خطًا.
وكذلك أيضًا الإتلاف الذي يكون بتعمد من باب أولى، فالإتلافات لا يشترط فيها القصد، بل إنها تضمن على كل حال وهذا جارٍ؛ ولهذا هي من باب الأسباب، وليست من باب التكاليف التي تعتمد النية والقصد، لا، من باب الأحكام الوضعية التي عمقت بأسبابها؛ ولهذا يضمن الصغير في ماله، والمجنون في ماله إذا أتلف شيئًا؛ لأنها من باب الأسباب الوضعية.
ولهذا لو قتل إنسانٌ إنسانًا خطًأ فإنه يضمنه بالدية والكفارة، يضمنه بالدية والكفارة عليه لأنه مخطئ، فهذه حق لله -سبحانه وتعالى- وهي الكفارة، والديه حق لأولياء هذا المقول خطأ.
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فالمباشر ضامن وإن لم يتعمد، ولو أن إنسانا مثلاً قاد سيارته مثلاً، ثم أتلف شيئًا لإنسان نقول: إنه ضامن، فلو صدم إنسان سيارة إنسان قال: أنا ما رأيت السيارة، ما انتبهت، لم أتعمد، نقول: وإن كنت لم تتعمد فما دام أنه لم يحصل خطأ ممن صدمت سيارته، بل الخطأ منك خطأ محض، وليس ممن صدمه خطأ، فإنه في هذه الحالة ضامن لجميع ما أصاب سيارته، وهذا أصل في ضمان المتلفات فيما يتعلق بالأنفس وغيرها، وإلا لحصل في ذلك فساد وشر عظيم كما تقدم؛ ولهذا كما في القاعدة: (وإن لم يتعمد) لكنه في هذه الحال لا إثم عليه، وإن كان متعمدا فيترتب عليه حكم وضعي وحكم شرعي، فهو إن كان لم يتعمد يترتب عليه الحكم الوضعي، وهو أنه معلق يعني الضمان بالمباشرة التي هي سبب للضمان، فلا إثم عليه، فليس مكلفا، هو ليس مكلفا.
أما إذا تعمد فيترتب عليه حكم يتعلق بالدنيا وحكم يتعلق بالآخرة وهو أنه آثم، ارتكب أمرًا محرمًا، هذا هو الحكم التكليفي، والحكم الثاني وهو الحكم الوضعي وهو الاعتداء بكونه أتلف هذا الشيء، وإن كان الذي وقع الإتلاف في حقه إنسانا قتله عمدًا هذا أيضًا يكون الأمر أعظم؛ فلهذا يجري الحكم على هذا التفصيل كما تقدم.
إذن هذا الذي ذكرتم في الأخير يا شيخ هذا هو الفرق بين المتعمد وغير المعتمد من ناحية الضمان؟.
نعم من ناحية الضمان، هما يتفقان فالضمان على الجميع، لكن الفرق في الإثم، يعني من جهة التعمد هو آثم، ومن جهة الضمان فإنه على الجميع مثلما تقدم في وجوب الدية والكفارة على من قتل مؤمنًا خطًأ.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثلاثون: المتسبِّب لا يضمن إلا بالتعدي).
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هذا المتسبِّب، عندنا المباشر هو الذي باشر الشيء أو الفعل بنفسه إما بيده أو مثلاً برجله أو ببدنه أو مثلاً بآلة معه بعصا أو بسيارته أو بدابته وقع الإتلاف مع أن الإتلاف بالدابة فيه تفصيل يأتي في قاعدة: «العجماء جرحها جبار» لكن عندنا المتسبِّب، إنسان ما أتلف مباشرة لكنه تسبب، تقدم مثال له، لو أن إنسانا حفر بئرًا أو بنى جدارًا في مكان، وهذا المكان ليس فيه تعدٍ، هذه البئر التي حفرها في بيته مثلاً، أو حفرة حفرها في بيته، فإن له أن يتصرف في بيته بما يشاء على وجه لا يحصل فيه مضرة عليه هو، لو أن إنسانا سقط فيها فهلك في هذا البئر أو في هذه الحفرة، هل نقول: يضمنه أو لا يضمنه؟ نقول: لا يضمنه إلا بالتعدي، إذا كان متعديًا، أما إذا كان ما تعدى فلا ضمان، فلو أن هذا الإنسان دخل بيت إنسان بلا إذنه، دخل من الباب بلا إذن صاحبه، ثم سقط في بئر وهو لم يشعر، يضمنه أم لا يضمنه صاحب البيت؟ هو دخل بغير إذن؟ لا يضمن؛ لأن المتعدي من هو؟ الداخل أم الحافر صاحب البيت؟ الداخل، فلا يضمن، لكن لو أنه دخل بإذنه، دعاه وفتح له الباب وأمامه مثلاً حفرة كبيرة ولم يخبره، أو خزان مفتوح وما أخبره مثلاً وسقط فيه، من يضمن؟
الذي حفر الحفرة.
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صاحب البيت، يضمن صاحب البيت؛ لأنه ليس من الداخل تعدٍ ما دام ما هناك علامات عليها، أو كان عليها علامات لكن الداخل صبي لا يميز مثلاً لا يفهم، فهذا لا تنفع معه العلامات، ويضمن في هذه الحالة، ولهذا مثلاً لو تلف مثلاً أو غرق مثلاً في بئر، أو مَسْبَح أو ما أشبه ذلك لم يحطها في بيت أو استراحة، لم يحطها ولم يمنعها فجاء صبي فدخل فإنه يضمنه لأنه مفرط في هذه الحال، بخلاف من كان يعقل فهنالك فروق في هذه الحالة، فالمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، وعلى هذا نقول مثلاً: تقدم معنا مسألة البئر ومن حفرها ثم تلف فيها إنسان، وأنه يضمن إن كان منه تفريط إذا حفرها في طريق المسلمين، أو في مكان ليس له أن يحرفها فيه، أو في مكان ولم يضع علامات، أما إذا كانت اتبع فيها الأصول والأنظمة، ولم يحصل منه تفريط فسقط فيها إنسان فهو وإن كان متسببا لكن لا يضمن، لكنه لا يضمن، بل يكون الضمان على نفس المباشر الذي وقع منه هذا الشيء، ومثاله مثلاً: لو أن إنسانا قدم لإنسان طعاما وفيه سم قاتل، وأكل منه بناءً على أنه وثق أنه طعام، الآن الذي أكل أليس هو المباشِر؟ نعم أم لا؟
نعم .
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وقتله وقع بسبب مباشرته للأكل، والذي وضع السم متسبب، والذي أكل مباشر، نقول: من يضمن؟ يضمن في هذه الحالة المتسبِّب؛ لأن المباشر يجهل الحال، إذن هذه في حالٍ يضمن المتسبِّب، وفي حال يضمن المباشر ففيه تفصيل، تارة يجتمع المتسبب والمباشر، يضمنان جميعًا، مثاله: لو أن إنسانا مثلاً أجبر إنسانا على أن يقتل إنسانا، ما يجوز لإنسان أن يقتل إنسانا ولو أجبره غيره، ولا يجوز أن يستحل لنفسه قتله لغيره، فلو أجبره مثلاً على ذلك اختلف العلماء هل يكون الضمان على نفس المباشر؟ أو على المتسبب الذي هو الآمر؟ الصحيح -والله أعلم- أنه إذا كان مجبرًا وكان أمره له عن طريق التهديد فإنهما يضمنان جميعًا ويشتركان المباشر والمتسبب، وهذه القاعدة في الحقيقة تنفع في كثير من حوادث السيارات، ولهذا أنا أوصي إخواني الذين يعملون التحقيق في حوادث السيارات من العسكر أن يكون لهم معرفة بالقواعد الفقهية، وأن يكون لهم معرفة لأنه في الحقيقة كثير من هذه الأمور قد يحصل فيها خصام ونزاع، ويكون مثلاً قائد المركبة يطلب ما يفصل به رجل الأمن الذي يحضر، وهو الذي يفصل في هذه الأمور، وفي الغالب لا تصل المحكمة إلا عندما يكون هناك نزاع أو خلاف، و لهذا ربما يقول: عليك كذا وعليك كذا، ويكون الأمر مثلاً غير مبني على قواعد شرعية، ولهذا كان من الواجب أن يكون هنالك قواعد وأصول شرعية لمن يتصدى لهذا الأمر؛ لأنها أمور في الحقيقة ربما هذه بعض المسائل التي يحصل فيها خلاف، في أمور الحوادث لو تعرض على أناس من أهل العلم من القضاة والفقهاء ربما توقف فيها ودرسها وباحث فيها أهل العلم وسأل، ويأتي إنسان مثلاً قد يكون ليس عنده بضاعة في العلم، ومع ذلك يبتها في لحظة، ويقول: النسبة عليك كذا والنسبة عليك كذا، وهذا أمر نرجو فيه التأني، ويكون لديه معرفة بهذه المسائل، وقد أجمع العلماء على أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على أمر لله فيه حكم إلا وقد علم الأحكام، ولهذا
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لو أن إنسانا مثلاً دفع سيارة إنسان بسيارته، صدمت سيارته سيارة أخرى، صدمت السيارة المتقدمة عدة سيارات، فإن هذا يختلف، تارة يكون الضمان على الدافع الأول، فيضمن السيارة التي أمامه، ولو صدم عشر سيارات يكون الضمان عليه، إذا كان سببًا محضًا وليس ممن بعده سبب، فتكون السيارة الأولى التي صدمها والثانية كالآلة التي استخدمها الصادم الأول، وإن كان من المصدوم الأول والمصدوم الثاني سبب مثلاً من جهة أن يكون مسرعا وصدمته من خلفه هي التي زادت في الحادث، في هذه الحالة يأتي قضية الاجتهاد من جهة النسبة في مثل هذا الشيء، ولهذا نص العلماء على ذلك وبينوا وقالوا: لو التقت سفينتان سفينة صاعدة وسفينة هابطة، وذكروا لو التقى فارسان مثلاً أو اصطدم رجلان وذكروا تفاصيل في هذه المسائل من يكون مثلاً الضمان عليه؟ تارة يكون على هذا، وتارة يكون على هذا، وتارة يكون لا على هذا ولا على هذا، ولهذا قال: لو أمسك رجلان بحبل يعني أمسك اثنان بحبل كل واحد يريد أن يسحب الثاني، الحبل هذا يسحبه وهذا يسحب فمع الشدة وقوة الجذب انقطع الحبل منهما وسقط كل منهما، سقط هذا وسقط هذا فهلك كل منهما مع قوة الجذب، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ضمان على أحد منهما، ولا على عاقلة أحدهما؛ لأن كلا منهما مات بقوة جذبته هو، هو الذي تسبب، وذهب آخرون إلى أنها على العاقلة، لكن يظهر -والله أعلم- أن نفي الضمان أولى؛ لأنه في الحقيقة هما المتسببان، بخلاف ما لو التقى مثلاً وتصادما وقتل كل منهما الآخر بقوة الصدم فقالوا: الضمان عليهما، هل هو مثلاً يضمن هذا نصف عاقلة هذا، عاقلة هذا تضمن نصف دية هذا، وعاقلة هذا تضمن نصف دية هذا، أو كل عاقلة تضمن دية الآخر، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، فهذه المسائل ينبغي العناية بها ومعرفتها.
يقول: ما الفرق بين المباشر والمتسبب المتعدي؟ وما الضابط الذي يمكن أن يضبط لنا المسألة في معرفة المتسبب المتعدي؟.
(14/10)



سبق الإشارة إليه، لعله يكون تابع معنا في مسألة المتسبب، وقلنا إن: المتسبب المتعدي هو الذي يكون الهلاك بسبب فعله المحض، مثلما تقدم معنا لو أن إنسانا حفر بئرًا في مكان ممنوع الحفر فيه، في طريق المسلمين، وسقط فيها إنسان لم يعلم بهذه البئر، هذا متعدٍ؛ لأنه حفرها في مكان.
أو مثلاً مثلما ذكر بعض العلماء -وفيها خلاف- لو أن إنسانا رمى قشر فاكهة في الطريق مثل قشر الموز، وجاء إنسان وانزلق فيها، يعني ما فرط في مشيه، أو سيارة انزلقت مثلاً بهذا الأذى الذي وضعه في الطريق وهو ماشٍ على الأصول، فصدم بسب هذا الأذى الموضوع صدم سيارة أو صدم مثلاً إنسانا أو كذا قالوا: إن المتسبب هو الذي يضمن لأنه متعدٍ بوضعه لهذا الأذى، ولهذا مثلاً لو رمى حجرا في الطريق مثل أحيانًا بعض العابثين الذين يضعون في الطرقات أشياء تفسد السيارات مثلاً.
أو وضع المطبات الاصطناعية اجتهادًا من بعض الناس يعني يضعه دون الرجوع إلى الإدارة المسئولة عن ذلك.
كذلك ربما الشيء الذي يكون على غير أصول، المقصود أي شيء يكون فيه تعدٍ فإنه يضمن ما تولد منه، لأن القاعدة أن ما تولد يعني عن المضمون فهو مضمون، وما تولد عن المأذون فهو غير مضمون، وهذا غير مأذون فيه فيكون مضمونا، وهذا أمثلته كثيرة.
طيب يا شيخ الآن القاعدة تقول: المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، ونحن نعرف يا شيخ أنه مثلاً في قتل الخطأ لا شك أن الذي قتل لم يقصد التعدي، فهل يدخل في هذا؟.
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هذا مباشر، المباشر يضمن مطلقًا، عندنا قاعدة: (المباشر يضمن مطلقً) يعني ما يشترط فيه التعدي، لكن ينبغي أن يعلم حتى لا يخلط بعض الناس، وربما أيضًا عند بعض الناس اشتهر لو أن إنسانا رمى بنفسه في الطريق، أو رمى بنفسه على سيارة إنسان فهلك، فنقول: إنه لا ضمان على صاحب السيارة ما دام لا يحصل منه تفريط، هو لا شيء عليه، مثل لو سقط إنسان من أعلى، من السطح مثلاً على إنسان فهلك بسقوطه على إنسان وسلم هذا، نقول: لا ضمان عليه، فالمعنى أن المباشر يضمن على كل حال إذا كان هذا من فعله، أما إذا لم يكن منه فعل البتة إنما الأمر قضاء وقدر بدون أي سبب منه فلا شيء عليه، فلو كان إنسان يسير في طريقه السير المعتاد، فجاء إنسان ودخل في الطريق ورمى بنفسه، وهذا يمشي بالسرعة المعتادة والمشي المعتاد، لم يتعدَّ، لم يفرط، واحتاط حينما دخل في الطريق، فالصحيح أنه لا ضمان عليه في ذلك، لأنه ليس منه أي فعل، بل الفعل من هذا الذي رمى بنفسه.
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ومن هذه المسائل أيضًا ما يتعلق بالضمان وهي مسألة ذكر الفقهاء -رحمة الله عليهم- الطبيب الذي يضمن، ولهذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( من تَطَبَّب ) انظر جاء بصيغة "تَفَعَّل" التي تؤذن بالتكلف الذي يدل على عدم المعرفة وتكلف العلم، مثلا يقال: هذا متكلف، يعني: أن يتكلف شيئًا لا يعلمه وقد كان يعلم شيئًا لكنه امتد به الأمر حتى تكلف شيئًا لا يعلمه، يعني تعدى حدوده وطوره كما يقال، فلو أن إنسانا مثلاً تطبب ( من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ) حديث جيد، وجاء له طريق آخر هو عند أبي داود، له طريق آخر عند أبي داود -رحمه الله- فلو أن إنسانا ليس معروفًا بالطب وأجرى عملية، ليس جراحا وأراد أن يُجَرِّب في هذه الحالة يضمن هذا الإنسان الذي هلك بسبب ما جرى له من العميلة التي لم يحسنها، ولهذا قالوا: إنه يشترط في الطبيب الذي لا يضمن الحذق مع عدم التعدي، فلو أن إنسانا حاذقا جراحا ففي هذه الحالة له أن يجري العملية لأنه حاذق للصلاح، لكن لو أجراها وزاد على الشق الذي يقطعه من الجلد، زاد وتعدى يضمن؛ لأنه ليس له أن يتعدى، ففي هذه الحال بهذين الشرطين يضمن، أن يكون حاذقًا يعني متقنًا لصنعته، وألا يتعدى موضع القطع أو موضع القدر إذا كان صرف دواء أو ما أشبه ذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الحادية والثلاثون: إذا اجتمع المباشر والمتسبِّب يضاف الحكم إلى المباشر).
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نعم، وهذه القاعدة أيضًا في الحقيقة مرتبطة بالقاعدة التي قبلها ومتفرعة عنها، وذلك أن كلامنا في المباشر والمتسبب، الحقيقة قضية المباشر والمتسبب لها في الشريعة أحكام كثيرة واسعة، وكثيرًا ما تجري وتأتي في باب الجنايات في الإتلاف سواء كان إتلاف النفوس أو إتلاف الأموال، ولهذا عندنا القاعدة في الإتلاف أنه لا يشترط فيه التعدي والتعمد بل إنه مضمون، هذا الإتلاف بخلاف التلف، التلف يكون أمرًا سماويًا بغير اختيار من المكلف، أما الإتلاف فهو من فعل المكلف فلهذا يضمن.
فعندنا إذا اجتمع عندنا سببان مباشر ومتسبِّب القاعدة عندنا يقولون وأيضًا وبعضهم يقولوها بأسلوب آخر وبعبارة أخرى يقول: المباشرة تقطع حكم السبب، يعني إنه لا نفاذ للسبب مع وجود المباشرة، مثلما تقدم معنا؛ لأن المباشر أنس فهو باشر بالفعل، لكن اختلفوا في مسائل كثيرة في مثل هذا.
تقول: أنا سؤالي بالنسبة للمباشر يضمن مطلقًا، أنا عندي مثال فهل يدخل في هذه القاعدة أم لا؟ يعني شخص تسبب في إسقاط امرأة حامل من دون قصد فهل يدخل في قاعدة المباشر يضمن مطلقًا؟ وإذا كان أسقطها بتعمد فما الحكم في الحالتين إذا كان من دون قصد وإذا كان بتعمد؟.
نعم يا شيخ تقول: أن إسقاط امرأة حامل بدون قصد.
هي التي أسقطت أم تسببت؟
لا، بل شخص تسبب في الإسقاط.
هذه طبعًا هي داخلة في هذا، هي من ضمن هذه المسائل، نقول: مسألة الإسقاط هذا يختلف، إن كان الإسقاط لسبب أوجب جواز الإسقاط وهذا فيه تفصيل لأهل العلم خاصة إذا كان قبل الأربعين الثالثة يعني لم يكمل مائة وعشرين يوما فهذا فيه بحث لأهل العلم وتفاصيل، فإذا كانت الحالة تخول الإسقاط فهذا لا بأس به على تفصيل في هذا وفي الحالات التي يجوز فيها على نفخ الروح.
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أما إذا كان ليس هنالك شيء يخول الإسقاط ففي هذه الحالة الأصل أن يكون المسقط هو الضامن سواءً كان باشر أو تسبب، المباشر مثل أن يضربها على بطنها حتى تسقط فهذا آثم بالإجماع ومتعدٍ ثم عليه الضمان، إذا كان الجنين متخلقًا في مرحلة المضغة وكان قد تخلق ففيه غرة عبد وأمة وهي كما قال العلماء: عشر دية أمه وتقدر بخمس من الإبل، وجاءت أيضًا في بعض الأخبار عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه عند النسائي وغيره، أو كان بتسبب مثل أن يكون صرف لها الطبيب حبوبا فأسقطت فهذا إن كانت الحبوب التي أخذتها علاج لها متعين للشفاء ويكون سببًا من أسباب الشفاء، وأعطاها القدر الذي هو معتاد ولم يفرط بزيادة الجرعة مثلاً، ولم يكن منها هي تفريط، إنما أعطاها علاجًا معتادًا يصرفه لها ولغيرها، وحصل الإسقاط -فهذا لا ضمان عليه ولا عليها؛ لأنه قد يكون سبب الإسقاط أمر آخر غير ما يتعلق بالحبوب، أما إذا كان السبب من الطبيب الذي صرف لها أو بسببها هي مثلاً في هذه الحال يكون الضمان على من تسبب في ذلك، فهذه الأمور لابد من أن يفصل في أحوالها.
طيب يا شيخ: في بعض الناس يكون غير سوي مثلاً سفيه أو معتوه فيكون غالب تصرفاته لا يتقنها، فهل يضمن ما يجنى من خلاله إذا جنى على شيء؟.
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نعم المجنون ضامن، لكنه فيما يتعلق مثلاً في باب الحكم الوضعي كما تقدم لكن بالتكليف ولهذا إذا كان غير مكلف مثلاً لا عقل له فهذا طبعًا فيما يتعلق مثلاً باعتدائه وجنايته لا شيء عليه، وهو مرفوع عنه التكليف في مثل هذا لو قتل، واختلف العلماء أيضًا في السكران وإن كان المرجح عند جمع من أهل العلم التفريق بين أفعاله وأقواله؛ لأن أفعاله تكون في الغالب على غيره وإتلافًا لغيره وسدها هو المتعين أقواله الصحيح أن أقواله كثير منها لا تنفذ كطلاقه وما أشبه ذلك من العبارات التي لا يؤاخذ بها، إنما الضمان يتعلق بماله، ولهذا تجب الزكاة في ماله، كما هو قول جماهير أهل العلم، ولو أنه مثلاً اعتدى أو أتلف مالاً وهو مجنون أو صبي فإنه يضمن، ويكون في ماله.
بالنسبة لغير السوي في حال أنه اعتُدِي عليه هل يضمن من اعتدى عليه كذلك؟ المجنون أو المعتوه أو كذا في حال أنه اعتدي عليه هل يضمن من اعتدى عليه؟.
نعم، هذا يضمن باتفاق، فلو أنه قتله يُقْتل به، ولو أنه مثلاً جرحه واقتص منه مثلاً يُقْتَص منه، فلو أنه قطع يده عمدًا فإنه تقطع يده، لو قطع رجله عمدًا تقطع رجله، هذا محل اتفاق من أهل العلم.
نعود إلى قاعدة: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر).
نعم، إذا اجتمع المباشر والمتسبب فيضاف الحكم إلى المباشر كما تقدم، وأن المباشرة تقطع حكم السبب؛ لأن المباشر علاقته بالفعل بلا واسطة، والمتسبب يكون باسطة هذا هو الأصل عندنا في هذه القاعدة.
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وتقدم أنه أحيانًا يكون المتسبِّب هو الذي يضمن، لكن عندنا دائمًا عندنا القاعدة تكون هي الأصل، التفريع والتفصيل يكون بحسب الواقع والحال؛ ولهذا سبق أن ذكرنا مثالا لو أن إنسانا أمسك بشخص وقتله آخر، هل القصاص عليهما أو على المباشر، المباشر قتل والمتسبب ممسك، يعني أحدهما متسبب فأمسكه والآخر قتله، هل يجري في هذه القاعدة ونقول: إن المباشرة تقطع حكم السبب فيكون القتل على من باشر القتل والمتسبب لا شيء عليه، وإن كان آثمًا ويعذر؟ فيه خلاف قيل: يسجن حتى يموت، وهذا ورد فيه حديث عند الدارقطني عن علي -رضي الله عنه- لكنه ضعيف، والأظهر -والله أعلم- أنهما يقتلان جميعًا؛ لأن هذه القاعدة أيضًا المباشر والسبب وكون المباشرة تقطع حكم السبب إذا لم تكن المباشرة ناشئة من السبب، أما إذا كانت المباشرة ناشئة من السبب فتارة يضمنان جميعًا، وتارة يكون المتسبب هو الذي يضمن مثلما تقدم معنا في مثال ما إذا قدم له طعاما مسموما، يضمن المتسبِّب، هو الذي يضمن، لكن إذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب وكان المتسبب آثمًا عالمًا في الحقيقة مثلما إذا أمسكه، يضمن معه، ويكونان جميعًا مشتركين والقصاص عليهما.
يقول: ثلاثة كانوا في سيارة ثم تعرضوا لحادث، ومن شدة الصدمة أحدهم انشطر إلى نصفين، الرأس والبطن داخل السيارة، والنصف الآخر خارج السيارة، والراكب مات من شدة الخوف، فمن الذي يضمن السائق أم عاقلة المتوفى؟.
هو يسأل عن ضمان الراكب الذي توفي من الخوف، هو يقول: إنه صدم شخصًا ومات وأحد الركاب من الرعب مات.
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ما الذي يثبت لنا أنه مات من هذا؟ هل معك بينة أنه مات بسبب هذا؟ هذا أقول يحتاج إلى إثبات، العلماء اختلفوا في مثلها، طبعًا في مسألة ما إذا أراع إنسان إنسانا، لو أن إنسانا أفزع إنسانا فاختلف العلماء في مسائل: فيما يتعلق بديته، قالوا: لو أن إنسانا أفزع إنسانا حتى أصابه بعلة في جوفه، حتى أصابه الاستطلاق، ذكر الفقهاء هل عليه الدية، ثلث الدية؟ وذكروا في ذلك آثارًا جاءت عن بعض السلف -رحمة الله عليهم-.
وكذلك أيضًا إذا كان من شدة خوفه مثلاً هلك فهذا العلماء ذكروا أن أسباب القتل، أسباب القصاص التي يجب بها القصاص ذكروها تسعة، ولم يذكروا منها هذا الشيء؛ لأن مسألة الخوف والفزع يختلف الناس فيه اختلافا عظيما، ثم ينبني على مسألة نفس الحادث، عمومًا المسألة -الله أعلم- أقول: المسألة تحتاج ....
يعني قد يكون تحديد سبب موته هو الذي يدلنا على هذ.
أولاً: الجزم بأن هذا هو سبب موته هذا أيضًا مداراة.
الأمر الثاني: فيما يتعلق بمسألة الضمان، مسألة الضمان بالدية هذه محتملة الله أعلم أنا ما عندي فيها تحقيق مسألة الضمان بالدية، العلماء نصوا على أنه لو أفزعه مثلاً وأصابه بشيء فنصوا على أنه يلزمه الدية، فلو ثبت أن هلاكه بسبب إفزاعه، بسبب أنه أفزعه فلان مثلاً يعني مباشرة فهذا متوجه على كلام أهل العلم فيما ذكروه لو أصابه استطلاق. لكن إذا كان سبب موته إن ثبت هذا الذي ذكره أخونا السائل فهذا إن ثبت فإن هذا بسبب رؤيته لهذا الشيء، فكأنه لم يتحمل الموت، وهذا فيه نظر كون الإنسان لا يتحمل الموت هذا لا يقال: إنه أفزعه ولكن أفزعه الموت وأفزعه الهلاك، فلم يفزعه ذلك الرجل، إنما أفزعه موت فلان -والله أعلم- أقول: تحتاج إلى عناية.
تقول: هل أفعال السلف يقتدى بها عمومًا؟ لأنك قلت في درس سابق: إنهم يجتهدون في تنبيه القارئ ولو كان في الصلاة فهل هذا الشيء ممدوح؟.
تسأل عن أفعال السلف تقول: هل يقتدى بها عمومًا؟.
لأنهم ماذا؟
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كانوا ينبهون القارئ أثناء الصلاة أو شيء من هذا؟.
الشق الأول من السؤال واضح، لكن الشق الثاني كلمة الاقتداء بأفعال السلف هو رأسهم وخيرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه، فالشريعة منه -عليه الصلاة والسلام- لكن عمومًا السلف -رحمة الله عليهم- أن يقتدى بهم في هديه وفي سمتهم وفي دَلِّهم إلا في المسائل التي يعلم أنها خالفت الدليل.
فإن كان السلف المراد منه هو ما أجمع عليه السلف فهذا لا إشكال فيه، وإن كان السلف المراد به آحاد السلف فآحادهم كغيرهم من أهل العلم، فمن خالف الدليل فإنه لا يقتدى به في ذلك، إنما يُعتَذر له ويُحتَج له ولا يُحتَج به.
ننتقل إلى القاعدة التي تليها يا شيخ: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثانية والثلاثون: جناية العجماء جبار).
(جناية العجماء) العجماء هي البهائم التي هي عجماء لا تفصح ولا تتكلم، وهي البهائم (جبار) الجبار معناه هدر، وهذه نص حديث، وهذه من القواعد التي هي نص حديث، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( العجماء جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس ) يعني إن جناية البهائم هدر، فلو أن بهيمة صالت على إنسان، أو أتلفت طعامًا أو ما أشبه ذلك فإنه لا ضمان؛ لأنها كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( هدر ) فلا ضمان، هذا هو الأصل فيها، وهنالك قيود تبين هذا المعنى ( والبئر جبار ) بمعنى أنه لو إنسان أمر إنسانا أن يحفر عنده بئرا فسقطت عليه البئر مثلاً بسبب حفره فلا ضمان على الذي أمره بالحفر، وكذلك ( وفي الركاز الخمس ) وهذا واضح معروف.
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المقصود من قوله: (العجماء جبار) هذا نص حديث شريف، وهذه من القواعد التي تكون نص حديث، مثل قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( الخراج بالضمان ) وما أشبه ذلك من الأخبار، فالعجماء جنايتها جبار أي بمعنى هدر، ولكن العلماء قيدوا هذا بقيود: ألا تكون مع صاحبها، فلو كانت البهيمة مثلاً الجمل أو البهائم الأغنام مع إنسان، مع راعٍ، مع راعيها، مع مالكها ففرط في حفظها، ثم أتلفت شيئًا فإنها تضمن، فلو أنها أتلفت شيئًا أو متاعًا أو طعامًا لإنسان وهي معه فإنه يضمن لأنه يلزمه أن يحفظها، ويلزمه أن يمنعها، وكذلك ما يضمن لو أنها أتلفت زروعا مثلاً وذكر العلماء تفصيل في هذا في حديث البراء بن عازب الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن ناقة للبراء أو لغيره فأتلفت زرع قوم فقضى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن على أهل البهائم حفظها بالليل؛ لأن كل قوم يحفظون مالهم في الوقت الذي يكونون قريبين منه، فأصحاب البساتين يعملون في النهار فإنهم يحفظونه، والبهائم في الغالب تطلق في النهار فلا يلزمهم حفظها، بل إنها تعود إلى مراحها في الليل، فهم يحفظونها في الليل، فهذا التفصيل من النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث هو الفصل في المسألة.
تقول: كيف نجمع بين حديث: ( أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ) وبين أن الدين الإسلامي ليس دين عنف ولا قتال؟ يعني السؤال هذا مر علي اليوم ما قدرت أن أجيب عليه.
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هذا هو خارج طبعًا الدرس، وهذا يعني فيه كلام لأهل العلم وبينوا وفيه بحث وتفصيل، لكن أوصي الأخت السائلة أن تعود إلى كلام أهل العلم والشروحات في هذا الباب ولا منافاة، و مثلما جاء حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين والأحاديث متواترة في هذا الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( أُمِرت أن أقاتل الناس ) فقوله: ( الناس ) هذا عند أهل العلم من باب العام المخصوص واختلفوا فيه، فالأصل أنه يجب على جميع الناس أن يدخلوا في دين الإسلام حتى يشهدوا ألا إله إلا الله، فدخولهم في دين الإسلام أمر واجب لا مثنوية فيه، فلا يقول الإنسان: نحن لنا الحرية والاختيار فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكن كذا، لا، نقول: ? إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ ? [آل عمران: 19] فيجب على جميع الناس أن يدخلوا في دين الله وفي شريعة الله، هذه شريعة الله -عز وجل- وهذا دين الله، كما أن شريعة الله ودين الله -عز وجل- في عهد موسى هي التوراة، ومن آمن عليها كان على الحق، ومن خرج عنها كان كافرًا، وفي عهد عيسى -عليه الصلاة والسلام- كان الإسلام هو ما عليه عيسى وما عليه أتباعه، فمن كان خارجًا عنها وغير داخل فيها فإنه هالك على خلاف مثلاً هل غير بني إسرائيل مخاطبون بشريعته أو أنه خاص ببني إسرائيل دون غيرهم.
أسئلة الحلقة.
السؤال الأول: الفرق بين قاعدة: (المباشر ضامن وإن لم يتعمد) وقاعدة: (المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي) ما الفرق بين هاتين القاعدتين؟ وإن أمكن ذكر مثال فهو حسن.
السؤال الثاني: وكذلك أيضًا عن جناية العجماء جبار ما الدليل على هذه القاعدة؟ مع ذكر مثال عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - القواعد الفقهية - المستوى الثاني
القواعد الفقهية - المستوى الثاني
فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس الخامس عشر : " الولاية الخاصة أقوي من الولاية العامة "
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الخامس عشر
قاعدة «الولاية الخاصة أقوي من العامة»
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من سمات أهل العلم هو العمل بالعلم والدعوة إليه والإرشاد ونفع الناس، وأهل العلم كما سبق قد ضربوا في هذا الباب أمثلة عظيمة تعرف من تراجمهم في كتب التاريخ والتراجم، وكما تعودنا أننا نذكر شيئًا ولو مختصرًا عن بعض تراجم بعض أهل العلم، ولو نبذة مختصرة في هذا الباب، ومن ذلك ما جاء عن أحد أئمة المقادسة -رحمة الله عليهم- وهو إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي -رحمه الله- وهو أخ لعبد الغني بن عبد الواحد صاحب كتاب "الكمال" الإمام المشهور -رحمه الله- وأصغر منه بسنتين، توفي سنة 614 -رحمه الله- كان هذا الإمام إمامًا عالما عابدًا ورعًا مجتهدًا في نشر الخير والعلم وبذل الجاه والوقت في نفع الناس -رحمه الله- والأئمة المقادسة على العموم كانوا بهذه الصفة، ولهذا يوصَى بقراءة تراجم الأئمة المقادسة -رحمة الله عليهم- في كتب التراجم في "سير أعلام النبلاء" وفي "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب -رحمه الله- وكذلك أيضًا ما نبه إليه ابن كثير في "البداية والنهاية" وإن كان هو -رحمه الله- أيضًا ربما تكون تراجمه -كما عُلِم لأهل العلم- تكون مختصرة وقد يكون عذره في ذلك أنه ربما يذكر من لم يكن مذكورًا لأنه يرى أن مثل هذه التراجم قد تذكر في غير كتابه من كتب الطبقات محفوظة معلومة.
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هذا الإمام -رحمه الله- كان -كما تقدم- بذل وقته وعلمه وجاهه في نشر العلم والخير حتى إن كثيرًا من أهل العلم في زمانه قالوا: إننا لا نستطيع طريقته، الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ابن قدامة صاحب كتاب "المغني" قال ذلك -رحمه الله- وذكر من جده واجتهاده ودعوته ونشر العلم الشيء العظيم من ذلك، وكان يجلس -رحمه الله- من بعد صلاة الفجر يُقْرِئ ويَقرأ عليه طلاب العلم، ويُسْمِع أفواجا تلو أفواج حتى صلاة العشاء، ولا يقوم حتى يفرغ من عنده، فإذا فرغ من عنده ولم يأت أحد اشتغل بالعبادة واشتغل بالذكر وبالصلاة -رحمه الله- وكان يجتهد في خدمة المساكين والقيام عليهم، وقد ذُكِر له أمور من الأمور الكرامات الكثيرة لم يتكلفها لكنها ربما حصلت لأهل الخير وخاصة أهل العلم، والضياء المقدسي -رحمه الله- محمد بن عبد الواحد، الضياء المقدسي إمام كبير وحافظ له تراجم للأئمة المقادسة وذكر شيئًا من ذلك، وذكر في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي أنه كان يجلس في المسجد مع أصحابه ومع تلاميذه وقد يكون صائمًا، وربما يجيء شيء من الطعام لإطعام الصائمين، وفي يوم من الأيام جيء بتمر وزبيب وُزِّعَا على من في المسجد، وأتى به رجل وكان ذلك الرجل عُلِم أن ماله فيه شيء، فَجِيء بتمر وجاء آخر بزبيب، أو هو جاء بتمر وزبيب فيقال: إنه أخذ التمر -رحمه الله- فشمه فتركه ولم يأكل منه، وأخذ الزبيب وشمه وجعل يأكل من الزبيب، فتُحُقق من حاله وجد أن ماله ذاك ليس بطريقة سليمة ودخله أمر من أمر الحرام، وهذا قد يقع لأناس من أهل الخير شيء من هذا.
المقصود أنه -رحمه الله- كان مجتهدًا في نشر العلم ونشر الخير حتى وافاه الأجل وهو على هذه الطريقة، وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا على مثل هذه الطريقة أسأله -سبحانه وتعالى- لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
إجابة أسئلة الحلقة الماضية .
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الأخت الكريمة أجابت عن السؤال الثاني وهو: عن قاعدة: العجماء جبار.
قالت: إن الدليل عليها أنها نص من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( العجماء جبار، والبئر جبار ) ومثاله: إذا صالت البهيمة على شيء وأكلته وأتلفته فلا ضمان على صاحبها إذا كانت بمفردها، ولم يتعدَّ ولم يفرط .
نعم أحسنت جواب طيب.
أيضًا الأخت الكريمة أجابت عن السؤال الأول وهو: عن قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
تقول: أي الذي باشر الشيء ووقع الإتلاف بفعل المباشر وإن لم يتعمد فهو ضامن كإصابة البهيمة لشخص ما وإن لم يقصد فهو ضامن.
أما قاعد المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، أي فهو لم يتلف مباشرة ولكن تسبب فهو لا يضمن إلا بالتعدي، أي: كأن يدخل الشخص بيت بدون إذن فيقع في بئر صاحب البيت فهو لا يضمن ما دام لم يتعدَّ عليه .
أحسنت بارك الله فيها جواب جيد، أجوبة مسددة.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القواعد الفقهية وشرحها الموجز: (القاعدة الثلاثة والثلاثة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) .
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نعم، هذه القاعدة وهي: (الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) وذلك أن الولاية ولايتان: ولاية عامة وهي ولاية القاضي وولاية الحاكم والأمير ونحوهما ممن له ولاية عامة، وولاية خاصة: وهي ولاية الأب والجد ومن تفرع عنهما، فهذه الولاية هي الولاية الخاصة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، فليس مثلاً للقاضي أن يفتات على الأب فيزوج موليته ابنته مثلاً، ولا يزوج المرأة إذا كان أحد عصبتها موجودًا فلا يفتات عليه، كذلك أيضًا إذا كان الولي فرع عن الولي الشرعي الذي هو ثبتت ولايته شرعًا بأمر الشرع وجب عليه ذلك، مثل ولي اليتيم أيضًا ليس للقاضي أن يفتات على ولي اليتيم، وكذلك أيضًا الوصي الذي هو فرع عن الولي الأصلي الذي جعله لصاحب الولاية في الأصل وصيًا على ماله أو وصيًا على أولاده ليس له أن يفتات عليه وأن يتقدم ويلغي هذه الولاية، بل إن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، إلا إذا كان تدخل الحاكم لأجل الإصلاح مثل أن يكون هذا الولي خائنا أو يكون غير ناصح، مثاله مثلاً لو أن إنسانا عنده مولية له عنده ابنة له أو أخت له ومنعها من التزويج ظلمًا وزورًا فإنه في هذه الحالة يجب إزالة الظلم لأنه في هذه الحالة ينتقل الحق، ويكون حقًا من حقوق الله من جهة وجوب إزالة الظلم، وهذا أمر جارٍ في هذه الولايات وفي غيرها.
وكذلك أيضًا من الولاية الخاصة مثلاً ناظر الوقف، لو أن إنسانا جعل وقفًا، أوقف بيته، أوقف بستانه وجعل فلانا من الناس ناظرًا عليه، يعني مسئولاً عنه يقوم عليه يشرف عليه، مشرف على الوقف فإن هذا المسئول عن الوقف هو المقدم، فليس مثلاً للقاضي مثلاً أن يفتات عليه وأن ينزع ولايته القاضي أو الحاكم لأن صاحب الوقف هو الذي أوقفه وتصرف فيه وجعل الولاية عليه.
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وهذه القاعدة تجري في هذه الأمور وما تفرع عنها، فالولاية الخاصة على هذا الوصف أقوى من الولاية العامة، هذا من جهة التقعيد العام، ومما يدل عليه أن الولي الخاص ليس له أن يتنازل، فلو أن إنسانا كالأب قال: أنا أساقط ولايتي عن ابنتي، أنا أسقط ولايتي عن أولادي، نقول: ليس لك ذلك ولا يجوز بل هي ولايتك، ووجبت بإلزام الشارع فليس لك أن تسقطها، بخلاف فرعه فإنه له أن يقبل وله ألا يقبل، وهذه كما تقدم تدخل تحتها مسائل كثيرة هي فروع لها.
يا شيخ هل نقول: إن هذه القاعدة هي الأصل؟ وإن ما سواها يكون متفرعًا عنها في القضايا الخاصة أقصد؟ .
نعم متفرعة عنها، نعم مثلما تقدم أحيانًا ربما يكون خروج فرع من الفروع ليس خرما للقاعدة، بدليل أن مثلاً هذا في الحقيقة ليس وليا، لا يصلح أن يكون وليًا، مثل لو أن إنسانا جعل ولاية على القُصَّر مثل إنسان جعل الولاية على أولاده إنسان خائن ليس بأمين، إنسان فاسق لا يحسن القيام عليهم، ويترتب عليه تضييعهم، ويترتب عليه فساد أخلاقهم، فهذه في الحقيقة يجب تدخل الجهة الشرعية وإزالة الفساد والظلم، وهذا واقع بل إنه ربما أحيانًا فيما هو أشد من هذا، ولاية الرجل على زوجته وما بينهما من الولاية، فلو أنه أساء مثلاً في مثل هذا ووقع منه ظلم تدخلت الجهة الشرعية في إزالة الظلم، فهذه أمور تُعلم من جهة الأدلة الشرعية بوجوب إزالة الضرر وإزالة الظلم، فيكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن الإنسان مسئول عن ولايته على نفسه إذا كان عاقلاً، ولايته على نفسه في تصرفاته، ولو أنه أساء مثلا وترتب ضرر بأن يضر بنفسه مثلاً في ماله فإنه في هذه الحالة يمكن أن يولَّى عليه يكون كالسفيه، يعني إنسان عاقل ثم بعد ذلك تبين سفهه مع أن ولايته أن يقوم على ماله، فإذا ظهر سفهه وحمقه في عدم إحسان التصرف فهذا يولَّى عليه، ويقوم الحاكم عليه من جهة سد هذا الفساد في إتلاف ماله أو ما أشبه ذلك.
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قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الرابعة والثلاثون: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) .
نعم، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي محل إجماع من أهل العلم أن (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) (منوط) يعني معلق، وهذا واقع مثلما قال عمر -رضي الله عنه- في مثل ما جاء عن عمر وعن غيره من الصحابة في مثل هذه الأمور من أن الواجب على الوالي أن يجتهد في النصح للرعية، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ( ما من راعٍ يسترعيه الله رعية فلم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة ) وفي لفظ: ( إلا حرم الله عليه الجنة ) وجاءت الأحاديث في ذلك أيضًا وفي لفظ: أنه ( ما من والٍ يؤمِّر أميرا على عصبة عشرة فما فوقها ) يعني يولي عليهم من لا يكون فيه أمانة ( إلا قد خان الله ورسوله والمؤمنين ) فالواجب أن يكون التصرف والنظر للمصالح الشرعية، وأعظم المصالح الشرعية هو إقامة شرع الله، وإقامة دين الله، وإقامة الحدود، ولهذا بين العلماء هذا وذكروه، وقالوا: إن التصرف العام معلق بالمصلحة الشرعية، ولهذا فالإمام إذا تصرف هذه التصرف الشرعي فإن ولايته تكون ولاية خير وهدى وصلاح، ويكون من أحب الناس إلى الله كما في الحديث عند أحمد أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( أحب الناس إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه: إمام جائز ) في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل ) وفي حديث أبي ذر كما في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها ) وفي لفظ: ( إني أراك ضعيفًا، وإنها أمانة ) فبين أنها أمانة وأنه يجب القيام عليها، ويجب رعايتها وذلك أن الوالي والحاكم في الحقيقة نائب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال العلماء: الولاة والحكام نواب
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عن الله -عز وجل- في إقامة شرع الله ودين الله والقيام على ذلك، فالواجب أن يكون التصرف بالمصلحة الشرعية هذا هو الواجب، وبهذا يحصل العدل والخير والهدى، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سأله رجل: متى الساعة؟ قال: ( إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) بمعنى أن الولايات الشرعية يجب أن تناط بأهلها من أهل الإيمان, وأهل الدين وأهل الخير، وهذه من أعظم المصالح الشرعية التي يجب تحقيقها ويجب القيام بها حتى يحصل الخير ويحصل الصلاح، وجميع الولايات الشرعية قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال أهل العلم في ذلك، ولهذا لما ذكروا هذه القاعدة وما جاء في معناها في التصرف أنه منوط بالمصلحة، بمعنى ينظر ما الشيء الذي تكون فيه المصلحة، وهذا في كل ولاية، في الولايات الصغيرة والولايات الكبيرة، فكل والٍ وكل ر اعٍ يسترعيه الله -سبحانه وتعالى- ولو أنها رعاية صغيرة، رعاية أسرة، الإمام في مسجده له ولاية، القاضي له ولاية، الأمير له ولاية، والوزير له ولاية، الإمام الأعظم له ولاية، كل له ولاية، وتعظم الأمانة بحسب عظم الولاية، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ( كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته: الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ عن أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسئول عن رعيته ) ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ( ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ) والرعاية هذه هي القيام بما شرع الله وبما أوجب الله -سبحانه وتعالى- ودخل أبو مسلم الخولاني -رحمه الله- على أمير المؤمنين معاوية فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقال من عنده: قل السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال: السلام عليك أيها الأجير، يقول لمعاوية -رضي الله عنه- فقال: قل: السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال: السلام عليك أيها الأجير، قال
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معاوية -رحمه الله-: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، ثم قال أي قال لمعاوية أمير المؤمنين: إن الله استرعاك هذه الرعية، وإنها يعني هذه الرعاية كالراعي الذي يرعى غنمه ويقوم عليها، فإن أنت لم تهنأ جرباها، ولم تداوِ مرضاها، ولم ترد أقصاها على أدناها عاقبك سيدك، وإن أنت هنأت جرباها، وداويت مرضاها، ورددت أقصاها على أدناها فجزاك سيدك. أو نحوًا من هذا.
فهذا كله يدل على فضل الولايات لمن قام بها، ولهذا قال علي: من أعظم الحسنات حسنات الولاة حينما يعملوا عمل خير ثم يترتب على عمل الخير أجره هو وأجر من عمل له هذا العمل، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( من سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) فإذا سَنَّ سنة حسنة وعمل عملاً صالحًا عَمَّ أهل البلاد، وعَمَّ المسلمين ممن له ولاية عليهم فإن الأجر يكون له بقدر ما وصل إليه من الخير، فالحسنات في مثل هذا الباب عظيمة لمن اتقى الله -سبحانه وتعالى- واجتهد في القيام على هذه الإمامة، ولهذا قالوا: إن التصرف فيها منوط بالمصلحة العامة لعموم المسلمين.
يقول: رجل أتى من العمل في وقت الظهيرة ونام واستيقظ عند أذان المغرب، وحتى أذان المغرب لم يك صلى العصر، وقام صلى المغرب مع الجماعة هل عليه شيء في الترتيب أو غير ذلك؟ وهل هذه الحالة يا شيخ هل تطبق عليها قاعدة: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ .
تسأل عن الحكم الشرعي يا أخي الكريم؟ .
نعم، بل هذا الترتيب في هذه الحالة، الترتيب .
السؤال الثاني: هل يستحب أن أصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ .
نعم يا شيخ يعني باختصار يسأل: السؤال الأول يقول: رجل أتى من العمل واستيقظ عند أذان المغرب، وصلى المغرب ثم صلى العصر بعد صلاة المغرب هل يصح هذا؟ .
(15/8)



هذا فيه تفصيل إذا كان قد استيقظ وتكون الجماعة قد أُقِيمت، وأنه لما استيقظ كانت الصلاة قد أقيمت ولا يمكن أن يصلي العصر الآن، فهذا على أحد القولين يصلي المغرب ثم يصلي العصر ولا يعيد، وإذا كان فعل ذلك بمعنى أنه لم يمكنه أن يصلي العصر لأنه حضرت الجماعة، فمن الأعذار في عدم الترتيب هو حضور الجماعة، والمسألة فيها ثلاثة أقوال معروفة، وهو عمل بهذا ونقول: ما فعله صحيح، والقول الثاني أن له أن يدخل معهم بنية العصر، ثم بعد ذلك يصلي العصر، ثم يقوم ويصلي المغرب لأن وقتها لا زال موجودا، وهناك قول آخر أنه بعد ذلك أيضًا أنه إذا صلى المغرب ثم صلى العصر يعيد المغرب مرة ثانية، وبالجملة ما فعله لا بأس به؛ لأنه قول جيد.
يسأل يا شيخ عن السنة بعد الفجر؟ .
نقول: لا بأس على الصحيح أن تصلى بعد صلاة الفجر؛ لأنه ثبت عند الترمذي وغيره بسند لا بأس به أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى قيس بن عمرو يصلي بعد الفجر قال: ( آ الصبح أربعًا؟ ) وقال: ( أتصلي الصبح أربعًا؟ قال: لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، فسكت النبي عنه -عليه الصلاة والسلام- ) وإن كان الأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس لما رواه أبو هريرة بإسناد جيد عند أهل السنن أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( من لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس ) فلها وقتان: إن صلاها بعد الفجر فلا بأس، وإن صلاها بعد طلوع الشمس فكذلك.
طيب يا شيخ أنا لدي استفسار بسيط حول القاعدة الأخيرة: (التصرف في الرعية منوط بالمصلحة) أنتم ذكرتم يا شيخ أنه لا شك أن المسئولية على الرعية لا شك أنها مسئولية عظيمة، لكن الإحسان إليهم أيضًا لا شك أنه أمر عظيم وقد حثت عليه النصوص، هل يشرع يا شيخ أن يحرص الإنسان على أن يتولى على المسلمين مثلاً؟ .
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يقول العلماء: إن الإنسان لا يطلب الولاية، فالإنسان مثلاً لا يطلب الولاية، ولا يسعى في طلب الولاية مثلاً، فالنبي كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة وجاء معناه في عدة أخبار أنه قال: ( إنا لا نولي هذا الأمر أحدًا طلبه أو حرص عليه ) وفي لفظ: ( يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنت عليها، وإن أُعطيتها عن مسألة وُكِلت عليها ) وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( نِعْم المرضعة، وبئست الفاطمة ) وقال: ( إنها أمانة وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) وفي لفظ قال: ( ويل للأمراء، ويل للعرفاء ) وفي لفظ أنه قال: ( ليؤدن أقوام أن ذوائبهم معلقة بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا شيئًا من أمر المسلمين ) وروى ابن حبان وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( يؤتى بقاضي العدل يوم القيامة فيعرض للحساب فيود أنه لم يقضِ بين اثنين في تمرة ) وقيل: إنه يقضي بين اثنين مرة، وقيل: في تمرة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
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وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه الترمذي وغيره: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ( من ولي القضاء فقد ذُبِح بغير سكين ) وهذا على الصحيح ليس على سبيل المدح، لكن على سبيل الذم لمن لم يجتهد في أداء القضاء على الوجه المطلوب وعلى الوجه الشرعي، لأن الذبح بغير السكين نوع تعذيب، والأخبار في هذا المعنى كثيرة، لكن كلها محمولة على من لم يجتهد ومن لم ينصح، أما من نصح واجتهد في أداء الحق الذي عليه فإن الولاية فيها من الخير والنفع الشيء العظيم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى من كان ليس أهلاً لها، أما من لم يكن حريصًا عليها ثم دخل فيها فإنه يعان عليها، إلا إذا كان الذي حرص عليها مثلاً خشي أن يأخذها مثلاً مَن يسيء فيها ومن لا يقيم مثلاً ما أمر الله به فطلب ذلك كما طلب يوسف -عليه الصلاة والسلام-: ? اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ ? [يوسف: 55] فهذا لا بأس به، وأهل العلم أيضًا نصوا على هذا، وذكروا من ذلك ما وقع لعمر -رضي الله عنه- مع علي لما قال: ما تساورت لها إلا يومئذ، لأنها كانت شرفًا دينيًا ليست من باب الشرف في الدنيا، فإذا كانت من باب الشرف في الدين ونصرة الدين فتكون مطلوبة من هذه الحيثية.
تقول: هل يجوز لنا اتباع السلف؟ لأنه في قصة قد ذُكِرت وهم أنهم يجتهدون في تنبيه قارئ الأحاديث وهم بالصلاة، فهل يجوز لي أن أوضح مثلاً خاطئ القارئ عن طريق الآيات؟ .
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تشير الأخت -بارك الله فيها- إلى تنبيه القارئ في الصلاة، نقول: هذا لا بأس به، بمعنى إذا أخطأ القارئ وأن ينبهه من كان خارج الصلاة لا بأس بذلك، أن يرد عليه سواء، وكذلك لا بأس أن يرد من في الصلاة على غيره، يعني يجوز الأمران، فيجوز مثلاً من كان خارج الصلاة أن ينبه من كان مصليًا لأن التنبيه مشروع، فإذا كان الذي في المسجد الذي يصلي مع الإمام ومع أنه مأمور بالإنصات وبالاستماع ينبه لأجل المصلحة الشرعية، ويتكلم فالذي مثلاً خارج الصلاة لا بأس أن ينبه أو من باب أولى على وجه لا تشويش فيه، كذلك أيضًا لا بأس أن ينبه من هو داخل الصلاة، لا بأس أن ينبه من يصلي من هو خارج الصلاة، وقد وقعت قصص في هذا للدارقطني ولغيره أنهم نبهوا بعض القراء فيمن أقبل، بل درس العلم وهو يصلي، مثلما قال في قصة نصير لما قرأ القارئ: بشير بن ذعلوق، فقال: سبحان الله، فقال: نصير، قال: ? ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ? [القلم: 1] يعني أن أوله "ن" نصير بن ذعلوق، ولما قرأ القارئ مرة عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده وكان أحدهم يقرأ أظنه الدارقطني -رحمه الله- تلا قوله تعالى: ? يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ? [هود: 87] يشير إلى أنه ليس سعيدا، فعاد القارئ وقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقرأه على الصواب، فهذا من التنبيه الذي يحسن، وهو حتى لا تفوت الفائدة، ولا يحصل خلل في الصلاة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الخامسة والثلاثون: يقبَل قول المترجم مطلقً) .
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نعم، قول المترجم يقبل مطلقًا، بمعنى أنه يترجم من لغة إلى لغة، وهذا حينما يكون مثلاً الحاكم أو الوالي لا يفهم لغة شخص فيحتاج إلى أن يترجم عنه شخص آخر فلا بأس، لكن اختلف العلماء هل الترجمة بمثابة الشهادة أو بمثابة الخبر؟ على قولين: ذهب الشافعي والمشهور عن أحمد أنها بمثابة الشهادة، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وهو قول البخاري وابن المنذر وأبو بكر عبد العزيز وجماعة من أهل العلم إلى أنها خبر، وعلى هذا إذا قيل: إنها خبر فيكتفى بمترجم واحد، كمن يخبر مثلاً بهلال رمضان، وأبواب الأخبار الأخرى كمن يخبر بالنجاسة، يخبر مثلاً بدخول الوقت، يخبر بالقبلة، القبلة من هنا، يكفينا إنسان واحد يخبرنا؛ لأنها أخبار دينية يقبل فيها الواحد العدل ولو كان مملوكًا وكذلك المرأة، وهذا هو الصحيح، والصحيح أنه يقبل خبر الواحد، وذلك أنه مثلاً إذا حضر إلى القاضي رجلان أعجميان لا يفهم لغتهما، أو حضر إليه رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي، والقاضي عربي فلابد أن يترجم له كلام ذاك الأعجمي حتى يفهم حجته، فإذا نقل المترجم الذي ينقل كلام المتكلم من لغة إلى أخرى فإنه يكتفَى بمترجم واحد على الصحيح، ولا فرق بين أن يكون نقله لكلامه في باب الحدود أو في باب المعاملات، أما الذين قالوا: إنه هو من باب الشهادة قالوا: إن كان الكلام المنقول إقرارًا بحد فإنه لابد من اثنين؛ لأنه لا يشترط في الإقرار شاهدان، وإن كان اعترافًا بالزنى اختلفوا: هل يكتفى بالاعتراف بالزنى بشهادين أو لابد من أربعة كما أنه يشترط أربعة شهود فيه على ثبوت الزنى لمن اتهم شخصًا بالزنى مثلاً، وكذلك إذا كان الإقرار الكلام من ترجمة لإقرار بمال، فقول من قال: إنه شهادة يشترط به رجلان أو رجل وامرأتان، لأن المال يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، لكن الصحيح أنه من باب الخبر فعلى هذا يكتفى بواحد، ويدل عليه ما روى أبو داود بإسناد صحيح أو حسن ورواه البخاري معلقًا مجزومًا أن النبي
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-عليه الصلاة والسلام- أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود قال: ( إني لا آمنهم على كتابي ) قال زيد -رضي الله عنه-: ( فتعلمته فحذقته في خمسة عشر يومًا ) فكنت أكتب للنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد أن يكتب لهم، وأقرأ كتبه إذا كتبوا إليه، وفي لفظ عند البخاري في التاريخ بإسناد جيد أيضًا من طريق عبد الرحمن بن أبي زناد، عن أبيه أبي زناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: ( قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- المدينة فأُتِيت به فأعجبته، وقيل له: إني قرأت بضع عشرة سورة مما أنزل عليه، فقرأت عليه سورة ق، فقال لي: تعلم لغة يهود، فتعلمتها فكان يكتب له ويقرأ ما يكتب إليه ) وهذا هذا نقول: إن هذا هو الأظهر، وهذا هو الصحيح في باب الترجمة، وهو الذي اعتمدت البخاري، وهو الذي نُقل عن الصحابة، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يترجِم له رجلٌ، يترجم له بين الناس، وكذلك عمر -رضي الله عنه- نقل له رجل وبين له كلام امرأة وهو عبد الرحمن بن حاطب قال: تقول كذا وكذا، ولم يشترط معه رجلا آخر، فهذا هو الأظهر في المسألة، وعلى هذا في باب الترجمة سواءً في هذه الأبواب أو في غيرها يكتفى فيه بواحد، وهنالك أمور يكتفى بواحد بلا خلاف وهو ترجمة العلم وبيان العلم هذا ما فيه إشكال.
يقول: هل يفهم من القاعدة أن المترجم هنا يقبل إذا كان مسلمًا فإذا كان كافرا هل يقبل واحد؟ .
لا، لأنه لابد أن يكون عدلاً، والعدالة هي بالإسلام إلا إذا كانت الترجمة مما لا يشترط فيه الإسلام، مثل أن يخبر عن بعض أمر من أمور الدنيا كطبيب أو نحوه في أمور الدنيا فهذا لا بأس به، أما في ما سوى ذلك فإنه لابد أن يكون من شرطه الإسلام.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة السادسة والثلاثون: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر) .
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نعم، هذا دليل الشيء في الأمور الباطنة، لأن هنالك أشياء باطنة لا يطلع عليها، وهناك أشياء ظاهرة دليل عليها، فالشيء الباطن الذي يخفى إذا دل الدليل عليه فإنه في هذه الحالة يكون كالشيء الظاهر المشاهد كالكناية مع دلالة الحال، لو أننا مثلاً تحدثنا في شيء ولم نصرح به، لكن الكناية مع دلالة الحال كالصريح، وهذه قاعدة أيضًا هي في معنى هذا، إن الكناية مع دلالة الحال كالصريح، وهذه في الحقيقة تنفع في كثير من الأمور، ولهذا كان الصحيح مثلاً في أن العقود تصح وتسوغ وتجري بكل ما تعارفه الناس بينهم، ولا يشترط في عقود البيع لفظًا معينًا، وما خصه بعض الفقهاء بألفاظ خاصة في الإيجاب والقبول وأن غيرها لا يصح -موضع نظر، والصواب أن كل تراوض، وكل كلام بين البائع والمشتري دل على الرضا فإنه يقوم مقام التصريح به، مع أنه في الحقيقة هو تصريح لأننا نقول: إن الشارع لم يجعل للبيع مثلاً، ولا للنكاح، ولا للوقف، ولا للإجارة، ولا للألفاظ التي تجري بين الناس -لم يجعل لها ألفاظًا خاصة، قال: هذه ألفاظ صريحة إذا جاء بها الإنسان يكتفى بصراحتها، وهذه ألفاظ هي كناية إذا تكلم بها المتكلم فلا يكتفى بها، بل لابد من الصراحة في ذلك، ولا ينعقد إلا بالصريح، لو كان الشارع جاءنا بألفاظ هي صريحة ينعقد بها العقد بصراحتها وألفاظ لا ينعقد بها لقلنا: الكلام صحيح، لكنه وكل هذا الأمور للناس، وجعل عمل الناس عليها، كما أن الشارع مثلاً أحل البيع والناس يتبايعون بينهم أنواعا من البيع منها ما يكون بالمعاطاة، يعني خذ هذا واعطه، تأتي مثلاً إلى الخباز وتسلم له الدراهم وتأخذ الخبز، تأتي إلى البقال وتسلم له وتأخذ حاجتك، ربما أنت لا تتكلم، تأخذ حاجتك وتعطيه المال وتأخذ حاجتك، لا يصدر منك كلام ولا منه كلام، كذلك أيضًا أصحاب المهن المختلفة حينما مثلاً تتراوض معه من غسال ونحو ممن تراوض معه على سبيل الفعل يكتفى بذلك لدلالة القرينة مثلاً، وربما يركب
(15/15)



الإنسان سيارة أجرة ولا يقاطعه ويكون مثلاً دلالة الحال بالرضا قائمة مقام الصريح، وكذلك أيضًا باب النكاح على الصحيح لا يشترط فيه لفظ معين، فكل شيء دل على الرضا فهو يقوم مقامه؛ ولهذا فالشارع الحكيم جعل سكوت البكر دلالة على الرضا، سكوتها رضاها وإقرار، هو إقرار لها مع أنها لم تتكلم؛ بل ربما بكاؤها أو تبسمها أو ما أشبه ذلك كل هذا مما يبين أن هذه الأمور تبنى على قرائن ودلائل الأحوال التي هي في الحقيقة كالصريح، ومن ذلك إذا تراوض اثنان على سلعة وتبايعاها بألفاظ بينهما لم تجرِ بالألفاظ الصريحة التي ذكرها الفقهاء فإن الصحيح أنه يصح البيع بذلك، وذلك أن التراوض والتلفظ بهذه الألفاظ مما قد يكون أبلغ من الصراحة بالألفاظ التي ذكرها الفقهاء، ولكل قوم اصطلاح، ولو جعلنا اصطلاحات خاصة نلزم الناس بها ربما لم تصلح أمور الناس في البيع والشراء، وكذلك الأمور الأخرى من الأوقاف والوصايا وأبواب النكاح، وكذلك الألفاظ التي تتعلق مثلاً بالطلاق وما أشبه ذلك، فلكل قوم اصطلاحهم؛ ولهذا ابن القيم -رحمه الله- حينما تكلم عن هذه المسألة وذكر الألفاظ وبين أنها قوالب للمعاني، وأن العبرة للمعاني وقال: إن نصف الفقيه يقول: ماذا نطقت؟ يقول للمتكلم: ماذا نطقت؟ ماذا تكلمت؟ والفقيه يقول: ماذا أردت؟ إذا لم يفهم مثلاً كلامه ولم يعرف اصطلاحه يقول: ماذا أردت؟ هذا هو الفقيه، فإذا تبين أنه أراد هذا الأمر وكذلك من راوده تبين إرادته وهما كاليقين على إرادتهما في هذه الحالة يعاملون بمقتضى ما ظهر من ظاهر الحال.
تقول: لو سمحت مسألة الأسماء والأحكام ما معناها؟ وما العلاقة بينها وبين القاعدة التي تقول: (الدليل الظاهر يقوم مقام الدليل الباطن)؟ .
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ما فهمتُ المراد يعني: الدليل الظاهر يقوم مقام الدليل الباطن ومسألة الأسماء والأحكام هذه لها أحكام تتعلق في باب العقيدة، الأسماء التي جاءت في الشريعة والأحكام التي جاءت في الشريعة، الأسماء التي جاءت في الشريعة من المؤمن والكافر والفاسق والبر وما أشبه ذلك هذه أسماء، والأحكام المتعلقة بذلك العاصي، يعني من ترتب الأحكام التي تكون سببًا لهذه الأسماء التي أطلقها الشارع، أما ما يتعلق بالدليل الظاهر فهذا كما تقدم أنه دليل على الأمر الباطن، ولهذا قلنا: إن العلة في البيع الرضا، فإذا وجد الرضا صح البيع، إنما البيع عن تراضٍ، فإذا مثلاً دل الدليل الظاهر على الرضا بتراوضهما ورضاهما ففي هذه الحالة أجرينا العقد وألزمناهم بذلك وإن لم يصرح يقول: بعتك، ويقول قائل: اشتريت، فلو قال مثلاً: بِعْ لي هذه السلعة، "بِعْ لي" على سبيل الأمر، أو قال: اشتريت، بصيغة الماضي، سواء كان بصيغة الأمر أو بصيغة الماضي اشتريت، ثم قال: بعتك فالصحيح أنه يصح ما له حاجة أن يقول: اشتريت بعد ذلك أو شريتها منك، لكن لو قالها على سبيل الاستفهام: أتبيعني هذه السلعة؟ قال: بعتك، هذا ذكر بعضهم فيه الاتفاق على أنه لابد أن يكون منه لفظ في صراحة الشراء، أتبيعني إذا جاء على سبيل الاستفهام.
لكن في الجملة كل ما دل على الرضا والتزام الشراء فإنه يتم به البيع، ويكون دالاً دليلاً ظاهرًا على الرضا في الباطن.
يقول: هل يصح أن نستدل لهذه القاعدة بهذا بأحاديث تحريم الربا؟ .
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نعم يستدل به ويستدل به أيضًا بما تقدم من أن الشارع أحل ? وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ? [البقرة: 275] يعني أحل البيع وجعل جميع ما يجري بين الناس من عقود لم يحرم منها إلا أشياء خاصة وسكت، فالشارع الحكيم حينما نزل بحل البيع وتحريم الربا، لم يحرم ما يتعامل به الناس، إنما ذكر أشياء خاصة حرمها، وسكت عما سواها، فأهل العلم قالوا: إن هذا دليل على أن الأصل في المعاملات فيها الحل، ولم يحرم الأشياء خاصة، فما يجري بين الناس من العقود والناس يجري بينهم عقود تدل على الرضا في المراوغة بينهما وهي دالة على الرضا في الباطن من جهة ظهورها، فهذه أيضًا مما يستدل بها على القاعدة من جهة العمل الجاري بين الناس.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة السابعة والثلاثون: المرء مآخذ بإقراره) .
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نعم (المرء مآخذ بإقراره) هذه القاعدة واضحة وهي متفق عليها من جهات الجملة، فأن المرء إذا كان عاقلاً كامل الأهلية فإنه مآخذ بما يقر به، ولو أنه أنكر بعد ذلك فلا عبرة بإنكاره، ومن القواعد أيضًا أنه (لا عذر لمن أقر) هو يذكر حديثا لكنه لا يصح (لا عذر لمن أقر) فمن أقر على نفسه إقرارًا صحيحًا في هذه الحالة يلزم بذلك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم فيما يتعلق بالعقود والحقوق الواجبة عليه بإنشاء العقود، فلو أنه مثلاً أقر بمال أو ببيع ثم أنكر بعد ذلك فإنه يلزمه ذلك ولا ينفعه إنكاره، لكن هنا فيما يتعلق بالإقرار أشياء من الإقرار لا يؤاخذ بها بمعنى لو رجع عنها، وهي ما يتعلق بالأشياء التي هي حق خالص لله -سبحانه وتعالى- لأن الإقرار بالأشياء إما أن يكون حقًا خالصًا للعبد مثل إنشاء العقود، الإقرار بالديون، الإقرار مثلاً بعقود ببيع وشراء هذا يلزمه في ذلك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في هذا، وذلك لأنه لو قيل: لا يؤاخذ بذلك لبطلت معاملات الناس وعقود الناس والله -عز وجل- قال: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ? [المائدة: 1] ? وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ? [الإسراء: 34] والإقرار بالعقد نوع من العقود والعهود الواجب الوفاء بها، حينما أقر بأنه جرى بينه وبين فلان مثلاً عقد بيع أو ما أشبه ذلك أو مداينة فهو من العقود الواجب الوفاء بها، فيلزمه ذلك بالإجماع، وهذا محل اتفاق؛ لأنه مقتضى الالتزام بالعقود والعهود الواجبة بينهما كما تقدم.
النوع الثاني: من الحقوق الخالصة لله -عز وجل- مثل حد الزنى، وكذلك شرب الخمر وكذلك القطع في السرقة، فهذه إذا أقر بها يلزمه إقراره بمعنى أنه يؤاخذ، لكن لو رجع فإنه في هذه الحالة له أن يرجع ويدرأ عنه الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وحق الله -عز وجل- مبني على المسامحة.
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والنوع الثالث: فيه حق لله -عز وجل- وحق للعبد فهذا اختلف العلماء فيه وذكروا منه: باب في حد القذف، وهذه قاعدة واسعة في الحقيقة، قاعدة واسعة جدًا في باب الإقرار لكن هذه جملة مما يتعلق بها.
يقول: رسول الله، عندما قال: ( إن لله تسعًا وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة ) ( من أحصاها ) أبغي تفسيرا لها؟ .
نعم فيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم، سؤاله حديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ( إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة والله وتر -سبحانه وتعالى- يحب الوتر ) هذا الحديث معناه في قوله: ( من أحصاها ) اختلف العلماء في إحصائها، قيل الإحصاء هو العد على ظاهره، وقيل الإحصاء: هو حفظها، وقيل: هو فهمها، والأظهر -والله أعلم- هو الجمع بين هذه الأقوال، فالإحصاء يشمل معرفتها والعلم بها، بمعنى أنه يعرف هذه الأسماء ويعتني بها.
الأمر الثاني: العمل بها، العمل بمقتضى هذه الأسماء.
الأمر الثالث: فهمها يعني يعلمها أو حفظها وفهمها والعمل بها، هذه المراتب الثلاث يحصل بها، فمن حفظها ثم فهمها لأن الفهم هو العلم هو حفظها هذا يتعلق بحفظ مجرد لها، والفهم والتفقه فيها، فإذن يعلم مثلاً معنى اسمه السميع البصير العليم، ثم العمل بمقتضاه، فإذا علم مثلاً أن الله سميع يسمع الأقوال ولا يخفى عليه شيء -سبحانه وتعالى- وكذلك البصير أنه -سبحانه وتعالى- يبصر ويرى عبده على كل أحواله، يعلم هذه الحال، يعلم مقتضى هذا الاسم، ثم بعد ذلك يعمل بمقتضاها بمعنى أنه لا يراه حيث نهاه -سبحانه وتعالى- ولا يفقده حيث أمره، فيجتنب ما حرم ويعمل بما أمر -سبحانه وتعالى- فيكون عاملاً بمقتضى هذه الأسماء على هذا الوجه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الثامنة والثلاثون: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) .
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نعم، هذه القاعدة وهي: (الثابت بالبرهان كالثبات بالعيان) وذلك أن الأمور التي تثبت إما أن تكون معاينة يعني ترى، وإما أن تكون ثابتة بالدليل الذي يدل عليها، فالثابت بالدليل الدال عليها وهو البرهان كالثابت بالعيان يعني بالذي يرى، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة في تيسير الأمور، ومن ذلك مثلاً القاضي حينما يقضي ويحكم في القضية، ويكون قضاؤه بالشاهدين، فالشاهدان قد يكونان شاهدي زور، لكنه ليس له إلا الظاهر، فالثابت بالبرهان وهو الظاهر كالثابت بالعيان، بمعنى أنه إذا حكم القاضي بوجوب المال على هذا الذي شهد عليه هذان الشاهدان، وقد يكونان في نفس الأمر شاهدي زور، فلا مؤاخذة على القاضي، لأنه حكم بما ظهر له، لأنه هو الثابت، وهذا هو البرهان الذي يحكم به، ولهذا يذكر عن شريح -رحمه الله- أنه قال: القضاء أو القضية جمرة، القضاء جمر، والشاهدان هما كالعودين لك، فأزل الجمر عنك بهذين العودين، أو كما قال -رحمه الله- بمعنى أن القضاء جمر، لكن الشاهد يدفع عنك حر الجمر، أنت تدفع عن نفسك بهذين الشاهدين كما يدفع الإنسان حر الجمر بهذين العودين، فلو كانا شاهدي زور فلا شيء عليه، ولهذا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( إنكم تختصمون إليَّ، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليذرها ) أيضًا صورة أخرى قد يكون مثلاً ليس في المسألة شهود، اختصم رجلان إلى الحاكم وإلى القاضي، فأدلى هذا بحجته، وأدلى هذا بحجته، وكان المبطل لسانه قوي، وأيضا عنده قوة وفصاحة في اللسان، وصاحب الحق ضعيف عيِي في اللسان، ليس عنده بيان ولم يظهر حقه على لسانه، لكن غلبه خصمه بقوة حجته، فالقاضي حكم لخصمه بمقتضى ما ظهر من حجة، ولم يظهر له من حجة خصمه ما يحكم به، فلهذا نقول: إن القاضي يحكم بمقتضى ما ظهر له من حجة خصمه، ولا إثم عليه كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( إنكم تختصمون إليَّ )
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فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- قال ذلك، ويقول: ( إن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها ) فهذا هو الواجب، لكن الواجب على القاضي أن يتحرر وأن ينظر، فإذا تبين له خلاف ذلك فلا يجوز له أن يحكم.
ولهذا حتى في بعض المسائل الآن قال العلماء: لو أنه ظهر للقاضي مثلاً الحكم وظهرت له القضية وأن هذا الإنسان هو صاحب الحق، وأن الشخص الآخر معتدٍ وظالم، وأن المتعدي والظالم أتيا بشاهدين، لكن القاضي ليس عنده دليل وإثبات أنهما شاهدا زور، لكن يعلم أن فلانا صاحب حق، إما علم مثلاً قبل ولايته، قال العلماء: هل يحكم بعلمه؟ قال: لا يحكم بعلمه، مع أن عنده كالعيان سدًا للباب، لكن لا يجوز له أن يحكم بحكم هذين الشاهدين؛ لأنه يعلم أنهما شاهدا زور، وبالجملة هذا كله لأجل بيان أن الشارح حينما ثبت هذا الأمر جعله كالثابت للعيان من جهة أنه ثبت ببرهان الشريعة وبدليلها.
هل نقول: إن القاضي ليس عليه أن يبحث عن الحق ويحكم به؟ أو لا يجب عليه ذلك؟ .
كيف يبحث عن الحق؟
القاضي هل يجب عليه أن يبحث عن الحق لكي يحكم به؟ أم يكتفي بالأدلة التي تعرض عليه؟ .
البحث عن الحق هذا واجب بالإجماع، قصدك البحث مثلاً عن أمر الشهود؟ نعم.
يجب إذا شك في ذلك، إذا شك في ذلك له ذلك، ولهذا قال العلماء: من سياسة بعض القضاة أنه تحليف الشهود، وإن لم يكن جاريًا لكن قالوا: من سياسة بعض القضاة أنه يجوز تحليف الشهود إذا شك في أمر ذلك، وقالوا: إن اليمين في مثل هذا تكون صيانة، ولا بأس أن يستخدم مثل هذا بحث عن الحق حينما لا تظهر له حجة تردعه، فلا بأس باتخاذ السياسة التي تظهر الحق، بل يجب عليه ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 2.67 من 5
التصويتات 3
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1808
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فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
17/9/2006 - 24 شعبان 1427
الدرس السادس عشر : الدرس الختامي للقواعد الفقهية
Error! Not a valid embedded object.
الدرس السادس عشر
الدرس الختامي للقواعد الفقهية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فأسأله -سبحانه وتعالى- بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقني وجميع إخواني المسلمين لكل خير، وأن يرزقني وإياهم حسن القول والعمل والهدى، والعلم النافع والعلم الصالح بمنه وكرمه، أما بعد:
فأشير في هذا الدرس الذي هو سوف يكون -بإذن الله- ختام دروسنا في هذه الدورة، وآخر درس في هذه القواعد الفقهية، أشير إلى ترجمة الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- فقد طلب هذا بعض الإخوة وأرسلوا بعض الرسائل وطلبوا شيئًا من ترجمة هذا الإمام، ولا شك أن هذا الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- إمام كبير، إمام عظيم، وهو من المجددين كما قاله جمع من أهل العلم، وقيل: إنه مالكي شافعي -رحمه الله- وهذا الإمام مناقبة كثيرة، وقد بين العلماء في ترجمته كثيرًا من مناقبه -رحمه الله- وهو: محمد بن علي بن وهب القشيري، أبو الفتح القشيري -رحمه الله- قيل: إنه ينسب إلى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري -رحمه الله- نشأ في عفة وصيانة، ونشأ على حب العلم، ومنذ صباه -رحمه الله- كان في حال جد واجتهاد، وينقل عنه -رحمه الله- أنه قال: إني لأرجو ألا يكون كاتب السيئات كتب علي سيئة واحدة، يعني من جهة أنه اجتهد في حفظ لسانه -رحمه الله- وفي حفظ أفعاله رحمه الله وغفر الله له.
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هذا الإمام الكبير اشتهر بالفقه والفهم والحديث، وله مصنفات تدل على تبحره -رحمه الله- وهو ولد سنة 625 ومات سنة 702 مات وله 77 سنة -رحمه الله- ومن مشايخه عز الدين بن عبد السلام، وكذلك أيضًا أخذ عن والده، وكان والده مالكيًا؛ ولهذا قيل: إنه جمع أدلة مالك -رحمه الله- والشافعي، فقال فيه القائل:
صبا للعلم صبًّا في صباه *** فأعلِ بهمة الصب الصبي
وأتقن والشباب له لباس *** أدلة مالك والشافعي
في قصيدة أثنى بها عليه بعض علماء وقته، وذكر -رحمه الله- أنه أتقن الأدلة خاصة أدلة مالك والشافعي -رحمه الله-.
وهذا الإمام عُرِف بجده واجتهاده وأنه لم يضيع شيئًا من وقته -رحمه الله- وكذلك مما ذكر في ترجمته أنه ربما أمضى الليل كله في المطالعة والعبادة، وقيل: إنه ربما أنهى في الليلة الواحدة المجلد أو المجلدين، وكانت المجلدات التي في زمنهم على طريقة الكتابة ربما تكون الصفحة تعادل صفحات أو عدة صفحات في الكتابة المتأخرة والطبع المتأخر، فيمضي الليل -رحمه الله- إلى قرب الفجر أو إلى الفجر في مطالعة، وربما كان أحيانًا في عبادة أو في ذكر أو في صلاة، هو كان ربما نام بعد صلاة الفجر إلى ضحوة من النهار، ثم بعد ذلك يبدأ عمله وجده وطلبه للعلم.
وهذا الإمام كان أيضًا كافًا عافًا -رحمه الله- ومن أساء إليه فإنه يعرض عنه، وذُكر له بعض الأمور التي تدل على جلالته وعبادته -رحمه الله- وذكروا له شيئًا من الكرامات أيضًا، وهذا وإن كان من الأمور التي قد تقع ودلالتها عند أهل السنة والجماعة دلالة حق، وهي دلالة خير، ويقال: إنه مرة أساء إليه شخص، وتكلم عليه بكلام سيء فأعرض عنه وقال: إنك قد نُعِيت لي في هذا المجلس ثلاثًا، يعني يقول لهذا المتكلم: إنه قد نُعِيَت إليَّ نفسك، وهذا ربما شيء من الإلهام لكنه لا يجزم بذلك، فيقال: إنه مات ذلك الشخص الذي أساء إليه بعد ثلاثة أيام.
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وهنالك أشياء تُذكر نقلاً على سبيل النقل المباشر مما يسمع منه -رحمه الله- وله جد واجتهاد وفقه وفهم -رحمه الله- وقيل كما تقدم: إنه هو المجدد على رأس القرن السابع الهجري للحديث الوارد الصحيح في هذا الباب: ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها ) ذكر السبكي -رحمه الله- في ترجمته أن المشايخ تكاد تتفق كلمتهم في زمانه أنه هو المجدد على رأس تلك المائة، رأس السبعمائة لأنه توفي بعدها بسنتين -رحمه الله-.
وهذا الإمام له في الحقيقة استنباطات عجيبة، وله نظر في الأخبار، ويأتي أحيانًا كما يقال: بالعجب العجاب، وله فقه ونظر في الأخبار، ولم يكن مقلدًا -رحمه الله- حتى في باب تعليل الأخبار، وله اطلاع واسع على الرجال، ومعرفة الاتصال والانقطاع، وسماع الشيوخ بعضهم من بعض، ومعرفة اتصال الأسانيد وسماع التابعين من الصحابة، وكذلك من المتأخرين، وفي التواريخ المتأخرة وقد ذكر ابن رشيد البستي -رحمه الله- في كتابه شيئًا من ذلك في رحلته التي كتبها لما رحل من المغرب إلى المشرق ذكر شيئًا من هذا، وله شرح عظيم لكنه فُقِد أكثره، شرحه على الإمام الذي هو كتاب في الأحكام، شرح عظيم ووجد منه شيء يسير، وقد طالعت شيئًا من هذا، وكنت علقت على بعض الفوائد التي كتبها.
وإن من الأمور التي أيضًا ذكرها -رحمه الله- أنه لا يقلد حتى في كلام الأئمة المتقدمين الذين يتكلمون في الانقطاع وعدم السماع، بل كان يناقشهم -رحمه الله- بعبارته، ما يناقشهم اعتباطًا أو بغير، لا، إنما يرجح بالدليل، وبالنظر.
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ومما ذكر أيضًا في حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي رواه خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة -رضي الله عنها-: ( أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذُكِر له أن قومًا كرهوا أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أَوَ قد فعلوها؟ ) يستقبلوا بنفس المقعدة أو بالمقعدة الذي هو نفس محل القعود القبلة، الذي هو محل الخلاء استقبلوها، وهذا الحديث تُكُلم فيه وقيل: إن عراك بن مالك لم يسمع من عائشة كما قال الإمام أحمد -رحمه الله- وأبو حاتم الرازي، والإمام مسلم اعتمده وروى له حديثًا عن عائشة، وأثبت سماعه -رحمه الله- هو -رحمه الله- يقول: إن القول بأنه لم يسمع كما قال الإمام أحمد -رحمه الله- وأبو حاتم موضع نظر، ويقول -رحمه الله-: إنه جاء في رواية من طريق حماد بن سلمة أنه صرح بسماعه من عائشة، الإمام أحمد -رحمه الله- ادعى هذا، فإن التصريح بالسماع خطأ كما يقول خطأ، وهكذا جاء عن كثير من الحفاظ، هو -رحمه الله- يقول: إن سماعه ممكن، وهو إذا كان سمع من أبي هريرة وأدرك أبا هريرة فسماعه من عائشة من باب أولى، ويقول -رحمه الله- من باب تقوية هذا: إن الحديث جاء من طريق صريحًا بالسماع، وهذا التصريح بالسماع أمر يقين، والقول بأنه لم يسمع منه أمر مبني على غلبت الظن؛ لأن الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: جرى على القاعدة أن عراكا يروي عن عروة عن عائشة، الجادة أن عراكا يروي عن عروة عن عائشة، فجاء على خلاف الجادة فقال: إنه لم يسمع منهم، وقال -رحمه الله-: إن كون هذه هي الجادة برواية عراك عن عروة عن عائشة هذا هو الجادة والأغلب، وهي الطريقة الأظهر، لكن هذه الطريقة الأظهر لا ترد بيقين، وهو التصريح بالسماع، وعلى هذا أجرى بعض المسائل التي هي من باب الأصول في باب المصطلح ورجح بها وترجيحه ظاهر من هذه الجهة بأن يقول: جاء التصريح بالسماع ولا يمكن أن يُرَد الأمر الذي هو يقين وتصريح بالسماع بأمر محتمل ظاهر لأنه خلاف الجادة، وهذا كله
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على فرض ثبوت السند إليه أنه صرح بالسماع، والحديث كما تقدم كلام ابن دقيق العيد -رحمه الله- فيه من جهة السماع، لكن فيه علة أخرى من طريق جهة خالد بن أبي الصلت هذا فيه ضعف، فالحديث فيه ضعف بهذه الجهة، لكن الشأن في رد هذا التعليل -رحمه الله- بهذا المعنى وبهذا النظر، وله أمثلة كثيرة جدًا مبسوطة مبينة في كتبه -رحمه الله-.
تقول: السؤال الأول: قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) ما قيمة الإقرار تحت التهديد؟ وهل يعتبر إقرارًا شرعيًا؟
السؤال الثاني: ما هي أهم المصنفات المتوفرة حاليًا في قواعد الفقه، وحبذا لو تكون مشتملة على الأدلة النصية والمسائل والأمثلة؟.
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ما يتعلق بالإقرار (المرء مؤاخذ بإقراره) هذه قاعدة، إذا قيل: (مؤاخذ بإقراره) فبمعنى أنه أقر اختيارًا، وهذه القاعدة فيها تفصيل كثير، ونحن أشرنا إليها على سبيل الاختصار، وقلنا: إن هذا هو الأصل، وأنه لا يرجع وخاصة إذا كان الإقرار في حقوق العباد، فلو رجع لا يقبل رجوعه، مؤاخذ بإقراره، أما إذا كان الإقرار عن طريق الإكراه فهو غير معتبر لأنه في الحقيقة ليس بإقرار؛ لأن الإقرار المراد أن يأتي به اختيارًا، أما إذا كان أُجْبر عليه فهذا يختلف إن كان الإقرار الذي عن طريق الإكراه أكره حتى يعترف بأمر حق هو من حقوق العباد، ودلت القرائن عليه -فهذا لا بأس به، بمعنى لو أن إنسانا أخذ مالاً أو سرق مالاً أو كان عنده أمانة فجحدها، ودلت القرائن على أنها موجودة عنده لكن ليس عندنا بينة، والقرائن قوية ما فيه مانع أنه يعرض لشيء من التعزير الذي يؤدي إلى اعترافه بما عنده؛ لأن القرينة أحيانًا يُحْكم بها حتى ولو لم يُقِر، يعني بمعنى أنه ربما يحكم بالقرينة ولو أنه أنكر، فلو وُجِد المسروق عند السارق فأنكر فوجوده عنده دلالة على أنه هو الذي سرقه، ولو أنكر لا يعتبر، فإذا كان هذا مجرد وجوده فقامت القرينة القوية على ثبوت ما نسب إليه من السرقة، فهذا من أقوى الدلائل، ولهذا ذكروا مسائل كثيرة كما لو سرق إنسان عمامة إنسان يعرف أنه لا يمشي حاسرًا، وهو هرب ويجري وراءه إنسان، وقد أخذ عمامته وهذا يجري وراءه، فأمسكناه وقال: هذه العمامة لي، قالوا: إن إقراره هذا وعدم اعترافه لا يلتفت إليه بل يحكم بهذه الغطرة وهذه العمامة لصاحبها الذي يلحقه وإن كان لم يعترف بذلك بدلالة قرائن تدل على أن هذا الرجل عُرِف أنه لا يمشي حاسرًا، وأيضًا هروب ذاك الرجل، وأيضًا جري هذا وراءه، فمثل هذه القرائن يحكم بها، ولهذا ففي حديث البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الزبير ابن العوام أن يمس حيي بن أخطب بعذاب لما سأله النبي -عليه الصلاة
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والسلام- عن مال وذهب عنده قال: أذهبت الحروب، قال: المال كثير، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( المال كثير والعهد أقرب ) المال كثير يعني لا يمكن أن تذهبه الحروب، والعهد قريب، فأمره أن يمسه حتى يقر بما عنده.
أيضًا يا شيخ تسأل عن المصنفات المؤلفة في القواعد الفقهية؟.
المصنفات المؤلفة في القواعد الفقهية كثيرة الحقيقة، وعلى طالب العلم أن يختار ما تيسر منها، وهنالك كتب للمتقدمين, هنالك كتب للمتأخرين، مصنفات كثيرة في هذا الباب باب القواعد الفقهية.
هي تسأل عن الأدلة النصية.
غالب كتب القواعد الفقهية دائمًا يبدءون بالقواعد التي هي أصول والقواعد أيضًا التي هي جاءت نصا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا أمكن أن يجمع طالب العلم أو طالبة العلم أن تجمع مثلاً بين الكتب ككتاب أو كتابين من كتب المتقدمين وتأخذ كتابا أو كتابين من كتب المتأخرين لأجل الشرح والبيان فهذا يكون حسنا في هذا، وفي الغالب إن كتب القواعد حتى كتب المتقدمين في الغالب أنها متقاربة، ولهذا مثلاً ترى السيوطي -رحمه الله- في كتابه في القواعد وغيره ينقل عمن تقدم نقلاً تامًا في هذا وربما زاد شيئًا يسيرًا، وكذلك أيضًا من بعد ذلك ففيه تشابه كثير لأنها قواعد مدونة ومقررة وغاية المصنف إنما يوضح أو يبين أو يبسط الأمثلة، إلا أن بعضهم سلك طريقة أخرى مثل ابن رجب -رحمه الله- أكثر من ذكر الضوابط الكثيرة والمسائل التي هي في الحقيقة بمثابة قواعد على سبيل الاستفسار وعلى سبيل التساؤل، وهل هي قواعد؟ كثير منها تكون في باب معين، أو في كتاب معين.
يقول: هل يصح أن تكون البينة يمينا؟ يعني اليمين تكون بينة؟ قاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالبينة؟.
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اليمين تكون بينة؟ يمكن أن تكون بينة لكن هذا محل تفصيل قد لا يتيسر التفصيل، بمعنى أنه بينة تبين براءته، أو أنه إذا طلب منه اليمين فنكل عنها فنرد اليمين إلى خصمه، والعلماء قالوا بالرد، والرد متوجه فيما إذا طُلِبت منه البينة فنكل فيحلف خصمه، لو طلبنا مثلاً من المدعى عليه أن يحلف لأن المدعي ما عنده بينة فنكل، مع أن نكوله لا وجه له لأنه يعلم حاله، بخلاف إذا كان يجهل الحال، لكن إذا كان يعلم حاله وأنه مثلاً يقول: ليس له قبلي حق، ادعى عليه دينا ورفض، وقلنا: احلف، قال: ما أحلف، قلنا: احلف أنه ليس عليك قبله حق، فأبى، فالصحيح أنها ترد اليمين إذا نكل يعني امتنع، إذا نكل في هذه الحال نحكم بمجرد النكول ونقيم النكول مقام البينة؛ لأن نكوله وامتناعة يدل دلالة على ثبوت الحق؟ أو نقول: إننا نرد؟ والصحيح أننا تارة نحكم بالنكول وتارة نرد اليمين، ولهذا في حديث ( رد اليمين على طالب الحق ) وهو ضعيف لكنه دلت عليه آثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- ودلت عليه من جهة أن البينة كل ما يبين الحق، فنقول للمدعي الذي لا بينة له: تحلف، فإذا حلف ثبت الحق، والحق في هذه الحالة بينة من جهتين، فنكول المدعى عليه قائم مقام الشاهد، وحلف المدعي قائم مقام شاهد آخر، لكن متى قام مقام شاهد آخر؟ لما أن المدعى عليه نكل وامتنع قوي جانب المدعي، فإذا قوي جانب المدعي قلنا: احلف، وعندنا حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين والشاهد، فنقول: نكول المدعى عليه بينة بمثابة الشاهد، ويحلف المدعي مع نكول المدعى عليه، فكأننا أثبتنا الحق ببينتين وهما: نكوله ويمين المدعي فيكون كأننا أثبتنا حق بيمين وشاهد، وهذا وجه من الحق ظاهر في هذه المسألة؛ ولهذا يحكم بهذا على الصحيح.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في القواعد الفقهية وشرحها الموجز: (البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة).
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نعم (البينة حجة متعدية) بمعنى أن البينة يثبت بها الحق ويُلْزم بها من شهدت البينة عليه، فإذا ادعى أنه يطلب من فلان مالا من دين مثلاً أو ثمن مبيع أو أجرة أو قيمة متلف أو ما أشبه ذلك، وجاء بالبينة فنقول: البينة حجة متعدية تلزم المدعى عليه بالحق، لأن الحجج عندنا إما أن تكون الإقرار، إقرار المدعى عليه، وهذا هو سيد البينات، فإن لم يكن إقرار فالبينة، فالبينة فهي أيضًا حجة أخرى، إن لم تكن عندنا بينة في هذه الحالة عندنا البينات الأخر مثل النكول مع اليمين إلى غير ذلك، فهذه طرق من طرق الإثبات، فالبينة في هذه الحال حجة بمعنى أنها تثبت الحق للمدعي على المدعى عليه، أما الإقرار فهو حجة قاصرة، فمن أقر بشيء فإنما يكون الإقرار له ولا يتعدى إلى غيره، إقرار المقرر لنفسه أو على نفسه، إقراره على نفسه لكن لا يثبت بإقراره على غيره حق، فلو أن إنسانا مثلاً أقر أن عليه لفلان دينا مالا مقابل ثمن مبيع أو أجرة أو ما أشبه ذلك، يلزمه بإقراره على نفسه، لكن لو قال: إن لفلان على فلان وأقر أن لفلان على فلان مالا، نقول: لا يثبت بإقرارك على غيرك، مجرد إقرار لا يثبت به شيء، فلو أنه أقر على غيره فإقراره على غيره لا يثبت به شيء، لكن إذا كان شهد بذلك بمعنى شهادة فهذا شيء آخر، ففي هذه الحال يأتي قضية إثباتها مثلاً بشاهد آخر أو بإذن، لكن يقول: أقر أن لفلان على فلان مالا نقول: هذا لا يثبت به شيء، إنما إقراره على نفسه، فهذا هو وجه كون أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة، ولهذا لو مات ميت، فادعى إنسان أنه يطلب منه مالا أقر أحد الورثة بصحة دعواه، وما عنده بينة لكن أقر، هذا ميت وخلفه مثلاً ثلاثة أولاد ذكور فأقر أحدهم بأن حق هذا المدعي ثابت، وبقية الورثة أنكروا ذلك، نقول: هل يثبت عليهم بإقراره أو يثبت الإقرار في حق نفسه؟ ماذا نقول في هذه الحال؟ هل يثبت لو أنه أقر قال: ما ادعاه فلان على مورثنا صحيح؟ هو ما عنده بينة، هل
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يثبت على بقية الورثة من إخوانه؟ أو يكون الإقرار قاصرا عليه وحدة؟
يكون عليه وحده.
نعم، أحسنت يكون قاصرا عليه وحده ، لا يثبت على غيره، لأن الإقرار حجة قاصرة، طيب في هذه الحال ماذا نقول؟ كيف نفعل؟ نقول: إنه يلزمك أيها المقر من الدين بقدر نصيبك، فلو أنهم مثلاً كانوا ثلاثة، وكان المدعي يدعي ثلاثة آلاف، ومال الوارث ثلاثة آلاف، المال المورث ثلاثة آلاف، نصيب كل واحد ألف ريال، فأقر، الدين استغرق الميراث كله ثلاثة آلاف، فأقر في هذه الحال هل نقول: إنه يلزم المقر هذا جميع الدين؟ ثلاثة آلاف، أو يلزمه بقدر نصيبه من الترك وهو الثلث؟
يخرج بقدر نصيبه.
يعني كم يخرج إذا كان الدين ثلاثة آلاف والتركة ثلاثة آلاف؟
يخرج ألف.
طيب بقي له ألفان، ما يقول: أعطني البقية من مالك أنت؟
لا يُعطى إلا بإقرار المقر.
هو أقر، يقول: إقراره صحيح أقر، لكن نقول: مثلما تقدم أنه لا يلزمه إلا بقدر نصيبه، لماذا؟ لأن نصيبه من التركة هو الثلث، ولا يلزمه إلا إخراج بقدر نصيبه، وهذا هو الصحيح، بعض أهل العلم قال: يلزمه إخراج جميع الدين، يلزمه أداء جميع الدين أو جميع ماله، إذا كان ماله مثلاً ما يفي مثلاً بالدين هو يخرج جميع ماله أو يسدد الدين جميع الدين وبقية الورثة لا شيء عليهم, والصحيح إنما نقول: يخرج بقدر نصيبه لأن المدعي دعواه ودينه في مال المورث، ونصيب المقر مقداره الثلث فيخرج بقدر نصيبه في هذه المسألة.
يقول: يا شيخ هذا سؤال لو سمحت في مسألة القسامة، ما وجه الشرعية في إلزام أهل المقتول بالحلف على قاتله مع أنه لا يمكن أن يجتمع كل هذا العدد من الناس على مشاهدة الحقيقة؟.
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هذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف واسع بين الجمهور، والقسامة أخذ بها جماهير أهل العلم وخالف فيها بعض أهل العلم كالحنفية واختار هذا القول البخاري -رحمه الله- وبعض التابعين -رحمة الله عليهم- لكن الصواب قول الجمهور والنبي -عليه الصلاة والسلام- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها في قتيل في الأنصار كما في صحيح مسلم، وفيها كلام كثير معروف لأهل العلم ومبسوط، والصواب أن الحكم بها هو المتوجه، وأن القضاء بها حق قضى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- وقضى بها الصحابة في قضية حويصة ومحيصة لما قتل عبد الله بن سهل أخو عبد الرحمن بن سهل والقصة معروفة في صحيح مسلم فنقول: إن القسامة في الحقيقة من محاسن الدين الإسلامي، وذلك أن الحلف في مثل هذا من أولياء المقتول في ادعائهم على متهم بالقتل لأنه هذا إذا لم يكن بينة، فإذا لم يكن بينة ووجدت العداوة بين القتيل والمقتول، أو بين أهل القتيل والقاتل ففي هذه الحالة قامت هذه العداوة مقام القرائن التي تجعل اليمين في جانب المدعيين، وإن كان الأصل أن البينة على المدعي، وسيأتينا الإشارة أن اليمين من جانب من كان أقوى، ولهذا نقول: هم يحلفون إذا دلت القرائن على مثل هذا والقرائن كثيرة، ثم هم في هذه الحالة يحلفون ولها شروط، ويحلف خمسون فإن وُجِدت وإلا تكرر الأيمان بقدر العصبة الموجودين ويحلف الرجال، هذا هو قول جماهير أهل العلم أن الحلف يكون للعصبة من الرجال يقسم خمسون فإذا لم يوجد مثلاً إلا ثلاثة من العصبة فإنه يقسم كل واحد سبعة عشر يمينًا ويكمل، يعني سبعة عشر، وسبعة عشر، وواحد يقسم ستة عشر يمينا، وإذا كانوا خمسة مثلاً يقسم كل واحد عشرة أقسام، يقسمون على شخص معين، ثم اليمين لا يشترط أن تكون مقطوعة، لأنها لو كانت مقطوعة لقامت البينة مقامها، إنما يقسم الأولياء على القتيل في أمر لم يشاهدوه مع وجود القرائن، ولهذا فالأنصار -رضي الله عنهم- قالوا: كيف
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نقسم على ما لم نشهده؟ فعند ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- وداه ولم يطل دمه -عليه الصلاة والسلام- لما لم يقسموا، وكون الإنسان يحلف على أمر لم يشهده لا بأس به، ولهذا نص العلماء على أنه يجوز الحلف مع غلبة الظن، فلو أن إنسانا مثلاً أخبرك أن فلانا وصل وأنت لا تشهد بذلك فأقسمت أو حلفت لرجل أن فلان وصل بناءً على إخبار فلان لك، وفي الحقيقة هو لم يصل، فإنك بار في قسمك ولا شيء عليك، ولا إثم عليك حينما أقسمت على مثل هذا الشيء، مع أنه قسم على أمر ماضٍ، يعني أنك تخبر في ظنك في أمر أنه واقع، وهكذا كما ذكر العلماء يجوز للوارث أن يقسم على كتاب مورثه إذا رأى مثلاً كتابا موجودا في تركة مورثه بأن له على فلان ابن فلان مثلاً كذا كذا من المال، وهو لا يشهد بهذا ولا يقطع به، إنما وجده وغلب على ظنه أنه خط مورثه، أنه خط والده، والدته وهكذا، وأنه قامت القرائن عنده أن هذا هو خطه جاز على الصحيح أن يحلف عليه، وجاز الحكم بذلك لوجود القرائن، فاليمين لا بأس أن تكون على أمر دلت عليه القرائن خاصة في مثلها، ثم ما يرد من الغلط والخطأ في الشهادة يرد في غيرها، فالشهادة لا يقطع بها، ولهذا ذكر العلماء وجوهًا كثيرة فيما إذا تبين أن المشهود به ليس على الوجه الذي شهد به الشهود لأسباب دلت على ذلك، فالمقصود أنه لابد أن يكون هنالك شروط ذكرها العلماء من أهمها: وجود العداوة، ثم أيضًا أن يكون الحلف على شخص معين، ثم أيضًا اتفاقهم على ذلك، فإذا توفرت هذه فحلفوا مع وجود القرائن فلا بأس بذلك كما دلت عليه السنة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة التاسعة والثلاثون: البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل).
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نعم (البينة بإثبات خلاف الظاهر) لأن الأصل هو براءة الذمة، بمعنى أن الذمم بريئة ولا تشغل إلا بدليل، فلو أن إنسانا ادعى على إنسان أنه يطلب منه فلو أننا أثبتنا بمجرد الدعوى لفشلت أحوال الناس، لكن الشارع الحكيم جعل المدعى عليه جعل ذمته بريئة ولا تشغل وأن الأصل سلامتها، فإذا ادعى مدعٍ فلابد من البينة التي تثبت شغل الذمة بذلك، ولهذا يكون جانب المدعي في حقه البينة القوية أو الدليل القوي الذي هو البينة، أما المدعى عليه فإن الأصل ثبوت براءته؛ ولهذا يحلف فقط.
ثم مسألة الحلف فيها خلاف فيما يُحَلَّف فيه، ثم هل يُحَلف كل مدعى عليه أو أنه لا يحلف في بعض المسائل؟ وهناك مسائل شريفة مبسوطة ذكرها أهل العلم في هذا الباب، بما يتعلق بالتحليف، لكن الأصل أن المدعى عليه يحلف وتبرأ ساحته ونقول: لا يضرك شيء، الحمد لله إن كنت بريئًا فالحلف يبرئ ساحتك ويقطع النزاع ويفصل في القضية، وهو أيضًا أسلم لنفس المدعي، والمدعي قد يكون صادقًا فيتوخم ذلك، ثم أيضًا قد يكون المدعي صادقا ويكون المدعى عليه كاذبا، لكن الشريعة دائمًا تقطع النزاع بأمور يحصل بها الخير والصلاح؛ فلهذا كانت البينة لإثبات خلاف الظاهر، لما كانت البينة لإثبات خلاف الظاهر احتجنا فيمن ادعى على شخص مثلاً أنه يطلبه إلى البينة، لأن الأصل البراءة، أما المدعى عليه فجانبه قوي، ولهذا كان عندنا أن اليمين دائمًا في جانب من كان جانبه قويًا وهو المدعى عليه، ولهذا إذا قوي جانب المدعي انتقلت اليمين إليه كما قلنا فيما إذا نكل المدعى عليه وامتنع قوي جانب المدعي ثم انتقلت اليمين من المدعى عليه إلى المدعي.
يا شيخ يعني الشريعة الإسلامية اختيارها لليمين كإثبات لحق الناس لاشك أن له دلالات كثيرة؟.
نعم البينة لإثبات الحق.
البينة وكذلك اليمين يا شيخ.
لدفعه.
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مع أنه قد ورد يا شيخ من السلف -رضوان الله عليهم- أنهم لا يحلفون اليمين وخاصة في الدعاوى المالية، ويثبتون الحق للناس الآخرين من باب التورع أو شيء من هذا، هل لهذا وجه يا شيخ؟.
بعضهم ربما أحيانًا يتورع مثلاً من الحلف حينما يدعى عليه في أمر لكنه في أمر لا يترتب عليه ضرر عليه، مثلما وقع لعبد الله بن عمر حينما باع ذاك المملوك باعه بستمائة درهم أو نحو ذلك، فرأى به من اشتراه عيبًا ثم ادعى على عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقال عثمان: احلف، فلم يحلف عبد الله بن عمر، ما حلف، يعني إنك لا تعلم العيب، مع أنه يمكن أن يحلف ويثبت بذلك، وعبد الله بن عمر هو في الحقيقة امتنع من باب التحرز والتوقي، ما أراد أن يبذل يمينًا، ربما ذلك باعه بقيمة أكثر، فالإنسان إذا افتدى يمينه فلا بأس وبعضهم مثل ما تقدم في سؤالك قد فتي يمينه، يعني يطلب مثلاً من خصمه أن يفدي يمنه وربما قدم وبذل مالاً؛ ولهذا يذكر عن عبد الله بن جعفر أنه يقول: إن للخصومات جحمة، يعني يكون فيها لحاج ويكون فيها خصومة، فكان لا يحضر مثل هذه الخصومات، وربما الواحد منهم يفتدي يمنه، لكن نقول: حينما يكون الحق ظاهرًا وهو بريء مما ادعي عليه فحلفه في الحقيقة ليس فيه نقص.
تقول: ما الفرق بين الإقرار والشهادة؟.
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نقول للأخت بارك الله فيها: إن الإقرار والشهادة لا شك بينهما فرق، الشهادة نوع من أنواع البينة، البينة كل ما يبين الحق، قد يكون شهادة شاهدين، وقد يكون شاهد ويمين، وقد يكون أربعة شهود، وقد يكون ثلاثة شهود كما في بينة الإعسار، وقد يكون شاهدًا واحدًا في بعض المسائل، وقد يكون شهادة رجل وامرأة، وقد يكون رجل وامرأتين، فهي أنواع، أما الإقرار فهو اعتراف المدعى عليه بثبوت الحق، فهو يقر فإذا أقر ما احتجتنا إلى بينة، ولهذا لا عبرة بالبينة مع الإقرار، البينة تكون عند الإنكار حينما يدعى عليه ينكر، ولهذا إذا ادعى مدعٍ على إنسان وعنده بينة فما له حاجة نقول للمدعي: هل تقر بهذا؟ نكتفي بالبينة، فالبينة والإقرار متقابلان، البينة لإثبات الحق على سبيل الإلزام، والإقرار هو الإثبات على سبيل الاختيار، ولهذا هو إذا أقر -كما تقدم- فلا رجوع له بخلاف ما إذا رجع الشهود، سيأتينا أيضًا فيه خلاف فيما إذا رجع الشهود، وأن رجوعهم تارة لا يعتبر.
يقول: ما الفرق بين الحجة القاصرة والحجة المتعدية؟.
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تقدم معنا أن البينة حجة متعدية بمعنى أنها تلزم الحق على الآخرين، ثبت الحق لشخص على شخص، أما الإقرار فلا إنما يقر على نفسه مع أنه لو لك حق على إنسان وعندك بينة يلزم بهذا الحق مقتضى البينة، يجبر لكن الإقرار هو في الحقيقة إقرار على نفسه هو، فلو أراد أن يقر على غيره قال: أنا أقر أن فلانا يطلب فلانا، نقول: لا، ما تقر على غيرك، إنما على الغير البينة، البينة تثبت الحق عن الغير، أما الإقرار فأنت تقر على نفسك، أما تقر على غيرك تقول: أقر أن لفلان على فلان مالا فهذا لا يثبت، مثلما تقدم معنا لو أقر إنسان من الورثة أن لفلان على مورثه دينا وبقية الورثة أنكروا نقول: إقراره ما يلزم بقية الورثة، أما لو كان عند صاحب الدين بينة للزمت الجميع أليس كذلك؟ لكن إذا ما كان عنده بينة وأقر واحد من الورثة ماذا نقول؟ إنه يلزمه في حق نفسه، أما بقية الورثة نقول: لا نعترف بهذا.
بالنسبة يا شيخ لإقرار الشريك على شريكه هل يصح يا شيخ؟.
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هذا يختلف إن كان الشريك هو وكيل له فإن الوكيل في حكم الموكل وقائم مقامه، وإذا كانوا أيضًا شركاء وأُطلق العمل لكل منهما في مال الآخر يعني إطلاقًا كليًا فهو في الحقيقة يقر في نصيبه بالأصالة ويقر على نصيب شريكه بالوكالة، فالشركاء حينما يعملون وكل منهم يطلق التصرف لصاحبه فإنه يلزم الشريك بإقرار شريكه، فلو أقر الشريك قال: أنا بعت من مال الشركة كذا، الشركة عليها دين لفلان فيلزمهم، وإلا لفسدت أمور الناس وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لأنه حينما يعملان ويطلق كل منهما التصرف لصاحبه فهو وكالة من كل منهما للآخر بالعمل بما فيه مصلحة الشركة، إلا إذا كان بينهم شروط معينة وأن هذا المال الذي يخصني لا تتصرف فيه، إنما تتصرف في هذا المال فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كانت الشركة مطلقة في التصرف في البيع والشراء فإنه يلزمه الإقرار على شريكه ببيع بما فيه مصلحة، لا إقراره بما لا مصلحة فيه من هبة أو قرض أو ما أشبه ذلك.
طيب يا شيخ أنتم ذكرتم أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، لكن إذا أقر وكيل الشخص بمال في ذمة موكله فهل يصح هذا الإقرار يا شيخ؟.
أي نعم؛ لأنه وكيل، لأنه وكله بالإقرار، أقول: وكله، مثل لو أن إنسانا عليه خصومة فوكل إنسانًا قال: اذهب في الدعوى وكيلاً عني، وقال: إن علي المال كذا وكذا، فنقل إقرار موكله فهو في الحقيقة قائم مقامه وينقل حجته مجرد ناقل سواء نقل صراحة بالوكالة، أو من جهة الاتفاق بينهما من إطلاق التصرف لكل منهما للآخر في مال الشركة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فيما يتفرع عن هذه القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
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هذه قاعدة عظيمة، وما سبق وما يأتي كله مأخوذ من الأدلة التي جاءت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ( لو يعطَ الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم ولكن اليمين على المدعى عليه ) وهذا في الصحيحين، وعند البيهقي وغيره، لكن ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وفي حديث الأشعث بن قيس ومعناه في حديث ابن مسعود وفي الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( شاهداك أو يمينك ) وجاء في قصة الحضرمي الكندي في صحيح مسلم بهذا المعنى، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ( ليس لك إلا ذلك ) لما قال في مسألة الحلف.
فهذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وهذا مثلما تقدم: (أن البينة لإثبات خلاف الظاهر) ولهذا كانت على المدعي؛ لأن المدعي يدعي خلاف الظاهر، فهو يدعي أن له قِبَلَ فلان مالا من دين أو قرض أو ما أشبه ذلك.
يقول: قال تعالى: ? وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ? [البقرة: 283] ما هي الشهادة التي لا يجوز كتمانها؟.
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هذه الآية مبنية على قوله تعالى: ? وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ? [البقرة: 282] اختلف العلماء في هذه الشهادة هل هي شهادة التحمل أو شهادة الأداء؟ وإن كان الأظهر -والله أعلم- أنها تشمل شهادة التحمل والأداء، أما إذا كان أداءً فهذا بلا إشكال بمعنى أن يكون عنده شهادة تحملها لغيره ثم بعد ذلك دعاه صاحب الحق أن يؤدي الشهادة التي تحملها، فإنه يلزمه ولا يجوز له ذلك ما دام أنه لا ضرر عليه في ذلك، كذلك أيضًا على الصحيح لو كانت شهادة تحمل بمعنى أنه دعاه هو ليس عنده شهادة، إنما دعاه إلى أن يتحمل الشهادة، ودعاه إلى أن يشهد قال: أريد أن تشهد معي بهذا الشيء فعليه أن يجب أخاه؛ لأن هذا من المرافق الشرعية التي فيها إعانة لكن بلا ضرر عليه، وكما قال -سبحانه وتعالى-: ? وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ? [البقرة: 282] معناه أصل الآية: "ولا يضارر" يعني لا يضار فلا يضار الكاتب ولا الشهيد بمعنى أنه يدعوه وهو مشغول، يدعوه ويكون عليه ضرر، يدعوه مثلاً وهو في حاجة من الحاجات سواء كان في حال التحمل أو في حال الأداء، وعلى هذا نقول: كتمان الشهادة هذا يشمل إذا كان في حال الأداء فهذا لا يجوز له، فإذا كانت الشهادة عنده شهادة مثلاً لأخيه المسلم قد شهد بها وقد سبق أن تحملها، ثم بعد ذلك طَلب منه أداءها فإنه يجب عليه أن يؤديها، وكذلك أيضًا يدخل فيه أنه إذا دعاه إلى الشهادة فإن عليه أن يجيب ويشهد، ثم بعد ذلك يجب التحمل، ثم لا يكتمها بعد ذلك، وإن كان هو في الأصل أن يكون كتمان الشهادة هو بعد تحملها، كتمان الشهادة لا يكون إلا بعد تحملها.
يا شيخ لدينا خمس دقائق وتبقى قاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
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نعم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) مثلما تقدم أن هذا هو الأصل أن (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) لكن الصحيح أنه هذا في الدعوى المجردة التي ليس معها قرائن، أما الدعوى التي فيها قرائن تدل على قوتها فإن الصحيح أنه ربما كانت اليمين في جانب المدعي، وسبق أيضًا فيما إذا نكل المدعى عليه فإنه يقوى جانب المدعي وتنتقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، فهذا على الصحيح في الدعاوى المجردة التي لا يسندها شيء، وقد تكون اليمين في جانب المدعي حينما يقوى جانبه، وتقدم أن اليمين في جانب من كان جانبه قويًا، وهذه لها تفاصيل كثيرة بينها أهل العلم فيما يتعلق بالدعوى وتفاصيلها واليمين والبينة، والقاعدة قد تكون مثلاً أصلا وعليها أكثر القواعد، لكن التفاريع تختلف، وربما خرج فرع من الفروع بدليل دل عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (القاعدة الأربعون: لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم).
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(لا حجة مع التناقض، ولكن لا يختل حكم الحاكم) هذه القاعدة هي آخر قاعدة في هذا الكتاب أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفق الكاتب ويجزيه خير الجزاء على هذا الجمع المبارك لهذه القواعد، وأسأل -سبحانه وتعالى- أن ينفعنا بما سمعنا، فأقول: هذه القاعدة ختامًا لهذه القواعد (لا حجة مع التناقض) بمعنى أنه لو ادعى مدعٍ بدعوى ثم قال: عندي شاهدان فشهد أحدهما، مثلاً هو يدعي أنه يطلب من فلان ألف ريال فشهد أحدهما قال: أشهد أنه يطلب منه ألف ريال، وإن الألف ريال هذه ثمن مبيع، وقال الآخر: أشهد أنه يطلبه ألف ريال وإن الألف ريال هذا قرض، اختلفت الشهادة مثلاً، فإذا حصل تناقض في الشهادة فإن الدعوى لا تثبت بالشهادة التي تتناقض، أو مثلاً تكون ما يبطلها، لكن الحاكم إذا حكم بالشهادة قبل أن يظهر التناقض، فلو حكم الحاكم مثلاً بالشهادة وثبت الحق بهذه الشهادة في الظاهر، ثم بعد الحكم تبين بطلان الشهادة، وتبين أن الشاهدين شهدا زوراً مثلاً أو أنهم قالا: رجعنا، مثلاً قالا: رجعنا عن ذلك، فلا يمكن أن نقول: نبطل حق المدعي بقولهم هذا؛ لأنهما قد يكونان في الباطن كاذبين، وأرادا أن يضرا المدعي بدعوى أن الشهادة شهادة زور، فنقول: إن الحق يثبت للمدعي بشهادتهما بعدما حكم الحاكم به، لكنه لما أنهما اعترفا بأنهما شاهدي زور فالمدعى عليه الذي حكم عليه بهذا الحق يرجع عليهما ويأخذ حقه منهما لكذبهما.
واختلف العلماء: هل يثبت الحكم على كل حال؟ أو لا يثبت الحكم إلا بعدما يحكم به الحاكم بخلاف ما إذا اعترفا قبل حكم الحاكم؟ هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، فأسأله -سبحانه وتعالى- لي ولإخواني التوفيق والسداد بمنه وكرمه آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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شيخنا الكريم إذا كان لكم من كلمة في نهاية هذه الدورة وفي نهاية هذه الدروس الخاصة بالقواعد تحثون فيها طلبة العلم على التمسك بالقواعد الفقهية والحرص عليه.
الحمد لله رب العالمين، أوصي نفسي وإخواني بإخلاص النية في طلب العلم، أهم ما يكون أن يكون لطالب العلم نية في طلب العلم، وأن تكون همته في معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، وأن تكون همته الاجتهاد بعناية بكتاب الله -عز وجل- والعناية بالسنة النبوية ودراسة كتب السنة وكتب الأحكام، هذه في الحقيقة هي الأصول وهي القواعد، وجميع ما يذكر من الأصول والقواعد كله مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، وكل شيء خالفهما أو ناقضهما فإنه باطل، و لهذا يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله-: «الرأي مأموم والنص إمام» فلا يقلب النظام، ولا يمكن أن تقلب الآية وأن تجعل الآراء هي المقدمة، لا، إذا اعتنى العبد بكتاب الله -عز وجل- وتفهم فيه واعتنى به ودراسته دراسة كلام أهل العلم في هذا، في تفسيره وفي سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- فبعد ذلك عليه أن يتدرج إلى كتب أهل العلم التي تشرح وتبين، ومن ذلك كتب القواعد الفقهية وكتب الأصول وما أشبه ذلك.
فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يمن عليَّ وعلى إخواني بالعمل النافع والعلم الصالح، وأن يرزقني وإياهم الإخلاص والسداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يمن علينا وعليهم بكل خير، بمنه وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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